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تأسســت   منظمــة   الــزكاة   العالميــة   بتاريــخ 5 ربيــع الثانــي 1441هـــ الموافــق    2   ديســمبر   2019   م 
كمؤسســة   دوليــة   غيــر   ربحيــة   مســجلة   بانجلتــرا   وويلــز،   مقرهــا   الرئيســي   المملكــة   المتحــدة  (  لنــدن(،   
 وهــي   منظمــة   ذات   صبغــة   مرجعيــة   ومعياريــة   واستشــارية   تعمــل   فــي   النطــاق   الدولــي   ووفــق   آليــات   عمــل  

 الكترونيــة   بالكامــل . 
ومــن   أهدافهــا   النهــوض   بفكــر   الــزكاة   وتجديــد   مفاهيمهــا   ونشــر   ثقافتهــا   فــي   ضــوء   تطبيقاتهــا   المعاصــرة،  
 إلــى   جانــب   التمكــن   المؤسســي   للــزكاة   وتحســن   واقعهــا   التشــريعي   والارتقــاء   بتطبيقاتهــا   العمليــة  
 المعاصــرة   فــي   العالــم   ،   ومــن   أجــل   ذلــك   فــإن   المنظمــة   لا   تــزاول   أعمــال   تحصيــل   أمــوال   الــزكاة   ولا   صرفهــا . 

الرسالــــــــــــــــــــــــة   :    تمكن   الزكاة   في   العالم   كوسيلة   للتنمية   والتكافل . 

الرؤيـــــــــــــــــــــــــــة   :    مؤسسة   دولية   رائدة   في   تعزيز   وتفعيل   الدور   الحضاري   للزكاة   في   العالم . 

الهدف   الاستراتيجي : 
مرجعيــة   دوليــة   متخصصــة   فــي   علــوم   الــزكاة   وتطويــر   معاييرهــا   والارتقــاء   بتطبيقاتهــا،   وتفعيــل   أدوارهــا  

 الحضاريــة   الداعمــة   للاقتصاديــات   فــي   دول   العالــم . 

الأهــــداف   العامـــــة :  
1.  النهوض   بفكر   الزكاة   وتجديد   مفاهيمها   ونشر   ثقافتها   في   ضوء   تطبيقاتها   المعاصرة . 

2.  التمكن   المؤسسي   للزكاة   وتحسن   واقعها   التشريعي   والارتقاء   بتطبيقاتها   العملية   المعاصرة . 
3.  تدويل   نموذج   الزكاة   ودمج   مفاهيمها   بمؤسسات   الاقتصاد   الدولي   الحديث . 

4.  التوعية   بالآثار   الإيجابية   للزكاة   في   مختلف   الجوانب   الاقتصادية   والاجتماعية   والحضارية  . 
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يســر منظمــة الــزكاة العالميــة وبمناســبة إتمامهــا ســنتها الثالثــة أن تقــدم للعالــم الإســلامي 

إصدارهــا الأول بعنــوان ) قــرارات الــزكاة الدوليــة - الفقهيــة والمحاســبية (، والــذي يضــم أول قراريــن 

دوليــن فــي فقــه الــزكاة مــع أول قراريــن دوليــن فــي محاســبة الــزكاة، وذلــك طبقــا لخطــة قــرارات 

عشــرية أعدتهــا اللجــان العلميــة واعتمدهــا مجلــس خبــراء الــزكاة بالمنظمــة، ثــم ســارت علــى وفــق 

ذلــك اللجــان العلميــة العاملــة فــي الاســتكتابات وإعــداد نصــوص وبيــان تلــك القــرارات تباعــا.

ويأتــي هــذا الإصــدار ضمــن مســيرة المنظمــة نحــو ترســيخ المنهجيــة العلميــة الرصينــة فــي إصــدار 

القــرارات الفقهيــة والمحاســبية؛ خدمــة لركــن الــزكاة العظيــم، ولتكــون مرجعيــة علميــة لــكل الباحثــن 

والعلمــاءِ والمختصــن وعمــوم المســلمن، وللارتقــاء بالضبــط العلمــي المنهجــي، ولاســيما مــن حيــث 

التخصــص الدولــي للمنظمــة فــي مجــال الــزكاة المعاصــرة، ولذلــك فلقــد التزمــت منظمــة الــزكاة 

العالميــة بــأن تشــرع فــي تحريــر أصــول الــزكاة مــن جانبيهــا الفقهــي والمحاســبي قبــل الدخــول فــي 

مســائل الــزكاة وتفاريعهــا ونوازلهــا المعاصــرة، لأن تأصيــل الأصــول مقــدم علــى الاشــتغال فــي الفــروع، 

كلمـــة رئيس مجلس الخبراء
)منظمـة الزكــاة العالمية(
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فجــاء هــذا الإصــدار مشــتملا علــى القــرارات الأربعــة التاليــة:

أولا: قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم )1( بشــأن: ) منهــج الاســتدلال الأصولــي فــي فقــه الــزكاة 

.) المعاصــرة  وقضاياهــا 

ثانيا: قرار الزكاة الفقهي الدولي رقم )2( بشأن: ) علة الزكاة (.

ثالثا: قرار الزكاة المحاسبي الدولي رقم )1( بشأن: ) أصول محاسبة الزكاة (.

رابعا: قرار الزكاة المحاسبي الدولي رقم )2( بشأن: ) فروض ومبادئ محاسبة الزكاة (.

وإننــا بهــذه المناســبة لنشــيد بمــا بذلــه خبــراء المنظمــة ومستشــاروها وباحثوهــا فــي اللجــان العاملــة 

مــن جهــود طيبــة وإســهامات جــادة أثمــرت - بحمــد الله وتوفيقــه - إصــدار هــذه القــرارات التأصيليــة 

فــي مجــال أصــول فقــه الــزكاة وأصــول محاســبتها الماليــة، ســائلن المولــى العلــي القديــر أن يكتــب لهــذه 

القــرارات التأصيليــة فــي فقــه الــزكاة ومحاســبتها النفــع والقبــول، وأن تســهم فــي ترشــيد وترســيخ 

مســيرة التمكــن لفريضــة الــزكاة فــي العالــم.

د. صــــــلاح الديـــن أحمــــــــد عامـــــــــر 
رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
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الفهــرس العـــــام

9

19

45

43

137

201

93

القســـــم الاول: 
لائحــــة إصـــــــدار قــــــرارات الزكـــــــــاة الدوليـــــــــــة

القســـم الثاني: 
نصـوص قـرارات الزكـاة الدوليـة الفقهيـــة والمحاسبية

وْلِـــــيُّ رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ: كَــــاةِ الفِقْهِــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ

كَاةِ وَقَضَايَاهَا  صولِيِّ فِي فِقْهِ الزَّ مَنْهَـجُ الِاسْتِدْلالِ الْأُ
الُمعَاصِرَةِ

القســـــم الثالث: 
قـــــــرارات الزكـــــــــــــــــاة الفقهيــــــــــــــة الدوليــــــــــــة

القســـــم الرابع: 
قـــــــرارات الزكــــــــــــــــــاة المحاسبيـــــــــــــة الدوليـــــــــة

القســـــم الخامس: 
الهيئات العلمية المختصة باعتماد قرارات الزكاة الدولية

وْلِـــيُّ رَقْــــمُ )2( بِشَـــــــــأْنِ: كَــــاةِ الفِقْهِــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــــــاةِ ــــــــــــــةُ الزَّ عِــلَّ

139

161

وْلِــــــيُّ رَقْـــمُ )1( بِشَأْنِ: اسَبِــيُّ الدَّ كَــــــاةِ الُمحَ قَــــــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــاةِالُمعَاصِـــــــــرَةِ أُصُــــــــــــولُ مُحَاسَبَـــــــــــةِ الزَّ

وْلِـــيُّ رَقْـمُ )2( بِشَأْنِ: اسَبِــيُّ الدَّ كَـــاةِ الُمحَ نص قَــرَارُ الزَّ

كَــــــــــــــــاةِ  فُــــــروضُ وَمَبَـــــــــادِئُ مُحَاسَبَــــــــــــةِ الزَّ
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لائحــــــــــة إصـــــــــدار 
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القســم الثاني:

لائحـــــة اإ�صــــــــدار قــــــــرارات
الزكــــــــــــاة الــدوليــــــــــــــــة

مـــــــادة  أولـــــــــــــــــــى:

1- تهــدف هــذه اللائحــة إلــى بيــان المراحــل التــي يمــر بهــا إصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة للمنظمــة 

بنوعيها الفقهية والمحاســبية، وعلى نحو يحقق التزام المنظمة بأســس وقواعد الشــفافية والموثوقية 
المؤسســية والالتــزام المهنــي بشــأن مرجعيــة قراراتهــا وقبولهــا العــام.

2- جميــع مراحــل إعــداد وإصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة وتواريخهــا تخضــع لإدارة وإشــراف/ رئيــس 

مجلس الخبراء، الذي يختص بصلاحية تحديد المدد اللازمة لإنجاز كل مرحلة بصورة موضوعية 
وملائمــة ذلــك مــع متطلبــات القــرار وطبيعــة موضوعــه، مــع مراعــاة التناســق الزمنــي فــي إصــدار 

القــرارات مــا أمكــن، وبالتعــاون والتنســيق مــع اللجــان العلميــة ومكتــب الأمانــة العامــة.

مـــــــادة  ثانيـــــــــــــــــة:
يعتمــد إصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة علــى ثــلاث غــرف علميــة داخــل منظمــة الــزكاة العالميــة، وتحــت 

إشــراف رئيــس مجلــس الخبــراء، وهــي:
أولا: اللجنة العلمية:

نظــرا لطبيعــة القــرارات ( الفقهيــة ، المحاســبية ( التــي تصدرهــا المنظمــة، فقــد تم اعتمــاد لجنتــن 
علميتــن علــى النحــو التالــي:

1- اللجنــــــة الفقهيــة. 

2- اللجنــــة المحاسبية.
وتضــم كل لجنــة خبــراء متخصصــن فــي مجالهــا، وتســند إليهــا الاجتماعــات الدورية لإعداد ومتابعة 
تطويــر وصياغــة مــواد القــرار والبيــان المتعلــق بهــا، وذلــك فــي كل مرحلــة مــن مراحلــه، ويتولــى متابعــة 

أعمالهــا ( أمــن ســر (.
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القســم الثاني:

لائحـــــة اإ�صــــــــدار قــــــــرارات
الزكــــــــــــاة الــدوليــــــــــــــــة

ثانيا: مجلس خبراء الزكاة:
يضــم مجلــس خبــراء الــزكاة مجموعــة مــن الخبــراء المؤهلــن والمعتمديــن ( علميــا ( من منظمة الزكاة 
العالميــة فــي مجــال ( فقــه الــزكاة ومحاســبتها الماليــة ومقاصدهــا الشــرعية(، وتتنــوع دولهــم وتتعــدد 

تخصصاتهــم العلميــة مــا بــن الشــريعة والدراســات الإســلامية، والمحاســبة الماليــة ، وفقــه القانــون.
ويتولــى مجلــس خبــراء الــزكاة مراجعــة وتطويــر مســودة مشــروع القــرار ثــلاث مــرات عبر ثلاث مراحل، 
وهــي: الورقــة البيضــاء، ثــم الورقــة الزرقــاء، ثــم الاعتمــاد العلمــي النهائــي للورقــة الخضــراء بعــد 

تعديــلات جلســة الاســتماع.
ثالثا: الهيئة الاستشارية:

 تضم الهيئة الاستشــارية مجموعة من كبار العلماء المشــهود لهم في مختلف التخصصات العلمية 
المحاســبة  وعلمــاء  الإســلامية،  الشــريعة  فقهــاء  مثــل:  المعاصــرة،  وتطبيقاتهــا  بالــزكاة  الصلــة  ذات 
الماليــة، وفقهــاء القانــون، حيــث تتولــى الهيئــة الاستشــارية مراجعــة مســودة مشــروع القــرار لمرتــن 

وعبــر مرحلتــن همــا: الورقــة البيضــاء، ثــم الورقــة الزرقــاء. 
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لائحـــــة اإ�صــــــــدار قــــــــرارات
الزكــــــــــــاة الــدوليــــــــــــــــة

مــــــادة   ثالثـــــــــــــــــة:
تعتمــد منظمــة الــزكاة العالميــة عنــد إعــداد وإصــدار قراراتهــا الدوليــة المتعلقــة بالــزكاة - فــي إطاريهــا 

الفقهــي والمحاســبي - ثمــان ( 8 ( مراحــل أساســية، وهــي مرتبــة طبقــا للشــكل الآتــي:

 الورقة
صفر

 الاصدار
الرسمي

 الاستكتاب
العلمي

 الورقة
البيضاء

 الورقة
الزرقاء

 الورقة
الخضراء

 جلسة
الاستماع

 الاعتماد
العلمي 8

مراحــــــل اساسيــــة
 لاصـــــــدار قـــــرارات
 الزكـــــــاة الدوليــــة

 مراجعة
وتعديل

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

 مراجعة
وتعديل
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القســم الثاني:

لائحـــــة اإ�صــــــــدار قــــــــرارات
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المرحلة الأولــــــى:   الورقـــــــــــــــــة صفــــــــــــر

المرحلة الثانيــــــة:   الاستكتــــــــاب العلمـــــــــي

المرحلة الثالثـــــة:   الورقـــــــــــــــة البيضـــــــاء

مــــــادة   رابعـــــــــــــــــة: 
تتضمن المراحل الثمان لإعداد وإصدار القرارات ما يأتي:

1- تقــوم اللجنــة العلميــة بتحديــد موضــوع القــرار ووضــع خطــة العناصــر الموضوعيــة الأساســية، 
والتــي يسترشــد بهــا المســتكتَب فــي الموضــوع المكلــف بــه.

2- إعداد مسودة مشروع القرار بحسب صيغته المبدئية ( الورقة صفر (.

1-مخاطبــة باحثــن مــن ذوي الاختصــاص والدرايــة بموضــوع القــرار، وذلــك للكتابــة العلميــة طبقــا 
للعناصــر الموضوعيــة المحــددة.

2-تقــوم اللجنــة العلميــة بعــد اســتلام الاســتكتابات بدراســتها وإعــادة دمــج مضامينهــا فــي ( الورقــة 
صفــر ( للقــرار، وذلــك تمهيــدا للوصــول إلــى إعــداد مســودة مشــروع القــرار بورقتــه البيضــاء.

1-تقوم اللجنة العلمية بتطوير وتدقيق مسودة القرار وإصدار صيغة ( الورقة البيضاء (.

2-يقصــد بالورقــة البيضــاء: المســودة التحضيريــة الأولــى لمشــروع ( القــرار (، متضمنــة نصــوص المــواد 
فقــط، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن اللجنــة العلميــة المختصــة.

3-يتم إحالة الورقة البيضاء - للمراجعة والتعديل - إلى كل من: 

4-تســتقبل اللجنة العلمية الملاحظات والتوصيات التي يقدمها الأعضاء، وتقوم بدراســتها بهدف 
دمجها والاســتفادة منها تمهيدا لإعداد مســودة مشــروع القرار بورقته الزرقاء.

الهيئة الاستشارية مجلس خبراء الزكاة بأ
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1-تقوم اللجنة العلمية بتطوير وتدقيق مسودة القرار وإصدار صيغة ( الورقة الزرقاء (.

2-يقصــد بالورقــة الزرقــاء: المســودة التحضيريــة الثانيــة لمشــروع ( القــرار (، متضمنــة نصــوص المــواد 
مرفقــا بهــا البيــان والشــرح » المذكــرة الإيضاحيــة« معــا، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن اللجنــة 

العلميــة المختصــة.

3-يتم إحالة الورقة الزرقاء - للمراجعة والتعديل - إلى كل من: 

بدراســتها  وتقــوم  الأعضــاء،  يقدمهــا  التــي  والتوصيــات  الملاحظــات  العلميــة  اللجنــة  4-تســتقبل 
الخضــراء. بورقتــه  القــرار  مســودة  لإعــداد  تمهيــدا  منهــا  والاســتفادة  دمجهــا  بهــدف 

1-تقــوم اللجنــة العلميــة بتطويــر وتدقيــق مســودة القــرار، ومــن ثــم تقــوم بإصــدار صيغــة ( الورقــة 
الخضــراء (، وذلــك فــي ضــوء المخرجــات ونتائــج المراجعــات الســابقة.

2-يقصــد بالورقــة الخضــراء: مســودة مشــروع القــرار بصيغتــه شــبه النهائيــة، متضمنــا نصــوص 
المــواد للقــرار، ومرفقــا بهــا البيــان والشــرح » المذكــرة الإيضاحيــة »، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا 

مــن اللجنــة العلميــة المختصــة.

1-يتــم الإعــلان عــن تاريــخ وموعــد ( جلســة الاســتماع (، وذلــك طبقــا للأحــكام الــواردة فــي ( اللائحــة 
التنفيذيــة لجلســة الاســتماع ( والمعتمــدة مــن مجلــس الإدارة بمنظمــة الــزكاة العالميــة.

المرحلة ا لرابعـــــة:   الورقـــــــــــــــــة الزرقـــــــاء

المرحلة السادســة:   جلســـــــــــة الاستمــــــــــاع

المرحلة الخامسـة:   الورقـــــــــــــــــة الخضــــراء

الهيئة الاستشارية مجلس خبراء الزكاة بأ
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2-تســتقبل اللجنــة العلميــة الملاحظــات والتوصيــات المقدمــة مــن المشــاركن عبــر جلســة الاســتماع، أو 
الراغبــن بإرســال ملاحظاتهــم وتوصياتهــم بشــأن القــرار ( كتابيــا (، ومــن ثــم تقــوم اللجنــة بدراســتها 

والاســتفادة منهــا، وذلــك تمهيــدا لاعتمــاد القــرار علميــا بصورتــه النهائيــة مــن مجلــس الخبــراء.

1-بعــد قيــام اللجنــة العلميــة باســتيفاء جميــع الملاحظــات وإجــراء التعديــلات علــى مســودة مشــروع 
القــرار بورقتــه الخضــراء يتــم إحالتــه إلــى رئيــس مجلــس الخبــراء بصورتــه النهائيــة.

جميــع  قبــل  مــن  النهائيــة  بصورتــه  عليــه  والمصادقــة  الاعتمــاد  إلــى  القــرار  مشــروع  إحالــة  2-يتــم 
الأعضــاء فــي كل مــن: ( مجلــس خبــراء الــزكاة ، الهيئــة الاستشــارية (، وبعــد انتهــاء المــدة المخصصــة 

للاعتمــاد يعتبــر عــدم الــرد إقــرارا وموافقــة علــى مضمــون القــرار.

3-فــي حالــة تحفــظ أو رفــض أي عضــو لأي قــرار - فــي هــذه المرحلــة - يتعــن عليــه إثبــات رأيــه كتابيــا، 
مــع بيــان التعليــل ( التســبيب ( الكافــي لذلــك، ويتــم الإصــدار الرســمي للقــرار بعــد اســتبعاد أســماء 

الأعضــاء المتحفظــن.

1-يتــم إحالــة مشــروع القــرار بصورتــه النهائيــة إلــى مكتــب الأمانــة العامــة، والــذي يتولــى تجهيــز 
القــرار ومراجعتــه لغويــا وإخراجــه مــن النواحــي الفنيــة.

2-يتولى مكتب الأمن العام الإصدار الرسمي للقرار، والإعلان عنه ضمن وسائل الإعلام.

المرحلة الثامنــــــة:   الإصــــــــدار الرسمـــــــــــي

المرحلة السابعــة:   الاعتمـــــــــــــــاد العلمــــــي
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مـــــــادة  خامســــــــــــة:
يتضمن إصدار القرار ( الفقهي / المحاسبي (  العناصر الآتية:

صفحـــة الغــــــلاف 
بيــــــــــان  وتتضمــن 
ــوع ورقــــــــــــــم نــــــــــــــــــ

وعنــــوان القــــــــــرار 
وتاريــــــــــخ إصــداره

تعريــــــــــــــــــــــــــف 
مختصـــــــــــــــــــر 
بمنظمــــــــــــــــــــة 
الزكــــــــــــــــــــــــــــــــاة 
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قـــــــــرارات الزكــــــــــــاة الدوليـــــــــة
الصـادرة عن منظمــة الزكـاة العالمية

الفـقـهـيـة والمحـا�سـبيـة

القســم الثاني:

نصوص قرارات الزكاة الدوليـة 
الفقهيــــــــــة والمحاسبيـــــة
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

كَــــــــــــاةِ  وَلُ:   مَصَـــــــــادِرُ تَشْرِيــــــــعِ الزَّ الْفَصْــــــــلُ الْأَ

ةٌ، مَصْدَرُهَا الشّرِيعَةُ الِإسْلَامِيّةُ. كَاةُ فَرِيضَةٌ إِلَهِيَّ ةُ الُأوْلَى: الزَّ الْـمَادَّ

فَــقٌ عَلَــى الِاسْــتِدْلَالِ بِهَــا، وَكَذَلِــكَ  ةٌ مَتَّ ةُ وَالِإجْمَــاعُ مَصَــادِرُ تَشْــرِيعِيَّ ــنَّ انِيَــةُ: الْقُــرْآنُ وَالسُّ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
مَــةٌ عَلَــى مَــا سِــوَاهَا فِــي مَقَــامِ الِاسْــتِدْلَالِ. تْبَــةِ مُقَدَّ ــةِ أهَْــلِ الْعِلْــمِ، وَهِــيَ فِــي الرُّ ــاسُ فِــي قَــوْلِ عَامَّ الْقِيَـ

حَابِيِّ  الِثَةُ: الِاسْتِصْحَابُ وَالِاسْتِقْرَاءُ وَالِاسْتِحْسَانُ وَالْعُرْفُ وَالْـمَصَالِحُ الْـمرْسَلَةُ وَقَوْلُ الصَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ
فَقِ عَلَيْهِ. لِيلِ الْـــمُتَّ رَائِعِ، مَصَادِرُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، يُسْتَرْشَــدُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الدَّ وَشَــرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَسَــدُّ الذَّ

ا أوَْ إِجْمَاعاً.  ةُ الرَابِعَةُ: الْـمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعاً، مَا لَمْ تُعَارِضْ نَصًّ الْـمَادَّ

كــــــــاةِ  الْفَصْــلُ الثّانِــــي:  الْعُــــــرْفُ فِـــــي مَسَائِـــــلِ الزَّ

ا أوَْ إِجْمَاعًا. رْعِ، مَا لَمْ يُعَارِضْ نَصًّ ةُ الُأوْلَى: الْعُرْفُ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّ الْـمَادَّ

ــةً، لَا عِبْــرَةَ  ــةً كَانَــتْ أوَْ دَوْلِيَّ يَّ ــةُ وَنَحْوُهَــا، مَحَلِّ رِيبِيَّ ةُ وَالضَّ اسَــبِيَّ َ ــةُ وَالْمحُ انِيَةُ:الْأَعْــرَافُ الْقَانُونِيَّ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
ــرْعِ. ــةِ الشَّ بِهَــا فِــي مُعَارَضَــةِ أدَِلَّ

وْلِـــــيُّ رَقْــــــمُ )1( بِشَـــــــــــأْنِ: كَـــــــاةِ الفِقْهِـــــيُّ الدَّ قَــــــرَارُ الزَّ

كَاةِ وَقَضَايَاهَا المُعَاصِرَةِ مَنْهَـجُ الِاسْتِدْلالِ الْأُصولِيِّ فِي فِقْهِ الزَّ

الـنــــــص



IZakat.org 22

القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

كَـــاةِ  لِ الزَّ ِـ الْفَصْــلُ الثَالِــــثُ:  الْـمَصْلَحَــــــةُ فِــــي مَسَائـــ

رْعَ. ةُ الُأوْلَى:الـمَصْلَحَةُ مُعْتَبَرَةٌ مَا لَمْ تُعَارِضِ الشَّ الْـمَادَّ

كَاةِ مَنُوطَةٌ بِالْمصَْلَحَةِ.  فَاتُ الْعَامِلِنَ عَلَى الزَّ انِيَةُ: تَصَرُّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

كَوِيِّ أوَْ تَوْزِيعُهُ أوَْ نَقْلُهُ أوَِ اسْتِيعَابُ مَصَارِفِهِ مَنُوطٌ بِالْمصَْلَحَةِ. صِيلُ نَوْعِ الْـمَالِ الزَّ الِثَةُ: تَحْ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

ــــــــــــــــــــةٌ ابِـــــعُ:  تَطْبِيقَـــــــــــــــــاتٌ أُصُولِيَّ الْفَصْــلُ الرَّ

رْعِ. وَقُّفُ، فَلاَ تجَِبُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّ كَاةِ التَّ ةُ الأُوْلَى: الأَْصْلُ فِي الزَّ الْـمَادَّ

رْعِ. غٍ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّ كَاةِ عَلَى الْفَوْرِ، وَيُغْتَفَرُ تَأْخِيرُهَا لِمُسَوِّ انِيَةُ: الْأَمْرُ بِإِيتَاءِ الزَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

كَاةِ تَبْقَــى عَلَــى عُمُومِهَــا وَإِطْلَاقِهَــا، فَــلَا  طْــلَاقِ فِــي نُصُــوصِ الــزَّ الِثَــةُ: دَلَالَــةُ الْعُمُــومِ وَالْإِ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
قُ بَــنَْ مُجْتَمِــع  قٍ، وَلَا يُفَــرَّ ــهُ: عُمُــومُ حَدِيــثِ »لا يُجمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ بِدَلِيــلٍ، وَمِثَالُ دُ إِلاَّ ــقَيَّ ــصُ أوَْ تُـ تُخَصَّ

دَقَــةِ«، فَــكُلُّ مُجْتَمِــعٍ مِــنَ الْأَمْــوَالِ لَا يَجُــوزُ تَفْرِيقُــهُ عِنْــدَ حِسَــابِ زَكَاتِــهِ، وَكَــذَا عَكْسُــهُ. ٍخَشْــيَةَ الصَّ

عَـــارُضِ، كَوَصْفِ الْغِـنَـــى  غَوِيِّ أوَِ الْعُرْفِيِّ عِنْدَ التَّ عْنَى اللُّ رْعِيُّ عَلَى الْـــمَ مُ الْمعَْنَى الشَّ ةُ الرَابِعَةُ: يُقَدَّ الْـــمَادَّ
كَاةِ. الْـمُوْجِبِ لِلزَّ

كَاةِ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَوَسَائِلُهَا لَهَا أحَْكَامُ مَقَاصِدِهَا. الْـمَادَّةُ الْخَامِسَةُ: مَا لَا يَتِمُّ إِيتَاءُ الزَّ
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

كاةِ  قْلِيدُ فِـي مَسَائِلِ الزَّ امِسُ:  الِاجْتِهادُ وَالتَّ الْفَصْـلُ الْخَ

ةُ الُأوْلَى: الِاجْتِهَادُ الْفِقْهِيُّ وَالْـمَذْهَبِيُّ -قَدِيُمهُ وَحَدِيثُهُ -يُسْتَدَلُّ لَهُ، وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ. الْـمَادَّ

دُ لَيْسَ فَقِيهاً. ةٍ، وَالْـمُقَلِّ قْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَا حُجَّ انِيَةُ: التَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

عَارُضِ. لَفِ لَا يُحْتَجُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ التَّ الِثَةُ: أقَْوَالُ السَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

الـنــــــص

ــــــــــــــــــــــــةِ: وَلُ:  مَفْهُـــــــــــــــــــــــومُ العِلَّ الْفَصْــــــــلُ الْأَ

اعِــي لِأَمْــرٍ آخَــرَ؛ وَهُــوَ سَــبَبٌ لَــهُ، وَفِــي الاصْطِــلاحِ: وَصْــفٌ ظَاهِــرٌ  ــةُ لُغَــةً: الدَّ المــادة الأولــى: العِلَّ

فٌ لِلْحُكْــمِ؛ وَمُنَاسِــبٌ لَــهُ. مُنْضَبِــطٌ؛ مُعَــرِّ

العِبَــادَاتِ  فِــي  مَشْــرُوعٌ  ــةِ  العِلَّ وَطَلَــبُ  عْلِيــلُ،  التَّ ــرْعِ  الشَّ أحَْــكَامِ  فِــي  الثانية:الَأصْــلُ  المــادة 

وَالُمعَامَــلاتِ.

، أوَْ إِجْمَاعٍ، أوَْ اسْتِنْبَاطٍ. ةُ بِنَصٍّ المادة الثالثة: تَثْبُتُ العِلَّ

كَـــــــــــــــــاةِ: ـــــــــةُ وُجــــــــــوبِ الزَّ انِــــي:  عِلَّ الفَصْــلُ الثَّ

لَــةٌ؛ مَقْصُودُهَــا مُوَاسَــاةُ الفُقَــرَاءِ بِأمَْــوَالِ الَأغْنِيَــاءِ،  ــةٌ مُعَلَّ كَاةُ فَرِيضَــةٌ مَالِيَّ المــادة الأولــى: الــزَّ

وَمَعْنَــى العِبَــادَةِ فِيهَــا تَبَــعٌ.

دِيثِ: ) فَأعَْلِمْهُمْ  كَاةِ هِــيَ: وَصْــفُ الغِنَــى؛ لِحَ ــةَ وُجُــوبِ الــزَّ ــرْعُ عَلَــى أنََّ عِلَّ المــادة الثانيــة: دَلَّ الشَّ

ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً؛ تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ (.  أنََّ الَلهَّ افتَــرَ

ــرْعُ عَلَامَــةً عَلَــى  كَاةِ: وَصْــفٌ ظَاهِــرٌ مُنْضَبِــطٌ؛ نَصَبَــهُ الشَّ المــادة الثالثــة: الغِنَــى الُموجِــبُ لِلــزَّ

وُجُوبِهَــا.

وْلِـــيُّ رَقْــــمُ )2( بِشَـــــــــأْنِ: كَــــاةِ الفِقْهِــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــــــاةِ ــــــــــــــةُ الزَّ عِــلَّ
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

كَاةِ بِوَصْفِ الغِنَى مَا يَلِي: ةِ عَلَى تَعْلِيلِ وُجُوبِ الزَّ الَّ المادة الرابعة: مِنَ الْمسََالِكِ الدَّ

نْبِيهُ: الـمَسْلَكُ الَأوّلُ: الِإيَماءُ وَالتَّ

ةِ. يَّ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الُحكْمِ بِهِ مُشْعِرٌ بِالْعِلَّ 1- مَعْنَاهُ: رَبْطُ الُحكْمِ بِاسْمٍ مُشْتَقٍّ

قَــهُ  كَاةِ بِاسْــمٍ مُشْــتَقٍّ مُنَاسِــبٍ ) أغَْنِيَائِهِــمْ (؛ وَعَلَّ ــرْعَ رَبَــطَ حُكْــمَ أخَْــذِ الــزَّ 2- تَطْبِيقُــهُ: أنََّ الشَّ

عَلَيْــهِ.

انِي: الـمُنَاسَبَةُ: الـمَسْلَكُ الثَّ

1-مَعْنَاهُ: مُنَاسَبَةُ الوَصْفِ لِلْحُكْمِ.

كَاةِ  ــيِ بِفَــرْضِ الــزَّ ــهِ مَصْلَحَــةَ الُمزَكِّ نِ عْلِيــلَ بِوَصْــفِ الغِنَــى مُنَاسِــبٌ؛ لِتَضَمُّ ــهُ: أنََّ التَّ 2-تَطْبِيقُ

. وَاسَــاتِهِ مِــنْ مَــالِ الغَنِــيِّ ــهِ حَــالَ غِنَــاهُ، وَمَصْلَحَــةَ الفَقيــرِ بِمُ عَلَيْ

رْدُ وَالعَكْسُ: الِثُ: الطَّ الـمَسْلَكُ الثَّ

وَرَانُ مَجْمُــوعُ  ــةِ، وَالعَكْــسُ عَدَمُــهُ لِعَدَمِهَــا، وَالــدَّ ــرْدُ وُجُــودُ الُحكْــمِ مَــعَ وُجُــودِ العِلَّ 1-مَعْنَــاهُ: الطَّ

ذَلِكَ.

كَاةِ مَــعَ وَصْــفِ الغِنَــى، وَعَــدَمَ وُجُوبِهَــا عِنْــدَ انْعِــدَامِ هَــذَا  ــرَادَ إِيجَــابِ الــزَّ 2-تَطْبِيقُــهُ: أنََّ اطِّ

كَاةِ عَلَــى وَصْــفِ الغِنَــى وُجُــوداً وَعَدَمــاً؛ فَتَجِــبُ  الوَصْــفِ، دَلِيــلٌ عَلَــى دَوَرانِ حُكْــمِ وُجُــوبِ الــزَّ

كَاةُ عَلَــى الغَنِــيِّ ) تِؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ (، وَلَا زَكَاةَ عَلَــى مَــنْ لَيْــسَ بِغَنِــيٍّ )لَا صَدَقَــةَ إِلّا  الــزَّ

عَــنْ ظَهْــرِ غِنَــى(.
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

عْلِيـــلِ بِوَصْـــفِ الغِنَـــى: الِــثُ: ضَوَابِـــطُ التَّ الفَصْــــلُ الثَّ

الْـــمَالُ  يَكُــونَ  أنَْ  بِأرَْبَعَــةِ شُــرُوطٍ:  كَاةِ (  لِلــزَّ ــرْعُ ) الغِنَــى الُموجِــبَ  المــادة الأولــى: ضَبَــطَ الشَّ

، نِصَابــاً، قَــدْ حَــالَ حَوْلُــهُ. مُبَاحــاً، فِـــي مُلْــكٍ تــامٍّ

كَاةِ ( عَلَى العُرْفِ. رْعُ ضَابِطَ ) الغِنَى المانِعِ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الزَّ المادة الثانية: أحََالَ الشَّ

أوَْ  لِشَــخْصِهِ،  اعْتِبَــارٍ  بِوَصْــفِ الغِنَــى؛ دُونَ  صَــفَ  مَــنْ اتَّ عَلَــى  كَاةُ  الــزَّ ــبُ  المــادة الثالثــة:  تَجِ

. تِــهِ هْلِيَّ لِأَ

ائِنِ وَصْفَ الغِنَى، وَلَا يَرْفَعُهُ عَنِ المدَِينِ. يْنُ لَا يُثْبِتُ لِلدَّ المادة الرابعة: الدَّ

تِهِ إِلّا بِدَلِيلٍ. كَاةِ بَعْدَ ثُبُوتِ عِلَّ المادة الخامسة:  لَا يَرْتَفِعُ وُجُوبُ الزَّ
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

كَــــــــاةِ: لُ:  مَصَـــــــادِرُ مُحَاسَبَـــــــــــةِ الزَّ وَّ الفَصْـــــــلُ الْأَ

مادة ) 1 (
كَاةِ ثَلَاثَةٌ: مَصَادِرُ مُحَاسَبَةِ الزَّ

ةُ. سْلَامِيَّ رِيعَةُ الْإِ لُ: الشَّ الْمصْدَرُ الْأَوَّ  
. شْرِيعُ القَانُونِيُّ انِي: التَّ الْمصْدَرُ الثَّ  
. َاسَبِيُّ الِثُ: العُرْفُ الْمحُ الْمصْدَرُ الثَّ  

مادة ) 2 (
كَاةِ وَاجِبٌ؛ فَلَا يَجُوزُ تَقْديُم الْأَدْنَى عَلَى الْأعْلَى. رْتِيبُ بَنَْ مَصَادِرِ مُحَاسَبَةِ الزَّ التَّ

سْلَامِيّــةِ: رِيعَــــةِ الْإِ ــــــةُ الشَّ الْفَصْـــــلُ الثانـي:  مَصْدَرِيَّ

مادة ) 3 (
ــةِ،  بَوِيَّ ةِ النَّ ــنَّ صــولِ وَالْأَحْــكَامِ الــوَارِدَةِ فِــي القُــرْآنِ الكَــرِيِم وَالسُّ ةُ: اِسْــمٌ جَامِــعٌ لِلْأُ سْــلَامِيَّ ــرِيعَة الْإِ الشَّ

ــةِ الْأَحْــكَامِ. جْمَــاعِ وَالقِيَــاسِ، وَغَيْرِهَــا مِــنْ أدَِلَّ وَمَــا يَسْــتَنِدُ إِلَيْهِمَــا مِــنَ الْإِ

مادة ) 4 (
اسَــبَتِهَا، وَيُرْجَــعُ فِــي  َ كَاةِ؛ وَلِمحُ اكِمَــةُ لِفَرِيضَــةِ الــزَّ ــةُ العُلْيَــا الْحَ ةُ هِــي الْمرَْجِعِيَّ سْــلَامِيَّ ــرِيعَةُ الْإِ الشَّ
صولِــيِّ فِــي فِقْــهِ  سْــتِدْلَالِ الْأُ وْلِــيِّ رَقْــمَ ) 1 ( بِعُنْــوَانِ: ) مَنْهَــجُ الْاِ كَاةِ الْفِقْهِــيِّ الدَّ ذَلِــكَ إِلَــى قَــرَارِ الــزَّ

كَاةِ وَقَضَايَاهَــا الْمُعَاصِــرَةِ (. الــزَّ

الـنــــــص
وْلِــــيُّ رَقْــــمُ )1( بِشَـــــأْنِ: كَـــاةِ المُحَاسَبِــيُّ الدَّ قَــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــاةِ أُصُــــــــــــولُ مُحَاسَبَـــــــــــةِ الزَّ
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

: شْرِيــــــعِ الْقَانُونِـــــيِّ ــــــةُ التَّ الِثُ:   مَصْدَرِيَّ الفَصْـــــلُ الثَّ

مادة ) 5 (

قوقَ وَالعَلَاقَاتِ فِي الْمُجْتَمَعِ. مُ الْحُ دَةٌ؛ تُنَظِّ ةٌ وَمُجَرَّ ةٌ عَامَّ : أحَْكَامٌ إلْزَامِيَّ شْرِيعُ القَانُونِيُّ التَّ

مادة ) 6 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ صُّ القَانُونِيُّ عُرْفٌ مُعْتَبَرٌ؛ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّ النَّ

مادة ) 7 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ ةٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ مَا لَمْ تُخَالِفْ الشَّ ةُ قَرَارَاتٌ تَنْظِيمِيَّ نْفِيذِيَّ وَائِحُ التَّ اللَّ

مادة ) 8 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ ةُ تَعَاقُدَاتٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ مَا لَمْ تُخَالِفْ الشَّ وْلِيَّ فَاقِيَاتُ الدَّ تِّ الْاِ

: يِّ ِـ اسَبـــــــ ـــــــةُ العُــــــرْفِ الُمحَ ابِعُ:   مَصْدَرِيَّ الفَصْــــــلُ الرَّ

مادة ) 9 (

ــةِ، مُتَعَــارَفٌ عَلَيْهَــا؛  اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ ارَسَــاتٌ فِــي الْمحُ : فُــرُوضٌ وَمَبَــادِئُ وَمَعَايِيــرُ وَمَُ اسَــبِيُّ َ الْعُــرْفُ الْمحُ
ــا. ــولًاً عَامًّ ــةٌ قَبُ وَمَقْبُولَ

مادة ) 10 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ َاسَبَةِ أعَْرَافٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ مَا لَمْ تُخَالِفْ الشَّ مَعَايِيرُ الْمحُ
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

كَــــــاةِ: ــــــةُ مُحَاسَبَــــــةِ الزَّ امِسُ:   اِسْتِقْلَالِيَّ الفَصْــلُ الْخَ

مادة ) 11 (

ــةُ  كَوِيَّ ةُ، وَالْأَمْــوَالُ الزَّ سْــلَامِيَّ ــرِيعَةُ الْإِ ؛ مَصْدَرُهَــا الشَّ ــةٌ؛ ذَاتُ نِظَــامٍ مَالِــيٍّ مُسْــتَقِلٍّ كَاةُ عِبَــادَةٌ مَالِيَّ الــزَّ
ــرْعِ. ــةٌ؛ مَعْقُولَــةُ الْمعَْنَــى، فَــلَا زَكَاةَ إِلاَّ بِدَليــلٍ مِــنَ الشَّ تَوْقِيفِيَّ

مادة ) 12 (

كَاةِ  كَاةِ، وَغَرَضُهَــا: مَعْرِفَــةُ مِقْــدَارِ الــزَّ إِلَــى اِمْتِثَــالِ فَرِيضَــةِ الــزَّ كَاةِ وَسِــيلَةٌ تَوصِــلُ  مُحَاسَــبَةُ الــزَّ
ــفِ بِهَــا. ــةِ الْمُكَلَّ يهَا؛ وإِبْــرَاءِ ذِمَّ الوَاجِبَــةِ شَــرْعًا؛ مِــنْ أَجَــلْ أدَائِهَــا لمُِسْــتَحِقِّ

مادة ) 13 (

وَوَظَائِفُهَــا  وَأهَْدَافُهَــا  مَصَادِرُهَــا  حَيْــثُ  مِــنْ  ــةِ؛  الْماَلِيَّ اسَــبَةِ  َ الْمحُ عَــنِ  ةٌ  مُسْــتَقِلَّ كَاةِ  الــزَّ مُحَاسَــبَةُ 
وَمُخْرَجَاتُهَــا. وَإِجْرَاءَاتُهَــا 

مادة ) 14 (

حْلِيــلِ الْماَلِــيِّ أسَاسًــا لِأَغْــرَاضِ حِسَــابِ  رِيبَــةِ أوَِ التَّ لَا يَجُــوزُ اِعْتِبَــارُ تَشْــرِيعَاتِ وَأعَْــرَافِ حِسَــابِ الضَّ
كَاةِ. الــزَّ

مادة ) 15 (

رَائِبِ وَنَحوِهَا. ةِ؛ كَالضَّ كَاليفِ الْماَلِيَّ كَاةِ غَيْرُهَا مِنَ التَّ لَا يَحِلُّ مَحَلَّ الزَّ
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الـنــــــص

كَاةِ: لُ: فُروضُ مُحَاسَبَةِ الزَّ الفَصْلُ الَأوَّ

ةِ: مـــادة )1(:   فَرضُ الَمشْرُوعِيَّ

حِيــحِ لفَرِيضَــةِ  طْبِيــقِ الصَّ ــةٌ، غَرَضُهــا الوُصُــولُ إِلَــى امْتِثَــالِ التَّ كَاةِ وَسِــيلَةٌ إِجْرَائِيَّ أوَلا: مُحَاسَــبَةُ الــزَّ
َّهَــا وَسَــائِلُ تَتْبَــعُ أَحْــكَامَ المَْقَاصـِـدِ، وَأَنَّ مَــا لَا يُتِــمُّ الوَاجِــبُ  كَاةِ فِــي الوَاقـِـعِ، وَالأَْصْــلُ فِــي مَشْــرُوعِيَّتِهَا أَن الــزَّ

إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ.
كَاةِ مَا يَلِي: ةِ( فِي مُحَاسَبَةِ الزَّ ثانيا: يَشْمَلُ فَرْضُ )الْمشَْرُوعِيَّ

ةِ. سْلَامِيَّ رِيعَةِ الْإِ كَاةِ فِي الشَّ كَاةِ بِقَوَاعِدَ وَأحَْكَامِ الزَّ ُ أنَْ تَلْتَزِمَ مُحَاسَبَةُ الزَّ ةَ الْمصَْدَرِ، حَيْثُ يَتَعَنَّ 1-مَشْرُوعِيَّ

ةُ  طْبِيقِيَّ يَاسَــاتُ التَّ جْرَاءَاتُ وَالسِّ نَ الْإِ ُ أنَ لا تتضمَّ يَاسَــاتِ، حَيْثُ يَتَعَنَّ جْرَاءَاتِ وَالسِّ ةَ الْإِ 2-  مَشْــرُوعِيَّ

ةِ. مِيَّ سْــلاَ يعَةِ الْإِ ــرِ كَاةِ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ وَأحَْكَامَ الشَّ ةِ الزَّ اسَــبَ َ لِمحُ

ـةِ: مـــادة )2(:   فَــرضُ الْمَعْلُومِيَّ

كَاةُ عِبَــادَةً  ــقُ بِحَــقٍّ مَعْلُــومٍ يَجِــبُ فِــي أمَْــوَالٍ مَخْصُوصَــةِ، فَلَيْسَــتِ الــزَّ كَاةُ تَكْليــفٌ إلَهِــيٌّ يَتَعَلَّ أوَلا: الــزَّ
ــفُ عَــنْ تَنْفِيذِهَــا، بَــلْ هِــيَ عِبَــادَةٌ ذَاتُ أحَْــكَامٍ مَعْلُومَــةٍ وَوَاضِحَــةٍ  مَجْهُولَــةً أوَ غَامِضَــةً، بِحَيْــثُ يَعْجَــزُ الْمُكَلَّ

وَمُنْضَبِطَــةٍ.
كَاةِ ثَمَانِيَةَ جَوَانِبَ: ةُ الزَّ ثانيا: تَشْمَلُ مَعْلُومِيَّ

كَاةِ. ةَ وُجُوبِ الزَّ 2- عِلَّ كَاةِ.    1- حُكْمَ الزَّ
ةِ. كَوِيَّ ةَ الْأَمْوَالِ الزَّ 4- مَاهِيَّ كَاةِ.   3- شُرُوطَ وُجُوبِ الزَّ

. قْدَارَ الوَاجِبَ زَكَاتُهُ مِنْ كُلِّ مَالٍ زَكَوِيٍّ 6- الْمِ ةِ.  كَوِيَّ 5- أنَْصِبَةَ الْأَمْوَالِ الزَّ

وْلِـــيُّ رَقْـــمُ )2( بِشَأْنِ: كَـــاةِ المُحَاسَبِــيُّ الدَّ قَــرَارُ الزَّ

كَــــاةِ  فُــروضُ وَمَبَـــادِئُ مُحَاسَبَـــةِ الزَّ
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7- مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ.
كَاةِ. 8- مَصَارِفَ الزَّ

كَاةِ، فَــكُلُّ مَــا يَتَعَــارَضُ مَــعَ فَــرْضِ  ــةِ فَرِيضَــةِ الــزَّ تَهَــا مِــنْ مَعْلُومِيَّ كَاةِ تَسْــتَمِدُّ مَعْلُومِيَّ ثالثــا: مُحَاسَــبَةُ الــزَّ
ةِ فَــلَا عِبْــرَةَ بِــهِ شَــرْعاً. اسَــبِيَّ َ ــةِ مِــنَ الوَسَــائِلِ وَالَأعْــرَافِ الْمحُ الْمعَْلُومِيَّ

ةِ: كَوِيَّ صولِ الزَّ مـــادة )3(:    فَرْضُ الْأُ

كَاةِ  ــرْعِ بِإِيجَــابِ الــزَّ ــةُ الشَّ تِــي وَرَدَتْ أدَِلَّ ــةِ الَّ كَوِيَّ صــولِ الزَّ كَاةِ يَنْحَصِــرُ فِــي الْأُ كْليــفُ بِفَرِيضَــةِ الــزَّ أولا: التَّ
فِيهَــا فَقَــطْ لَا غَيْــرُ.

ــبِ الْموَْجُــودَاتِ  صــولِ فِــي جَانِ ــةِ ضِمْــنَ عَنَاصِــرِ الْأُ كَوِيَّ صــولِ الزَّ اسَــبِيُّ عَــنِ الْأُ َ ثانيــا: يَتِــمُّ الْإفْصَــاحُ الْمحُ
ــة(. يزَانِيَّ ــزِ الْماَلِــيِّ )الْمِ مِــنْ قَائِمَــةِ الْمرَْكَ

ةِ، مِثْل: كَوِيَّ صولِ الزَّ كَاةُ فِي غَيْرِ الْأُ بُ الزَّ ثالثا: لَا تَجِ
ةِ الْمُدْرََجَةَ فِي جَانِبِ الْموَْجُودَاتِ، وَمِنْهَا: كَوِيَّ صولِ غَيْرِ الزَّ 1-الْأُ

كَاةَ عَنْهَا.أ-  عُ الزُّ رَّ تِي نَفَى الشُّ هَا مِنْ أُصولِ القُنْيَةِ الَّ ابِتَةُ، لِأَنَّ صولُ الثَّ الْأُ
كَاةَ فِيهَا.ب-  رَعِ يُوجِبُ الزَّ صولُ الْمدَِينَةُ )مَدِينُونَ(، لِعَدَمِ وُرُودِ دَليلٍ مِنَ الشَّ الْأُ

ــهُ لَا دَليــلَ  ــةِ(، لِأَنَّ يزَانِيَّ 2-جَمِيــعُ الالْتِزَامَــاتِ الْــوَارِدَةِ فِــي جَانِــبِ )الْمطَْلُوبَــاتِ( مِــنْ قَائِمَــةِ الْمرَْكَــزِ الْماَلِــيِّ )الْمِ

كَاةَ فِــي عَنَاصِــرِ الْمطَْلُوبَــاتِ. ــرْعِ يُوجِــبُ الــزَّ مِــنَ الشَّ

ةِ(: ةِ) الَمعْنَوِيَّ ةِ الِاعْتِبَارِيَّ خْصِيَّ مـــادة )4(:   فَرْضُ الشَّ

فَــةِ شَــرْعاً دُونَ غَيْرِهَــا،  ــةِ الْمُكَلَّ ةِ الْقَانُونِيَّ ــخْصِيَّ ــقُ بِــذَاتِ الشَّ ةٍ تَتَعَلَّ كَاةُ تَكْليــفٌ ذُو طَبِيعَــةٍ شَــخْصِيَّ أولا: الــزَّ
ــةٌ  اِعْتِبَارِيَّ ةٌ  شَــخْصِيَّ لَهَــا  وَتُنْشَــأُ   ، ذَاتِــيٍّ كِيَــانِ  ذَا  ــا  مَدَنِيًّ شَــخْصاً  تُصْبِــحُ  تَكْوينِهَــا  دِ  جَــرَّ بِمُ فَالْمُؤَسّـسََـــةُ 
ــةً  ذِمَّ لَهَــا  أنََّ  كَمَــا  ــةِ(،  الْملَِكِيَّ حُقــوقِ  )أصَِحَــابِ  مَالِكِيهَــا  أشَْــخَاصِ  عَــنْ  مُنْفَصِلَــةً  ــةً  قَانُونِيَّ ــةٌ(  )مَعْنَوِيَّ
ةُ فِــي الْوَاقِــعِ إِلاَّ تَابِعَــةً  ــةُ الْمُسْــتَقِلَّ ــةُ الْماَلِيَّ مَّ ةَ، إِذْ لَا تُوجَــدُ الذِّ تَهَا الْمُسْــتَقِلَّ ةً تَتْبــعُ شَــخْصِيَّ ــةً مُسْــتَقِلَّ مَالِيَّ
كَاةِ  فَــةُ شَــرْعًا بِــأدََاءِ الــزَّ سَــةِ هِــيَ الْمُكَلَّ ةَ الْمُؤَسَّ ةٍ، وَهَــذَا الْأسَــاسُ يَجْعَــلُ شَــخْصِيَّ ــةٍ مُسْــتَقِلَّ ةٍ قَانُونِيَّ لِشَــخْصِيَّ

ــكُ  لِ سَــةَ هــيَ التــي تَمْ ــكَ أنََّ الَمؤَسَّ ــا وَصَــفُ الْغِنَــى بِشُــرُوطِهِ؛ ذَلِ ــقَ فِيهَ قَّ ــةِ إِذَا تَحَ كَوِيَّ ــا الزَّ عَــنْ أمَْوَالِهَ
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ــةِ المنْتَهِيَــةِ(،  ــنَةِ المالِيَّ ــوْلِ، واجتمــاعُ المــالِ يَكُــونُ لَدَيْهــا طِيلَــةَ الَحــوْلِ ) السَّ ــا طِيلَــةَ الْحَ أمَْوَالَهَــا مِلْــكًا تَامًّ
فَ المالِــكِ قَانُونــاً، وَلِذلــكَ يُطْلَــقُ مُحَاسَــبِيّاً عَلــى أُصُولِهــا فِــي جَانِــبِ  فُ فِيــهِ تَصَــرُّ وَهِــيَ التــي تتصــرَّ

تَلَــكَات (. الموْجُــوداتِ مِــنَ قَائِمَــةِ المرَْكَــزِ الماَلِــي ) مُْ
ةِ  ــخْصِيَّ الشَّ  ( مُصْطَلَحَــاتِ  تَعْرِيــفُ  الْفَــرْضِ  لِهَــذَا  أعَْمَــقَ  لِفَهْــمٍ  الْوُصُــولِ  أجََــلِ  مِــنْ   ُ يَتَعَــنَّ ثانيــا: 

الــي: التَّ حْــوِ  النَّ عَلَــى  وَذَلِــكَ  الْقَانُــونِ،  عِلْــمِ  فِــي   ) ــةِ الْماَلِيَّ ــةِ  مَّ الذِّ وَ)   ) ــةِ عْتِبَارِيَّ الْاِ
نْسَــانِ، يُكْسِــبُهُ  ــةِ الْإِ ــةِ(: ) كِيَــانٌ مُسْــتَقِلٌّ عَــنْ ذَاتِيَّ ــةِ أوَِ الْمعَْنَوِيَّ ةِ الِاعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ 1-تَعْرِيــفُ مُصْطَلَــحِ ) الشَّ

ــةً(. ــةً خَاصَّ الْعُــرْفُ أهَْلِيَّ
ــةٍ  ــخْصِ وَمَــا عَلَيْــهِ مِــنْ أمَْــوَالٍ أوَْ حُقــوقٍ، حَالَّ ــةِ (: ) مَجْمُــوعُ مَــا لِلشَّ ــةِ الْماَلِيَّ مَّ 2-تَعْرِيــفُ مُصْطَلَــحِ ) الذِّ

لَــةٍ(. أوَْ مُؤَجَّ
ةُ(  ةِ (، أوَ )الِاسْتِقْلَالِيَّ ةِ الْمُسْتَقِلَّ َاسَبِيَّ ةِ ) فَرْضُ الوِحْدَةِ الْمحُ َاسَبَةِ الْماَلِيَّ ثالثا: هَذَا الْمعَْنَى يُقَابِلُهُ فِي الْمحُ

ةِ-(. ةِ- أوَِ الْمعَْنَوِيَّ عْتِبَارِيَّ ةِ الْاِ خْصِيَّ أوَ ) فَرْضُ الشَّ

: ـــــــــامِّ مـــادة )5(:   فَـرْضُ الِملْـــكِ التَّ

ــبُ  كَاةَ تَجِ عْتِبَــارِ، وَمَعَنَــاهُ: أنََّ الــزَّ كَاةِ شَــرْطٌ وَاجِــبُ الْاِ اضِــعِ لِلــزَّ ــامُّ لِلْمَــالِ الزكــويِّ الْخَ لْــكُ التَّ أولا: الْمِ
ــخْصِ  : قُــدْرَةُ الشَّ ــامِّ لْــكِ التَّ ــا، وَضَابِــطُ الْمِ ــخْصُ مِلْــكًا تَامًّ لِكُهَــا الشَّ تِــي يَمْ حَصْــراً فِــي الْأَمْــوَالِ الزكويــةِ الَّ
ــةِ( فِــي الْقَانُــونِ. قــوقِ الْعَيْنِيَّ فِ الْمُطْلَــقِ فِــي أمَْوَالِــهِ ) رَقَبَــةً وَيَــدًا(، وَيُقَابِلُــهُ مُصْطَلَــحُ ) الْحُ صَــرُّ عَلَــى التَّ

اقِــصِ:  كَاةِ شَــرْعًا، وَضَابِــطُ الْملَِــكِ النَّ لِكُــهُ صَاحِبُــهُ مَلِــكًا نَاقِصًــا فَلَيْــسَ خَاضِعــاً لِلــزَّ ثانيــا: كُلُّ أصَْــلٍ يَمْ
ــدَ  َــالِ بِيَ فِ بِالْم صَــرُّ َــالِ؛ وذلــك كَأنَْ تَكــونَ سُــلْطَةُ التَّ ــقِ فِــي الْم فِ الْمُطْلَ صَــرُّ ــخْصِ عَلَــى التَّ ــدْرَةِ الشَّ عَــدَمُ قُ

ةِ(. ــخْصِيَّ قــوقِ الشَّ ــحُ ) الْحُ ــهُ فِــي الْقَانُــونِ مُصْطَلَ ــلُ: أرََصِــدَةِ الْمدَِينِــنَ؛ وَيُقَابِلُ ــرِهِ، مِثْ غَيْ

صَـــــــــــابِ: مـــادة )6(:   فَـــــــرْضُ النِّ

كَاةِ  اضِــعُ لِلــزَّ عْتِبَــارِ، وَمَعَنَــاهُ: أنَْ يَبْلُــغَ الْمـَـالُ الْخَ كَــوِيّ شَــرْطٌ وَاجِــبُ الْاِ صَــابِ فِــي الْمـَـالِ الزَّ ــقُ النِّ قُّ أولا: تَحَ
دَ شــرعا وجبــتْ فيــهِ الــزكاةُ، وإلا  ــرَعُ؛ فــإذا بلَــغَ المــال الزكــويُّ ذلِــكَ المقَــدَارِ المحــدَّ دَهُ الشَّ ــا حَــدَّ يًّ مِقْــدَارًا كَمِّ

لــم تجــبْ فيــه.
رْعُ. صَابِ إِلا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّ ثانيا: لا يُسْتَثْنى مِنْ شَرْطِ النِّ
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ــــــةِ: وْلِيَّ مـــادة )7(:    فَـــــــــرْضُ الَْ

ضِــيَ عَلَــى الْمـَـالِ سَــنَةٌ  عْتِبَــارِ، وَمَعَنَــاهُ: أنَْ يَمْ كَــوِيّ شَــرْطٌ وَاجِــبُ الْاِ ــوْلِ فــي الْمـَـالِ الزَّ أولا: حَــوَلَانُ الْحَ
ــرْطِ لا تجــبُ الــزكاةُ شَــرْعاً. ــقِ هَــذَا الشَّ قُّ ــةٌ( كَامِلَــةٌ، وَبِــدُونِ تَحَ ــةٌ ) قَمَرِيَّ هِجْرِيَّ

قْــويِم  ( مِــنَ التَّ ــوْلَ الْهِجْــرِيَّ ) الْقَمَــرِيَّ كَاةِ يَجُــوزُ اِعْتِمَــادُ مَــا يُعَــادِلُ الْحَ ثانيــا: لِأَغْــراضِ مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
ــامِ بَيْنَهُمَــا. (؛ مَــعَ مُرَاعَــاةِ الْفَــرْقِ فِــي اِخْتِــلَاَفِ عَــدَدِ الْأَيَّ مْسِــيَّ ــةِ ) الشَّ يلَاَدِيَّ ةِ الْمِ ــنَ الميــلادِيِّ بِالسَّ

ــبُ فِيهَــا  كَاةَ تَجِ مَــارِ، فَــإِنَّ الــزَّ روعِ وَالثِّ ــرْعُ، كَالْــزُّ ــوْلِ إِلاَّ مَــا اِسْــتَثْنَاهُ الشَّ ثالثــا: لَا يُسْــتَثْنَى مِــنْ شَــرْطِ الْحَ
يَــوْمَ حَصَادِهَــا.

قْـــدِ: مـــادة )8(:   فَـــرْضُ وِحْـــدَةِ النَّ

قْــدِ، وَهَــذَا الْفَــرْضُ يُقَابِلُــهُ  عْيَــارِ النَّ ــةِ وَتَسْــجِيلُهَا بِمِ كَوِيَّ صــولِ الزَّ سَــاتِ قِيَــاسُ قِيمَــةِ الْأُ يَجِــبُ عَلَــى الْمُؤَسَّ
(، وَيَظْهَــرُ أثَــرُهُ فِــي مَعْرِفَــة مَــا يَلِــي: قْــدِيِّ ــةِ ) فَــرَضُ وِحَــدَةِ الْقِيَــاسِ النَّ اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ فِــي الْمحُ

كَاةِ. قْدِ يَوْمَ وُجُوبِ الزَّ ( بِالنَّ كَوِيِّ صولِ الزكويةِ ) صَافِي الْوِعَاءِ الزَّ 1-مِقْدَارُ صَافِي الْأُ
كَاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا. 2-مِقْدَارُ الزَّ

يهَا. كَاةِ الْوَاجِبَةِ لِمُسْتَحِقِّ 3-مِقْدَارُ مَا صُرِفَ مِنَ الزَّ
كَاةِ تَعْجِيلًا قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِهَا. 4-مِقْدَارُ مَا صُرِفَ مِنَ الزَّ

ةِ: وقِيَّ مـــادة )9(:   فَرْضُ الْقِيمَةِ السُّ

ــوْمَ وُجُــوبِ زَكَاتِهَــا،  ةِ يَ ــوقِيَّ ــةِِ عَلَــى أسََــاسِ الْقِيمَــةِ السُّ كَوِيَّ صــولِ الزَّ أولا: يَجِــبُ الْإفْصَــاحُ عَــنْ قِيَــاسِ الْأُ
 ،) جَــارِيِّ ــوقِ عِنْــدَ حَــوَلَانِ حَوْلِهَــا، مِثْــلُ: الْبِضَاعَــةِ ) الْمخَْــزُونِ التِّ ارِيَــةِ فِــي السُّ وَهِــي قِيمَــةُ الْأسْــعَارِ الْجَ

ــةِ. ــةِ الْمُضَارِبِيَّ صــولِ الْماَلِيَّ ــعِ، وَالْأُ ــاةِ لِغَــرَضِ الْبَيْ صــولِ الْمُقْتَنَ وَالْأُ
ا يَلِي: كَاةِ بِمَ ثانيا: لَا عِبْرَةَ فِي مُحَاسَبَةِ الزَّ

ــةِ، مِثْــلُ:  اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ قْييــمِ فِــي الْمحُ ةِ مِــنْ مَعَايِيــرِ التَّ ــوقِيَّ ــةِ بِغَيْــرِ الْقِيمَــةِ السُّ كَوِيَّ صــولِ الزَّ 1-تَقْيِيــمُ الْأُ
ــةِ، وَنَحْوِهَــا. ، أوَِ الْقِيمَــةِ الْعَادِلَ هُمَــا أقََــلُّ ــوقِ أيََّ كْلِفَــةِ وَالسُّ ــةِ، أوَِ التَّ ارِيخِيَّ كْلِفَــةِ التَّ التَّ
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ــةِ  كَوِيَّ صــولِ الزَّ ي إِلَــى إفْصَــاحٍ غَيْــرِ مُطابِــقٍ لِقِيمَــةِ الْأُ ــذِرِ(؛ مَــا دَامَ يُــؤَدِّ يطَــةِ وَالْحَ 2-تَطْبِيــقُ ) مَبْــدَأِ الْحِ
كَاةِ. ةِ يَــوْمَ وُجُــوبِ الــزَّ ــوقِيَّ عِنْــدَ حَــوْلَانِ حَوْلِهَــا بِالقِيمَــةِ السُّ

ةِ: كَوِيَّ مـــادة )10(:   فَرْضُ الْوِحْدَةِ الزَّ

ــخْصِ الْوَاحِــدِ-  - الْممَْلُــوكِ لَــدَى الشَّ كَــوِيِّ ــبُ مُعَامَلَــةُ كُتْلَــةِ الْمـَـالِ الزَّ كَاةِ تَجِ أولا: لِأَغْــراضِ مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
قُ  قٍ، وَلَا يُفَــرَّ ــرْعِ حَديــثُ: ) وَلَا يُجْمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ كَوِحْــدَةٍ مُجْتَمِعَــةٍ وَاحِــدَةٍ، وَدَليــلُ هَــذَا الْفَــرْضِ مِــنَ الشَّ

دَقَــةِ(. بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ؛ خَشْــيَةَ الصَّ
فْرِيــقُ(، وَبَيَانُهُمَــا  ( وَ ) التَّ ــمُّ ديــثُ: ) الضَّ تِــي دَلَّ عَلَيْهَــا هــذا الْحَ ثانيــا: مِــنْ تَطْبِيقَــاتِ هَــذَا الْفَــرْضِ الَّ

كالتالــي:
: لُ: الضَمُّ طْبِيقُ الْأَوَّ التَّ

صَــابِ عِنْــدَ حِسَــابِ  ــقِ مِــنْ تَوَافُــرِ شَــرْطِ النِّ حَقُّ ــةِِ إِلَــى جِنْسِــهَا لِغَــرَضِ التَّ كَوِيَّ وَمَعَنَــاهُ: ضَــمُّ الْأَجْــزَاءِ الزَّ
زَكَاتِهَــا، وَلَــهُ ثَــلاثُ حَــالَاتٍ:

ابِعَــةِ لِلْأَصْــلِ الزكــوي الْوَاحِــدِ إِلَــى بَعْضِهَــا عِنْــدَ حِسَــابِ زَكَاتِهَــا،  الَــةُ الْأوْلَــى: يَجِــبُ ضَــمُّ الْأَجْــزَاءِ التَّ الْحَ
تَــهُ عِنْــدَ حِسَــابِ زَكَاتِــهِ،  ــةِ الْمُخْتَلِفَــةِ تَحْ قْدِيَّ ــةَ( فإنــه يَجِــبُ ضَــمُّ الْعُمْــلَاتِ النَّ قْدِيَّ ــلُ ) النَّ وَمِثَالُــهُ: أصَِْ

عَــةِ. سْــبَةِ إِلَــى أجْزَائِــهِ مِــنَ الْبَضَائِــعِ الْمُتَنَوِّ جَــارَةِ( بِالنِّ وَكَذَلِــكَ أصَْــلُ ) التِّ
ــسٍ  ــتْ تَرْجِــعُ إِلَــى جِنْ اتِهــا- إِذَا كانَ ــةِ- فِــي مَاهِيَّ ــةِِ الْمُخْتَلِفَ كَوِيَّ صــولِ الزَّ ــةُ: يَجِــبُ ضَــمُّ الْأُ انِيَ ــةُ الثَّ الَ الْحَ
صَــابِ  حِــدَانِ فِــي النِّ نْسَــنِْ مُتَّ جَــارَةِ(، لِأَنَّ الْجِ ــةِ(، إلــى رَصيــدِ ) التِّ قْدِيَّ وَاحِــدٍ، مِثْــلُ: ضَــمِّ رَصيــدِ ) النَّ
قْــدِ، وَيُطْلَــقُ  مُ بِالنَّ ــا تُقَــوَّ َ جَــارَةِ إِنمَّ كَاةِ الْوَاجِــبِ إِخْرَاجُــهُ شَــرْعًا، وَلِأَنَّ عُــرُوضَ التِّ ــوْلِ وَمِقْــدَارِ الــزَّ وَالْحَ
ــةِِ (، أوَ  كَوِيَّ صــولِ الزَّ ــابِقَتَنِْ مُصْطَلَــحُ ) وِعَــاءِ الْأُ الَتَــنِْ السَّ صــولِ الزكويــة فِــي الْحَ عَلَــى مَجْمُــوعِ الْأُ

كَاةِ (. )وِعَــاءِ الــزَّ
تِــي تَرْجِــعُ إِلَــى أجَْنَــاسٍ مُخْتَلِفَــةٍ لَا تُضَــمُّ إِلَــى بَعْضِهَــا عِنْــدَ حِسَــابِ  صــولُ الزكويــةُ الَّ الِثَــةُ: الْأُ الَــةُ الثَّ الْحَ
صَــابِ  ــةُ ذلِــكَ اخْتِلَاَفُهَــا فِــي النِّ مَــارِ(، وَعِلَّ روعِ وَالثِّ ــةِ( مَــعَ أصَْــلِ ) الــزُّ قْدِيَّ كَاةِ، وذلــك مِثْــلُ: أصَِــلِ ) النَّ الــزَّ
ــةِ ) إِبِــلٍ  يَوَانِيَّ ــرْوَةِ الْحَ جَــارَةِ( مَــعَ أُصــولِ الثَّ قْــدَارِ الْوَاجِــبِ شَــرْعًا، وَمِثْــلُ: أصَِــلِ ) عُــرُوضِ التِّ ــوْلِ وَالْمِ وَالْحَ
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قْــدَارِ الْوَاجِــبِ  صَــابِ وَالْمِ خْتِــلَاَفِ بَيْنَهَــا فِــي النِّ جَــارَةِ، وَذَلِــكَ لِلْاِ ةٍ لِلتِّ / بَقَــرٍ / غَنَــمٍ(، إِذَا كانــت غَيْــرَ مُعَــدَّ
شَــرَعًا.

فْرِيقُ: طْبِيقُ الثاني: التَّ التَّ
ــا  ــخْصِ الْوَاحِــدِ- طَبِيعِيًّ كَــوِيّ الْمُجْتَمِــعِ لَــدَى الشَّ كَاةِ تَفْرِيــقُ كُتْلَــةِ الْمـَـالِ الزَّ يُحْظَــرُ عِنْــدَ اِسْــتِحْقَاقِ الــزَّ
ديــثِ: )لَا  مَ- فِــي الْحَ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــوْلِ الماضــي، وَهُــوَ مَــا دَلَّ عَلَيْــهِ قَوْلُــهُ- صَلَّ أوَِ اِعْتِبَاريــا- طِيلَــةَ الْحَ

ايُــلَا بَعْــدَ وُجُوبِهَــا، أمَْ لَــمْ يُقْصَــدْ. كَاةِ تَحَ بُ مِــنَ الــزَّ هَــرُّ قُ بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ(، سَــوَاءٌ قُصِــدَ بِذَلِــكَ التَّ يُفَــرِّ
كَوِيّ: مِنْ صُورِ تَفْرِيقِ الْماَلِ الزَّ

كَاةِ فِيهِا شَرْعًا،  بِلِ أوَِ الْبَقَرِ أوَِ الْغَنَمِ- بَعْدَ وُجُوبِ الزَّ صَابِ- مِنَ الْإِ أ - تَفْرِيقُ شَرِكَةِ الْقَطِيعِ الْبَالِغِ لِلنِّ
ــفُ شَــرْطُ  يلَــةِ يَتَخَلَّ ــرَكَاءِ بَعْــدَ وُجُــوبِ زَكَاتِهَــا، وَبِهَــذِهِ الْحِ وَذَلِــكَ عَــنْ طَرِيــقِ تَفْرِيــقِ مَجْمُوعِهَــا بَــنَْ الشُّ

كَاةِ بَعْــدَ اِسْــتِحْقَاقِهَا. بُ مِــنْ وُجُــوبِ الــزَّ هَــرُّ كَــوِيّ، وَيَحْصُــلُ التَّ صَــابِ بِسَــبَبِ تَفْتِيــتِ كُتْلَــةِ الْمـَـالِ الزَّ النِّ
تَفْرِيــقِ  طَرِيــقِ  عَــنْ  وَذَلِــكَ  زَكَاتِهَــا،  وُجُــوبِ  بَعْــدَ  سَــةِ  لِلْمُؤَسَّ الْممَْلُوكَــةِ  ــةِِ  كَوِيَّ الزَّ صــولِ  الْأُ تَفْرِيــقُ  ب - 
سَــةِ طِيلَــةَ  ةِ الْمُؤَسَّ ــقِ وَصْــفِ الْغِنَــى فِــي الْأَمْــوَالِ الْممَْلُوكَــةِ لِشَــخْصِيَّ قُّ ــرَكَاءِ، رَغْــمَ تَحَ مَجْمُوعِهَــا بَــنَْ الشُّ

ــةٍ(. ــا هُــمْ أصَْحَــابُ ) حُقــوقِ مِلْكِيَّ ً ــرَكَاءُ إِنمَّ ــوْلِ الماضــي، والشُّ الْحَ

قْـدَارِ الْوَاجِـبِ: مـــادة )11(:   فَــرْضُ الْمِ

؛ إِذَا  ــةِِ كَوِيَّ صُــولِ الزَّ ــرْعُ فِــي الْأُ ــذِي أوَْجَبَــهُ الشَّ ــيِّ الَّ قْــدَارِ الْكَمِّ لْتِــزَامُ بِالْمِ كَاةِ الْاِ أوَلا: يَجِــبُ عِنْــدَ حِسَــابِ الــزَّ
ــقَ فِيهَــا وَصَــفُ الْغِنَــى بِشُــرُوطِهِ. قَّ تَحَ

، لَا زِيَادَةً وَلَا نَقْصًا. ةِِ كَوِيَّ صُولِ الزَّ رْعُ زَكَاةً فِي الْأُ ذِي أوَْجَبَهُ الشَّ قْدَارِ الَّ ثانيا: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْمِ

نْيَــــا: مـــادة )12(:    فَـــرْضُ عَـــدَمِ الثَّ

كَاةِ عَــنِ الْمـَـالِ الْوَاحِــدِ فِــي الْعَــامِ الْوَاحِــدِ، وَهَــذَا  كَاةِ، وَمَعَنَاهَــا: تَكْــرَارُ حِسَــابِ الــزَّ نْيَــا فِــي الــزَّ ظَــرُ الثَّ تُحْ
أوَْ  ــن،  المزكِّ عَلَــى  الْوَاجِبَــةِ  قــوقِ  بِالْحُ خْــلَالُ  الْإِ وَنَتِيجَتُــهُ  دَةً،  مُتَعَــدِّ وَأسََــالِيبَ  صُــوراً  يَأْخُــذُ  كْــرَارُ  التَّ

.) كَــوِيُّ الزَّ زْدِوَاجُ  الْاِ  ( عَلَيْــهِ  وَيُطْلَــقُ  نَ،  لِلْمُسْــتَحِقِّ ةِ  الْمُسْــتَحَقَّ قــوقِ  بِالْحُ
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ـــــةِ: مـــادة )13(:    فَــــــــــرْضُ الْفَوْرِيَّ

بَــادَرَةُ عَلَــى سَــبِيلِ الْفَــوْرِ إِلَــى: اِحْتِسَــابِهَا،  َ عَلَيْــهِ الْمُ ــخْصِ فَقَــدْ تَعَــنَّ كَاةُ فِــي أمَْــوَالِ الشَّ أولا: إِذَا وَجَبَــتِ الــزَّ
يهَا؛ ولَا يَجُــوزُ  ةِ الْمُتَعَــارَفِ عَلَيْهَــا، ثُــمَّ صَرْفُهَــا لِمُسْــتَحِقِّ اسَــبِيَّ َ صــولِ الْمحُ ييزِهَــا مُحَاسِــبياً وَفْقــاً لِلْأُ وَتَمْ
ــةِ، وَأحَْفَــظُ لأدَائِهَــا، وَأمَْنَــعُ عَــنْ تَعْطِيلِهَــا أوَْ  مَّ أُ لِلذِّ ــدُ تَأْخِيرِهَــا بَعْــدَ اِسْــتِحْقَاقِهَا، لِأَنَّ ذَلِــكَ أبََــرَّ تَعَمُّ

نِسْــيَانِهَا.
ــذِي يَسْــتَغْرِقُهُ  مِــنِ الَّ كَاةِ- اِحْتِسَــابًا أوَْ صَرْفًــا- لِسَــبَبٍ شَــرْعِيٍّ مُعْتَبَــرٍ، مِثْــلُ: اِلزَّ ثانيــا: يَجُــوزُ تَأْخِيــرُ الــزَّ
الَــةِ- تَأْخِيــرُ  ــةِ عُرْفًــا، وَفِــي هَــذِهِ الْحَ نْظِيمِيَّ ــةِ وَالتَّ رَاتِيــبِ الْقَانُونِيَّ ــةِ وَإِجْــرَاءُ التَّ إِعْــدَادُ التّقَاريــرِ الْماَلِيَّ
ةِ الْمُتَعَــارَفِ عَلَيْهَــا،  اسَــبِيَّ َ صــولِ الْمحُ ُ الْإفْصَــاحُ عَــنْ ذَلِــكَ وَفْقًــا لِلْأُ - يَتَعَــنَّ غٍ شَــرْعِيٍّ كَاةِ لِمُسَــوِّ إِخْــرَاجِ الــزَّ

. ــةِِ كَوِيَّ صــولِ الزَّ وَهَــذَا يَشْــمَلُ جَمِيــعَ الْأُ
ــفِ بِهَــا،  ــةِ الْمُكَلَّ ائِنَــةِ( عَلَــى ذِمَّ كَاةُ الْوَاجِبَــةُ- بَعْــدَ اِسْــتِحْقَاقِهَا- مُعَامَلَــةَ ) الْأَرْصِــدَةِ الدَّ ثالثــا: تَعَامَــلُ الــزَّ
فٌ فِــي  فَ فِيهَــا تَصَــرُّ صَــرُّ مَانِيَــةِ، وَلِأَنَّ التَّ يهَا مِــنَ الْمصََــارِفِ الثَّ ــرْعِ مِلِــكًا لِمُسْــتَحِقِّ هــا صَــارَتْ بِحُكْــمِ الشَّ لَأنَّ

غَيْــرِ مِلْــكٍ.

مَانِيَةِ: مـــادة )14(:  فَرْضُ الْمَصَارِفِ الثَّ

مَانِيَــةِ الْــوَارِدَةِ فِــي الْقُــرْآنِ الْكَــرِيِم، وَلَا يَجُــوزُ صَرْفُهَا  كَاةِ حَصْــراً فِــي حُــدُودِ الْمصََــارِفِ الثَّ يَجِــبُ صَــرْفُ الــزَّ
فِــي غَيْرِهَا.
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كَاةِ: الْفَصْلُ الثاني: مَبَادِئُ مُحَاسَبَةِ الزَّ

مـــادة )1(:    مَبْـــدَأُ الْإفْصَـــاحِ:

 - سَــةِ كَاةِ عَلَى الْمُؤَسَّ قَةِ بِالزَّ ةِ الْمُتَعَلِّ وْهَرِيَّ قَائِقِ الْجَ كَاةِ يَتِمُّ الْإفْصَاحُ عَنِ الْحَ ةِ الزَّ أولا: لِأَغْرَاضِ مُحَاسَــبَ
ــفِ بِهَا. ــقُ مــن ذلــك بِالْمُكَلَّ حِسَــابًا وَصَرْفًــا-، وَنَشْــرُهَا لِلْغَيْــرِ مِــنْ أصَْحَــابِ الْعِلَاقَــةِ، وَلَا سِــيَما مَــا يَتَعَلَّ

ثانيا: إِنَّ تَطْبِيقَ مَبْدَأِ الْإفْصَاحِ يَشْمَلُ- بِحَدٍّ أدَْنَى- مَا يَلِي:
مَاتٍ. ةِ الْمُنْتَهِيَةِ، وَمَا يَلْزَمُ لَهَا مِنْ إِيضَاحَاتٍ وَمُتَمِّ نَةِ الْماَلِيَّ كَاةِ( عَنِ السَّ كَاةِ ) قَائِمَةَ الزَّ 1- بَيَانَ الزَّ

ةِ اِحْتِسَابِهَا. كَاةِ الْوَاجِبَةِ، وإيضاحَ أُسُسِ وَسِيَاسَاتِ كَيْفِيَّ 2- بَيَانَ مِقْدَارِ الزَّ
يهَا. ةِ صَرْفِهَا لِمُسْتَحِقِّ 3- بَيَانَ أُسُسٍ وَسِيَاسَاتِ كَيْفِيَّ

عِنْــدَ  ــةِِ  كَوِيَّ الزَّ لِلْمَعْلُومَــاتِ  ةِ  سْــبِيَّ النِّ ــةِ  يَّ بِالْأهَمِّ العَمَــلُ  يُرَاعَــى  الْإفْصَــاحِ  مَبْــدَأِ  تَطْبِيــقِ  عِنْــدَ  ثالثــا: 
عَرْضِهَــا.

بَــــــاتِ: مـــادة )2(:   مَبْــــدَأُ الثَّ

، مِــنْ حَيْــثُ أُسُــسُ وَقَوَاعِــدُ وَسِيَاسَــاتُ  كَــوِيِّ كَاةِ تَثْبِيــتُ أسََــاسِ الْقِيَــاسِ الزَّ أولا: الْأَصْــلُ فِــي مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
نْضِبَــاطِ فِــي  قِيــقِ الْاِ ــةٍ وَأُخْــرَى، وَذَلِــكَ مِــنْ أجََــلْ تَحْ كَاةِ مَــا بَــنَْ سَــنَةٍ مَالِيَّ وَمُصْطَلَحَــاتُ حِسَــابِ الــزَّ

ــةِ. ــةِ الْعَادِلَ ــةَ الْمُقَارَنَ ــا يُتِيــحُ إِمْكَانِيَّ ، وَبِمَ ــةِ الْإفْصَــاحِ الزكــويِّ مَنْهَجِيَّ
. كَويِّ حْلِيلِ الزَّ رَاتِ التَّ اتِ عِنْدَ تَطْبِيقِ مُؤَشِّ بَّ اجَةُ إِلَى مَبْدَأِ الثُّ دُ الْحَ ثانيا: تَتَأكََّ

 ُ ــهُ يَتَعَــنَّ كَاةِ فَإِنَّ حَاسَــبَةِ الــزَّ ــقُ بِمُ ثالثــا: فِــي حَالَــةِ إِحْــدَاثِ تَغْيِيــرٍ جَوْهَــرِيٍّ فِــي أيَِّ بَيَانَــاتٍ أوَْ حَقَائِــقَ تَتَعَلَّ
ــاتِ( فِــي  بَّ ــبُ عَلَيْــهِ، وَيُقَابِلُــهُ ) مَبْــدَأُ الثُّ ــةٍ قَــدْ تَتَرَتَّ ــةِ تَأْثِيــرَاتٍ جَوْهَرِيَّ الْإفْصَــاحُ عَنْــهُ وَذِكْــرُ مُوجِبَاتِــهِ وَأيََّ

 . ــةِ ةِ الْماَلِيَّ اسَــبَ َ الْمحُ

ـةِ: مـــادة )3(:   مَبْـدَأُ الْمَوْضُوعِيَّ

ــةٍ  كَاةِ أنَْ تَعْتَمِــدَ- فِــي مُدْخَلَاتِهَــا وَفِــي مُخْرِجَاتِهَــا- عَلَــى مَعْلُومَــاتٍ حَقِيقِيَّ الْأَصْــلُ فِــي مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
ــدَةً  ةِ، وَأنََّ تَكُــونَ مُؤَيَّ ــخْصِيَّ ــزِ وَالْآرَاءِ الشَّ حَيُّ ــةٍ، بِعِيــدَةٍ عَــنِ التَّ ةٍ تَنْبَنِــي عَلَــى حَقَائِــقَ فِعَلِيَّ وَأسََــالِيبَ قِيَاسِــيَّ
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القســم الأول:

ن�صـــو�ص قــرارات الزكــاة الدوليـــة 
الفـقـهـيــــــــــــــة والمحـا�صــبـيــــــــة

ــقِ  حَقُّ كِــنَ مُرَاجَعَتُهَــا وَاِختبَارُهَــا لِغَــرَضِ التَّ ــى يُمْ ــقِ وَغَيْرِهَــا(، وَذَلِــكَ حَتَّ ــةِ ) الْمُسْــتَنَدَاتِ وَالْوَثَائِ بِالْأَدِلَّ
ــةِ. اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ ــةِ( فِــي الْمحُ ــدَأُ الْموَْضُوعِيَّ ــهُ ) مَبْ تِهَــا؛ وَيُقَابِلُ مِــنْ صِحَّ

كَــــــــــاةِ: مـــادة )4(:  مَبْـــــــدَأُ تَعْجِيـــــــــــــلِ الزَّ

بِهَــا وَضَبْــطُ  يَتِــمَّ الْاعْتِــرَافُ  وَقْــتِ وُجُوبِهَــا، عَلَــى أنََّ  قَبْــلَ  كَاةِ ) تَعْجِيلُهَــا(  إِخْــرَاجِ الــزَّ يَجُــوزُ تَقْــديُم 
ة. اسَــبِيَّ َ الْمحُ صــولِ  لِلْأُ وَفْقــاً  تَسْــجِيلِهَا 

كَـــاةِ: خْيِيرِ بَيَْ مَصَارِفِ الزَّ مـــادة )5(:  مَبْدَأَ التَّ

مَانِيَــةِ، أوَِ الْاقْتِصَــارُ عَلَــى  كَاةِ- بِحَسَــبِ الْمصَْلَحَــةِ- فِــي جَمِيــعِ مَصَارِفِهَــا الثَّ يَجُــوزُ تَعْمِيــمُ صَــرْفِ الــزَّ
بَعْضِهَــا، أوَْ صَرَفُهَــا فِــي أحَدِهَــا.

وْكِيلِ: مـــادة )6(:  مَبْدَأُ التَّ

هُ يَجُوزُ لَهُ مَا يَلِي: كَاةُ فِي مَالِ المزكي وَقَامَ بِحِسَابِهَا مِنْ وَاقِعِ أُصولِهِ الزكويةِ فَإِنَّ أولا: إِذَا وَجَبَت الزَّ
يهَا. كَاةِ بِنَفْسِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّ 1- إيصَالُ الزَّ

كَاةِ بَوَاسِطَةِ تَوْكِيلِ غَيْرِهِ، مِثْلُ: 2- إيصَالُ الزَّ
ةٍ(.أ-  ةٍ ) مَعْنَوِيَّ جِهَةٍ حُكُومِيَّ
ةٍ(.ب-  ةٍ ) مَعْنَوِيَّ جِهَةٍ خَيْرِيَّ
جِهَةِ تَوْظِيفِ أمَْوَالٍ، مِثْلُ: الْمصََارِفِ ) البُنوكِ ( وَنَحوِهَا.ج- 
شَخْصٍ طَبِيعِيٍّ غَيْرِهِ.د- 

ــرَكَاءَ أنََفْسَــهُمْ ) أصَْحَــابَ حُقــوقِ  لَ الشُّ ــابِقَةِ- أنََّ تَــوَكِّ دَابِيــرِ السَّ سَــةِ -إضَافَــةً لِلتَّ ثانيــا: يَجُــوزُ لِلْمُؤَسَّ
صولِ  كَاةِ مِــنْ وَاقِــعِ الْأُ يهَا، وَلَكِــنْ بِشَــرْطِ أنََّ يَتِــمَّ حِسَــابُ الــزَّ كَاةِ إِلَــى مُسْــتَحِقِّ ــةِ إيصَــالِ الــزَّ هِمَّ ( بِمُ ــةِ الْملَِكِيَّ

ــوْلِ الماضــي. سَــةِ طِيلَــةَ الْحَ ــا لَــدَى الْمُؤَسَّ ــةَ الْممَْلُوكَــةِ مِلْــكًا تَامًّ الزكويــة الْفِعْلِيَّ
ةِ. َاسَبِيَّ صولِ الْمحُ كَاةِ وَفْقاً لِلْأُ ُ تَسْجِيلُ عَمَلِيَاتِ صَرْفِ الزَّ ابِقَةِ يَتَعَنَّ الَاتِ السَّ ثالثا: فِي جَمِيعِ الْحَ



IZakat.org 42

لائحـــــــــة إصـــــــــدار 
قــــرارات الزكـــــاة الدوليــــة
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لائحـــــــــة إصـــــــــدار 
قــــرارات الزكـــــاة الدوليــــة

لائحــــــــــة إصـــــــــدار 
قرارات الزكاة الدولية

القســم الثالث:

قرارات الزكاة الفقهية الدولية
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القســم الثالث:

قــرارات الزكــاة الفقهيــة الدوليــة
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القســم الثالث:

قــرارات الزكــاة الفقهيــة الدوليــة

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَــــــــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ (1( بِ�صَــــــــاأْنِ:

مَنْهَــــــــجُ الِ�صْتِــــــــدْللِ الْأُ�صولِــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�صَ فِـي فِقْــهِ الزَّ

1 رجـــــــب 1443هـ - 2 فبرايـــر 2022م
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القســم الثالث:

قــرارات الزكــاة الفقهيــة الدوليــة
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القســم الثالث:

قــرارات الزكــاة الفقهيــة الدوليــة

الـنــــــص
وْلِـــيُّ رَقْـــــــــمُ )1( بِشَـــــــــأْنِ: كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــيُّ الدَّ قَـــــرَارُ الزَّ

كَاةِ وَقَضَايَاهَا المُعَاصِرَةِ مَنْهَـجُ الِاسْتِدْلالِ الْأُصولِيِّ فِي فِقْهِ الزَّ

كَــــــــــــاةِ  وَلُ:   مَصَـــــــــادِرُ تَشْرِيــــــــعِ الزَّ الْفَصْــــــــلُ الْأَ

ةٌ، مَصْدَرُهَا الشّرِيعَةُ الِإسْلَامِيّةُ. كَاةُ فَرِيضَةٌ إِلَهِيَّ ةُ الُأوْلَى: الزَّ الْـمَادَّ

فَــقٌ عَلَــى الِاسْــتِدْلَالِ بِهَــا، وَكَذَلِــكَ  ةٌ مَتَّ ةُ وَالِإجْمَــاعُ مَصَــادِرُ تَشْــرِيعِيَّ ــنَّ انِيَــةُ: الْقُــرْآنُ وَالسُّ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
مَــةٌ عَلَــى مَــا سِــوَاهَا فِــي مَقَــامِ الِاسْــتِدْلَالِ. تْبَــةِ مُقَدَّ ــةِ أهَْــلِ الْعِلْــمِ، وَهِــيَ فِــي الرُّ ــاسُ فِــي قَــوْلِ عَامَّ الْقِيَـ

حَابِيِّ  الِثَةُ: الِاسْتِصْحَابُ وَالِاسْتِقْرَاءُ وَالِاسْتِحْسَانُ وَالْعُرْفُ وَالْـمَصَالِحُ الْـمرْسَلَةُ وَقَوْلُ الصَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ
فَقِ عَلَيْهِ. لِيلِ الْـــمُتَّ رَائِعِ، مَصَادِرُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، يُسْتَرْشَــدُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الدَّ وَشَــرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَسَــدُّ الذَّ

ا أوَْ إِجْمَاعاً.  ةُ الرَابِعَةُ: الْـمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعاً، مَا لَمْ تُعَارِضْ نَصًّ الْـمَادَّ

كــــــــاةِ  الْفَصْــلُ الثّانِــــي:  الْعُــــــرْفُ فِـــــي مَسَائِـــــلِ الزَّ

ا أوَْ إِجْمَاعًا. رْعِ، مَا لَمْ يُعَارِضْ نَصًّ ةُ الُأوْلَى: الْعُرْفُ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّ الْـمَادَّ

ــةً، لَا عِبْــرَةَ  ــةً كَانَــتْ أوَْ دَوْلِيَّ يَّ ــةُ وَنَحْوُهَــا، مَحَلِّ رِيبِيَّ ةُ وَالضَّ اسَــبِيَّ َ ــةُ وَالْمحُ انِيَةُ:الْأَعْــرَافُ الْقَانُونِيَّ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
ــرْعِ. ــةِ الشَّ بِهَــا فِــي مُعَارَضَــةِ أدَِلَّ
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القســم الثالث:

قــرارات الزكــاة الفقهيــة الدوليــة

كَـــاةِ  لِ الزَّ ِـ الْفَصْــلُ الثَالِــــثُ:  الْـمَصْلَحَــــــةُ فِــــي مَسَائـــ

رْعَ. ةُ الُأوْلَى:الـمَصْلَحَةُ مُعْتَبَرَةٌ مَا لَمْ تُعَارِضِ الشَّ الْـمَادَّ

كَاةِ مَنُوطَةٌ بِالْمصَْلَحَةِ.  فَاتُ الْعَامِلِنَ عَلَى الزَّ انِيَةُ: تَصَرُّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

كَوِيِّ أوَْ تَوْزِيعُهُ أوَْ نَقْلُهُ أوَِ اسْتِيعَابُ مَصَارِفِهِ مَنُوطٌ بِالْمصَْلَحَةِ. صِيلُ نَوْعِ الْـمَالِ الزَّ الِثَةُ: تَحْ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

ــــــــــــــــــــةٌ ابِـــــعُ:  تَطْبِيقَـــــــــــــــــاتٌ أُصُولِيَّ الْفَصْــلُ الرَّ

رْعِ. وَقُّفُ، فَلاَ تجَِبُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّ كَاةِ التَّ ةُ الأُوْلَى: الأَْصْلُ فِي الزَّ الْـمَادَّ

رْعِ. غٍ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّ كَاةِ عَلَى الْفَوْرِ، وَيُغْتَفَرُ تَأْخِيرُهَا لِمُسَوِّ انِيَةُ: الْأَمْرُ بِإِيتَاءِ الزَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

كَاةِ تَبْقَــى عَلَــى عُمُومِهَــا وَإِطْلَاقِهَــا، فَــلَا  طْــلَاقِ فِــي نُصُــوصِ الــزَّ الِثَــةُ: دَلَالَــةُ الْعُمُــومِ وَالْإِ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
قُ بَــنَْ مُجْتَمِــع  قٍ، وَلَا يُفَــرَّ ــهُ: عُمُــومُ حَدِيــثِ »لا يُجمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ بِدَلِيــلٍ، وَمِثَالُ دُ إِلاَّ ــقَيَّ ــصُ أوَْ تُـ تُخَصَّ

دَقَــةِ«، فَــكُلُّ مُجْتَمِــعٍ مِــنَ الْأَمْــوَالِ لَا يَجُــوزُ تَفْرِيقُــهُ عِنْــدَ حِسَــابِ زَكَاتِــهِ، وَكَــذَا عَكْسُــهُ. ٍخَشْــيَةَ الصَّ

عَـــارُضِ، كَوَصْفِ الْغِـنَـــى  غَوِيِّ أوَِ الْعُرْفِيِّ عِنْدَ التَّ عْنَى اللُّ رْعِيُّ عَلَى الْـــمَ مُ الْمعَْنَى الشَّ ةُ الرَابِعَةُ: يُقَدَّ الْـــمَادَّ
كَاةِ. الْـمُوْجِبِ لِلزَّ

كَاةِ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَوَسَائِلُهَا لَهَا أحَْكَامُ مَقَاصِدِهَا. الْـمَادَّةُ الْخَامِسَةُ: مَا لَا يَتِمُّ إِيتَاءُ الزَّ
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كاةِ  قْلِيدُ فِـي مَسَائِلِ الزَّ امِسُ:  الِاجْتِهادُ وَالتَّ الْفَصْـلُ الْخَ

ةُ الُأوْلَى: الِاجْتِهَادُ الْفِقْهِيُّ وَالْـمَذْهَبِيُّ -قَدِيُمهُ وَحَدِيثُهُ -يُسْتَدَلُّ لَهُ، وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ. الْـمَادَّ

دُ لَيْسَ فَقِيهاً. ةٍ، وَالْـمُقَلِّ قْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَا حُجَّ انِيَةُ: التَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

عَارُضِ. لَفِ لَا يُحْتَجُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ التَّ الِثَةُ: أقَْوَالُ السَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ
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البيـــــان

كَاةِ الْفَصْلُ الَأوْلُ: مَصَادِرُ تَشْرِيعِ الزَّ
ةُ الُأوْلَى: الْـمَادَّ

ــــــــــــةٌ، مَصْدَرُهَـــــــا الشّرِيعَــــــةُ الِإسْلَامِيّـــةُ. كَـــــــــــاةُ فَرِيضَــــــــــــــةٌ إِلَهِيَّ الزَّ

ةٌ : كَاةُ فَرِيضَةٌ إِلَهِيَّ لًا: الزَّ أوََّ

مْسَــةِ، وَهِــيَ  سْــلَامِ الْخَ كْــنُ الْأَوْسَــطُ مِــنْ أرَْكَانِ الْإِ ــةٌ، وَهِــيَ الرُّ ــةٌ وَعِبَــادَةٌ مَالِيَّ كَاةُ فَرِيضَــةٌ إِلَهِيَّ الــزَّ
كَاةِ فيــهِ فِــي مَوَاضِــعَ  ــا الْكِتَــابُ، فَقَــدْ وَرَدَ الْأَمْــرُ بِالــزَّ ــةِ، أمََّ مَّ ةِ وَإِجْمَــاعِ الْأُ ــنَّ ــةِ الْكِتَــابِ وَالسُّ ــةٌ بِدَلَالَ وَاجِبَ
ــنَ{(1(، وَ فِــي أكَْثَــرَ مِــنْ عَشَــرَةِ  اكعِِ كَةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّ كَثِيــرَةٍ، وَأشَْــهَرُهَا قَــوْلُ الِله تَعَالَى:}وَآتُــوا الــزَّ
ــى الُله  بِــيَّ -صَلَّ كَاةِ أحََادِيــثُ، أشَْــهَرُهَا أنََّ النَّ ةُ، فَفِــي الْأَمْــرِ بِالــزَّ ــنَّ ــا السُّ مَوَاضِــعَ مِــنَ الْقُــرْآنِ الْكَــرِيِم، وَأمََّ
كَاةِ فَقَــالَ لَــهُ: »أعَْلِمْهُــمْ أنََّ  مَ- بَعَــثَ مُعَــاذاً إِلَــى الْيَمَــنِ، وَأمََــرَهُ أنَْ يُبْلِغَهُــمْ تَشْــرِيعَ الِله فِــي الــزَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــدْ أجَْمَــعَ  جْمَــاعُ فَقَ ــا الْإِ ــمْ«(2(، وَأمََّ ــرَدُّ فِــي فُقَرَائِهِ ــمْ، فَتُ ائِهِ ــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَّ ــمْ صَدَقَ ضَ عَلَيْهِ ــرَ الَله افْتَ

ــمَرْءِ إِلاَّ بِاعْتِقَــادِ وُجُوبِهَــا. الـــمسْلِمُونَ فِــي جَمِيــعِ الْأَعْصَــارِ عَلَــى وُجُوبِهَــا(3(، فَــلَا يَتِــمُّ إِسْــلَامُ الـ

كَاةُ مَصْدَرُهَا الْشَرِيعَةُ الِإسْلَامِيَةُ: ثَانِيًا: الزَّ

سْــلَامُ أحَْكَامَهَــا  ــمَ الْإِ ةِ فَقَــدْ نَظَّ سْــلَامِيَّ ــرِيعَةِ الْإِ ــةٌ تُسْــتَمَدُّ أحَْكَامُهَــا مِــنَ الشَّ كَاةَ عِبَــادَةٌ مَالِيَّ وَلِأَنَّ الــزَّ
تُهَــا، وَثَالِثُهَــا: شُــرُوطُ وُجُوبِهَــا، وَرَابِعُهَــا:  ، وَثَانِيهَــا: عِلَّ كْلِيفِــيُّ لُهَــا: حُكْمُهَــا التَّ مِــنْ ثَمَانِيَــةِ جَوَانِــبَ، أوََّ
مَصَادِرُهَــا، وَخَامِسُــهَا: أنَْصِبَتُهَــا، وَسَادِسُــهَا: مِقْدَارُهَــا، وَسَــابِعُهَا: مَصَارِفُهَــا، وَثَامِنُهَــا: مَــا لَا زَكَاةَ فِيــهِ 

مِــنَ الْأَمْــوَالِ.

1 ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ الآية)43(. 
2 ( أخرجه البخاري برقم)1395(، ومسلم برقم)19(. 

3 ( المغني لابن قدامة 572/2، والـمجموع للنووي 326/5.

وْلِــــيُّ رَقْـــــــمُ )1( بِشَــــــــــأْنِ: كَـــــــاةِ الفِقْهِـــــــيُّ الدَّ قَــــــرَارُ الزَّ

كَاةِ وَقَضَايَاهَا المُعَاصِرَةِ مَنْهَـجُ الِاسْتِدْلالِ الْأُصولِيِّ فِي فِقْهِ الزَّ
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كَاةِ: ثَالِثًا: مَبْدَأُ اسْتِقْلَالِيَةِ الزَّ

كَاةَ نِظَــامٌ  نَ الــزَّ ةِ(، وَمَعْنَــاهُ أَّ ــةُ مَصْدَرِهَــا تَسْــتَلْزِمُ مَبْــدأ )الِاسْــتِقْلَالِيَّ كَاةَ مِــنْ حَيْــثُ خُصُوصِيَّ إِنَّ الــزَّ

ةِ، مِــنْ حَيْــثُ تَشْــرِيعُهَا وَمَصَــادِرُ أمَْوَالِهَــا وَضَوَابِطُهَــا وَمَصَارِفُهَــا،  تِــهِ الِإسْــلامِيَّ رْجِعِيَّ مَالِــيُّ مُسْــتَقِلٌّ بِمَ

ــةٍ أوَْ اسْتِحْسَــانٍ عَقْلِــيٍّ أوَْ مُقْتَضَيَــاتٍ  رَاتٍ قَانُونِيَّ بَــرِّ كَاةِ فِــي الِإسْــلَامِ لِمُ ي عَلَــى حُــدُودِ الــزَّ عَــدِّ فَــلَا يَجُــوزُ التَّ

كَاةِ  ــهُ لَا يَجُــوزُ إِحْــلَالُ غَيْــرِ الــزَّ عُ عَــنْ ذَلِــكَ أنََّ ةٍ، وَيَتَفَــرَّ ــةٍ وَمُحَاسَــبِيَّ ــةٍ أوَْ لِأَسْــبَابٍ مَالِيَّ ــةٍ إِجْرَائِيَّ تَنْظِيمِيَّ

وْلَةُ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ  ةٍ تَفْرِضُهَا الدَّ ةِ حُقُوقٍ مَالِيَّ سُومِ أوَْ أيََّ رَائِبِ أوَْ الرُّ ةِ كَالضَّ كَالِيفِ الـمالِيَّ هَا مِنْ التَّ مَحَلَّ

تِــي لَا يَجُــوزُ مُخَالَفَتُهــا  ، الَّ ــةِّ يَّ كَاةِ فِــي قَانُــونِ الِإسْــلَامِ يُعْتَبَــرُ مِــنْ الُأصُــولِ الكُلِّ ةِ الــزَّ أنََّ مَبْــدَأَ اسْــتِقْلَالِيَّ

كَاةِ  ةِ الــزَّ ي عَلَيْهــا، فَــكُلُّ تَشْــرِيعٍ أوَْ حُكْــمٍ أوَْ تَفْسِــيرٍ يَتَعَــارَضُ مَــعَ مَبْــدَأ اسْــتِقْلَالِيَّ عَــدِّ أوَْ مُصَادَرَتُهــا أوَْ التَّ

فَهُــوَ بَاطِــلٌ.
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ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

ــقٌ  فَـــــــــــــ ــةٌ مَتَّ ــــــــ ــادِرُ تَشْرِيعِيَّ ــاعُ مَصَـــــــ ــةُ وَالِإجْمَــــــــــ ــــــــ نَّ ــرْآنُ وَالسُّ الْقُــــ
ــــــــــــــةِ  عَلَــــــــــى الِاسْتِــــدْلَالِ بِهَـــــــــا، وَكَذَلِــــــــكَ الْقِيَـــــــاسُ فِــي قَـــــــوْلِ عَامَّ
مَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا فِي مَقَامِ الِاسْتِدْلَالِ. تْبَةِ مُقَدَّ أَهْــــــــلِ الْعِلْـــــــــمِ، وَهِيَ فِي الرُّ

كَاةِ:  ةِ فِي أحَْكَامِ الزَّ نَّ ةُ دَلِيلِ الْقُرْآنِ وَالسُّ يَّ لًا: حُجِّ أوََّ

ــى  ــدٍ -صَلَّ بِــيِّ مُحَمَّ ةِ النَّ شْــرِيعِ فِــي الِإسْــلَامِ هِــي: الْقُــرْآنُ الْكَــرِيُم، وَمَــا ثَبَــتَ مِــنْ سُــنَّ إِنَّ مَصَــادِرَ التَّ

ةُ  ــنًّ ــةِ وَقَوَاعِــدُ لِلِاسْــتِدْلَالِ، فَالْكِتَــابُ وَالسُّ يَّ مَ-، ثُــمَّ الِإجْمَــاعُ، وَلِــكُلٍّ مِنْهَــا ضَوَابِــطُ لِلْحُجِّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــةِ الْعُلَمَــاءِ، وَلَا يُنْكِــرُ  قْتَضَاهُمَــا عِنْــدَ كَافَّ ــةٌ يَجِــبُ الْعَمَــلُ بِمُ ــانِ، وَهُمَــا حُجَّ يَّ انِ كُلِّ أصَْــلَانِ وَدَلِيــلَانِ شَــرْعِيَّ

حَاكُــمَ إِلَيْهِمَــا مُسْــلِمٌ. تَهُمَــا أوَْ التَّ حُجّيَّ

الِله  رَسُــولُ  قَــالَ  وَفِــي الَحدِيــثِ  يَتَعَارَضَــانِ،  وَلَا  يََـــخْتَلِفَانِ  فِقَــانِ لا  مُتَّ مُؤْتَلِفَــانِ  صِنْــوَانِ  وَهُمَــا 

تِي«(4(،  ــكتُم بِهِمَــا؛ كِتَــابَ الِله وسُــنَّ سَّ ــوا مَــا تَمَ مَ-: »تَرَكْــتُ فِيكِــمْ أمَْرَيْــنِ، لَــنْ تَضِلُّ ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ -صَلَّ

لَــةٌ لِمـَـا فِــي الْكِتــابِ مِــنْ الْأَحْــكَامِ، فَــلَا يُـــمْكِنُ أنَْ تَتِــمَّ عِبَــادَةُ الِله عَلَــى  نَــةٌ وَمُفَصِّ ةُ شَــارِحَةٌ وَمَبْيِّ ــنَّ فَالسُّ

كَاةِ ثَبَــتَ  ــةِ، فَالْأَمْــرُ بِإِيتَــاءِ الــزَّ بَوِيَّ ةِ النَّ ــنَّ ــا فِــي تَفَاصِيلِهَــا الْــوَارِدَةِ فِــي السُّ الْوَجْــهِ الـــمشْرُوعِ دُونَ الْأَخْــذِ بِمَ

دِيــدُ  ــثُ تَحْ ــا، مِــنْ حَيْ ــةً لِتَفَاصِيــلِ أحَْكَامِهَ نَ ــةُ شَــارِحَةً وَمُبَيِّ بَوِيَّ ةُ النَّ ــنَّ ــرِيِم، وَجَــاءَتْ السُّ ــرْآنِ الْكَ فِــي الْقُ

كَاةُ مِــنَ  كَاةِ الْوَاجِبَــةِ فِــي كُلٍّ مِنْهَــا، وَمَــا لَا تَدْخُلُــهُ الــزَّ ــةِ، وَبَيَــانُ مَقَادِيــرِ الــزَّ كَوِيَّ الْأَنْصِبَــةِ لِلْأَمْــوَالِ الزَّ

الْأَمْــوَالِ، وَنَحْــوُ ذَلِــكَ.

4 (  سبق تخريجه.
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كَاةِ:  ةُ الِإجْمَاعِ فِي أحَْكَامِ الزَّ يَّ ثَانِياً: حُجِّ

ــةٌ مُعْتَبَــرَةٌ فِــي الْأَحْــكَامٍ، وَهُــوَ  ــهُ دَلِيــلٌ صَحِيــحٌ وَحُجَّ ــهِ فَإِنَّ جْمَــاعُ إِذَا صَــحَّ وَكَانَ مُعْتَبَــراً فِــي مَحَلِّ الْإِ

ــابٍ أوَْ  جْمَــاعِ مِــنْ مُسْــتَنَدٍ مِــنْ كِتَ ــدَّ لِلِْ ةِ، وَلَا بُ ــرْعِيَّ ــرٍ مِــنَ الْأمُــورِ الشَّ فَــاقُ مُجْتَهِــدِي الْعَصْــرِ عَلَــى أمَْ اتَّ

صَــابِ،  ــبُ: بِكَمَــالِ النِّ كَاةَ فِــي بَهِيمَــةِ الَأنْعَــامِ تَجِ كَاةِ: ) إِجْمَاعُهُــمْ عَلَــى أنََّ الــزَّ ةٍ، وَمِثَالُــهُ فِــي بَــابِ الــزَّ سُــنَّ

وَاسْــتِقْرَارِ الِملْــكِ، وَكَمَــالِ الَحــوْلِ ((5(.

كَاةِ: ةُ الْقِيَاسِ فِي أحَْكَامِ الزَّ يَّ ثَالِثاً: حُجِّ

ــةِ الْعُلَمَــاءِ  حِيــحِ فِــي قَــوْلِ عَامَّ ــةً رَاجِحَــةً عَلَــى الصَّ ــهُ يَكُــونُ حُجَّ قَــتْ شُــرُوطُهُ فَإِنَّ قَّ الْقِيَــاسُ إِذَا تَحَ

كَاةِ:  ــةٍ جَامِعَــةٍ بَيْنَهُمَــا، وَمِثَالُــهُ فِــي بَــابِ الــزَّ قَدِيمــاً وَحَدِيثــاً، وَهُــوَ تَعَدِيَــةُ حُكْــمِ الَأصْــلِ إِلَــى الْفَــرْعِ لِعِلَّ

ــةِ فِــي إِيجَــابِ  هَــبِ وَالْفِضَّ قْدَيْــنِ مِــن الذَّ ــةِ مِــن الْأَوْرَاقِ الْـــمُعَاصِرَةِ، عَلَــى النَّ قْدِيَّ قِيَــاسُ الْعُمْــلَاتِ النَّ

ــةِ بِيْنَهُمَــا. مَنِيَّ ــةِ الثَّ ــعِ عِلَّ ــكَ بِجَامِ كَاةِ، وَذَلِ الــزَّ

فَقِ عَلَيْهَا:  ةِ الْـمُتَّ رْتِيبُ بَنَْ الأدِلَّ رَابِعاً: التَّ

بَــةٌ فِــي مَقَــامِ الِاسْــتِدْلَالِ بَــنَْ أهَْــلِ الْعِلْــمِ عَلَــى نَحْــوِ مَــا  وَهَــذِهِ الْـــمَصَادِرُ الْأَرْبَعَــةُ الْـــمَذْكُورَةُ مُرَتَّ

رَ صِرْنَــا إِلَــى  ةِ، فَــإِنْ تَعَــذَّ ــنَّ لًا، فَــإِنْ لَــمْ يُوجَــدْ صِرْنَــا إِلَــى السُّ ذَكَرْنَــاهُ، حَيْــثُ يُصَــارُ إِلَــى كِتَــابِ  الِله أوََّ

ــةِ  مَّ ُ عَلَــى عُلَمَــاءِ الْأُ مَ، وَهَكَــذَا يَتَعَــنَّ ــا تَقَــدَّ جْمَــاعِ، وَإِلاَّ فَالْقِيَــاسُ عِنْــدَ فَقْــدِ مَــا هُــوَ أقَْــوَى مِنْــهُ مَِّ الْإِ

جَ  ــدَرُّ ــةِ ـ خُصُوصًــا، أنَْ يَبْــدَأُوا التَّ يَّ كَاةِ الْعَالَمِ مَــةِ الــزَّ وَفُقَهَائِهَــا ـ عُمُومــاً ـ، وَعُلَمَــاءِ وَفُقَهَــاءِ وَخُبَــرَاءِ مُنَظَّ

لًا فِــي الْقُــرْآنِ الْكَــرِيِم، فَــإِنْ وَجُــدُوا فِيــهِ حُكْمــاً لَزِمُــوهُ، فَــإِنْ لَمْ يَجِدُوا  كَاةِ أوََّ ظَــرَ فِــي أحَْــكَامِ وَقَائِــعِ الــزَّ بِالنَّ

5 ( الإفصاح لابن هبيرة ) 1 / 301 ( .
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جْمَاعِ،  ةِ، فِــإِنْ وَجَــدُوا فِيهَــا حُكْمَهَــا أخََــذُوهُ، وَإِنْ لَــمْ يَجِــدُوا فِيهَــا نَظَرُوا فِي الْإِ ــنَّ فِيــهِ نَظَــرُوا فِــي السُّ

هَــلْ أجَْمَــعَ الـــمجْتَهِدُونَ فِــي عَصْــرٍ مِــنْ الْعُصُــورِ عَلَــى حُكْــمٍ فِيهَــا؟ فَــإِنْ وَجَــدُوهُ أخََــذُوا بِــهِ وَلَزِمُــوهُ، وَإِنْ 

ــصُّ بِـــحُكَمِهِ. لَــمْ يَجِــدُوهُ اجْتَهَــدُوا فِــي الْوُصُــولِ إِلَــى حُكْمِهَــا بِإِعْمَــالِ الْقِيَــاسِ عَلَــى مَــا وَرَدَ النَّ

فَقِ عَلَيْهَا:  ةِ الـمتَّ رْتِيبِ بَنَْ الْأَدِلَّ ةِ التَّ ةُ صِحَّ خَامِسًا: أدَِلَّ

مْــرِ مِنكُــمْ 
َ
وْلِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا اللَّ وَأ

َ
ــوا أ ِيــنَ آمَنُ هَــا الَّ يُّ

َ
ــا أ 1- قَــوْلُ الِله تَعَالَى:}يَ

ـِـكَ  ــومِْ الآخِــرِ ذَل ــونَ بـِـالّلِ وَالَْ ــمْ تؤُْمِنُ ــرُدُّوهُ إلَِ الّلِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإنِ تَنَازعَْتُ فَ
ةِ بَعْــدَ  ــنَّ بَــاعِ الْقُــرْآنِ وَالسُّ ويِــاً{(1(، فَــإِنَّ الْأَمْــرَ بِطَاعَــةِ الِله وَبِطَاعَــةِ رَسُــولِهِ أمَْــرٌ بِاتِّ

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
خَــرٌْ وَأ

فَقَــتْ  ــاعِ مَــا اتَّ بَ ــرٌ بِاتِّ ــمُسْلِمِنَ أمَْ مَ-، وَالْأَمْــرُ بِطَاعَــةِ أُولِــي الْأَمْــرِ مِــنَ الْـ ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ ــهِ -صَلَّ اتِ مََ

شْــرِيعِيِّ مِــنَ الْـــمُسْلِمِنَ، وَالْأَمْــرُ بِــرَدِّ  هُــمْ أُولُــو الْأَمْــرِ التَّ عَلَيْــهِ كَلِمَــةُ الْـــمُجْتَهِدِينَ مِــنَ الْأَحْــكَامِ، لِأَنَّ

بَــاعِ الْقِيَــاسِ حَيْــثُ لَا نَــصَّ وَلَا إِجْمَــاعَ، حَيْــثُ يَتِــمُّ  سُــولِ أمَْــرٌ بِاتِّ الْوَقَائِــعِ الْـــمُتَنَازَعِ فِيهَــا إِلَــى الِله وَالرَّ

بَــاعِ  ــةِ بَيْنَهُمَــا، فَالآيَــةُ تَــدُلُّ عَلَــى اتِّ ــادِثِ بِجَامِــعِ الْعِلَّ تَعْدِيَــةُ حُكْــمِ الْأَصْــلِ الْـــمَنْصُوصِ إِلَــى الْفَــرْعِ الْحَ

ــمَذْكُورِ. صُــولِ الْأَرْبَعَــةِ، وَبِحَسَــبِ تَرْتِيبِهَــا الْـ هَــذِهِ الْأُ

ــى الُله  ــةِ فَمَــا جَــاءَ عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلَ -رَضِــيَ الُله عَنْــهُ -أنََّ رَسُــولَ الِله -صَلَّ بَوِيَّ ةِ النَّ ــنَّ ــا مِــنَ السُّ 2- وَأمََّ

ــا بَعَثَــهُ إِلَــى الْيَمَــنِ قَــالَ: »كَيْــفَ تَقْضِــي إِذَا عَــرَضَ لَــكَ قَضَــاءٌ؟« قَــالَ: أقَضِــي بِكِتَــابِ  مَ -لَمَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ةِ رَسُــولِ  ــدْ فِــي سُــنَّ ةِ رَسُــولِ الِله، قَــالَ: »فَــإِنْ لَــمْ تَجِ ــدْ فِــي كِتَــابِ الِله؟« قَــالَ: فَبِسُــنَّ الِله، قَــالَ: »فَــإِنْ لَــمْ تَجِ

ــرُ فِــيِ اجْتِهَــادِي(، قَــالَ: فَضَــرَبَ رَسُــولُ الِله عَلَــى صَــدْرِهِ،  الِله؟ » قَــالَ: أجَْتَهِــدُ رَأْيِــي وَلَا آلُــو، )أيَْ لَا أُقَصِّ

ــقَ رَسُــولَ رَسُــولِ الِله لِمـَـا يُرْضِــي رَسُــولَ الِله«(2(. ــذِي وَفَّ مْــدُ لِله الَّ وَقَــالَ: »الْحَ

سَاءِ الآية)59(.. 1 1 ( سُورَةُ النَّ
2 ( أخرجــه أبــو داوود برقــم)3592(، والبيهقــي فــي ســننه الصغــرى برقــم )3250(، مــال إلــى القــول بصحتــه غيــر واحــد مــن الـــمحققي مــن أهــل العلــم منهــم الفخــر البــزدوي 
فــي »أصولــه« والجوينــي فــي »البرهــان«، وأبــو بكــر بــن العربــي فــي »عارضــة الأحــوذي«، والخطيــب البغــدادي فــي »الفقيــه والـــمتفقه«، وابــن تيميــة فــي »مجمــوع الفتــاوى« 
364/13، وابــن كثيــر فــي مقدمــة »تفســيره«، وابــن القيــم فــي »إعــلام الـــموقعي«، والشــوكاني فــي »جــزء لــه مفــرد« خصصــه لدراســة هــذا الديــث، أشــار إليــه هــو فــي »فتــح 

القديــر«، ونقــل الافــظ فــي »التلخيــص« 182/4 عــن أبــي العبــاس ابــن القــاص الفقيــه الشــافعي تصحيحــه كذلــك.
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صْــمُ نَظَــرَ  ابِعِــيِّ مَيْمُــونِ بــنُ مَهْــرَانَ -رَحِمَــهُ  الُله تَعَالَــى- قَــالَ: كَانَ أبَُوبَكْــرٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْــهِ الْخَ 3- وَعَــنِ التَّ

فِــي كِتَــابِ الِله، فَــإِنْ وَجَــدَ فِيــهِ مَــا يَقْضِــي بَيْنَهُــمْ قَضَــى بِــهِ، وَإِنْ لَــمْ يَكُــنْ فِــي الْكِتَــابِ وَعَلِــمَ مِــنْ رَسُــولِ 

ةً قَضَــى بِهَــا، فَــإِنْ أعَْيَــاهُ خَــرَجَ فَسَــألََ الْمُسْــلِمِنَ، وَقَــالَ:  مَ- فِــي ذَلِــكَ الْأَمْــرِ سُــنَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ الِله -صَلَّ

ــا  َ مَ - قَضَــى فِــي ذَلِــكَ بِقَضَــاءٍ؟ فَرُبمَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ أتََانِــي كَــذَا وَكَــذَا فَهَــلْ عَلِمْتُــمْ أنََّ رَسُــولَ الِله -صَلَّ

مَ- فِيــهِ قَضَــاءً، فَيَقُــولُ أبَُــو بَكْــرٍ:  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ هُــمْ يَذْكُــرُ مِــنْ رَسُــولِ الِله -صَلًّ فَــرُ كُلُّ اجْتَمَــعَ إِلَيْــهِ النَّ

ةً مِــنْ رَسُــولِ الِله  نَــا، فَــإِنْ أعَْيَــاهُ أنَْ يَجِــدَ فِيــهِ سُــنَّ ي جَعَــلَ فِينَــا مَــنْ يَحْفَــظُ عَلَــى نَبِيِّ ــذِ مْــدُ لِله الَّ الْحَ

ــاسِ وَخِيَارَهُــمْ فَاسْتَشَــارَهُمْ، فَــإِذَا اجْتَمَــعَ رَأْيُهُــمْ عَلَــى أمَْــرٍ  مَ-، جَمْــعَ رُؤُوسَ النَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ -صَلَّ

قَضَــى بِــهِ(3(.

صُولِ:  فَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُ ةِ الْـمُتَّ رْتِيبُ بَنَْ الْأَدِلَّ سَادِساً: التَّ

تِــي يَلْــزَمُ  ــةِ الِاسْــتِدْلَالِ الَّ صَــهُ لِبَيَــانِ مَنْهَجِيَّ رْكَشِــيُّ صَاحِــبُ الْبَحْــرِ الْـــمُحِيطِ فَصْــلًا خَصَّ وَقَــدْ أفَْــرَدَ الزَّ

بَاعُهَــا لِلْوُصُــولِ إِلَــى حُكْــمِ الْوَاقِعَــةِ، فَقَــالَ:) فَصْــلٌ فِــي وَظِيفَــةِ الـــمجْتَهِدِ إِذَا عَرَضَــتْ لَــهُ  الْـــمُجْتَهِدَ اتِّ

جَــجِ عِنْــدَ الِله؛ مَــا وَجَــدَ إِلَــى ذَلِــكَ  ــهُ حَــقٌّ عَلَــى الـــمجْتَهِدِ أنَْ يَطْلُــبَ لِنَفْسِــهِ أقَْــوَى الْحُ وَاقِعَــةٌ: اعْلَــمْ أنََّ

 : مِّ ــافِعِيِّ فِــي الْأُ لَــلِ، وَمَــا أحَْسَــنَ قَــوْلَ الشَّ مَــا قَوِيَــتْ أمَِــنَ عَلَــى نَفْسِــهِ مِــنَ الزَّ ــةَ كُلَّ جَّ سَــبِيلًا، لِأَنَّ الْحُ

ــا يُؤْخَــذُ الْعِلْــمُ مِــنْ أعَْلَــى«، وَقَــالَ فِيمَــا حَــكَاهُ عَنْــهُ الْغَزَالِــيُّ فِــي الْـــمُنْخُولِ: »إِذَا وَقَعَــتْ الْوَاقِعَــةُ  َ »وَإِنمَّ

ــمُتَوَاتِرِ ثُــمَّ الْآحَــادِ، فَــإِنْ أعَْــوَزَهُ لَــمْ  بَــرِ الْـ فِيــهِ فَلْيَعْرِضْهَــا عَلَــى نُصُــوصِ الْكِتَــابِ، فَــإِنْ أعَْــوَزَهُ فَعَلَــى الْخَ

صَاتِ مِــنْ  يَخُــضْ فِــي الْقِيَــاسِ بَــلْ يَلْتَفِــتُ إِلَــى ظَوَاهِــرِ الْكِتَــابِ، فَــإِنْ وَجَــدَ ظَاهِــرًا نَظَــرَ فِــي الْـــمُخَصِّ

ةٍ نَظَــرَ إِلَــى  صًــا حَكَــمَ بِــهِ، وَإِنْ لَــمْ يَعْثُــرْ عَلَــى ظَاهِــرٍ مِــنْ كِتَــابٍ وَلَا سُــنَّ قِيَــاسِ وَخَبَــرٍ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ مُخَصِّ

جْمَــاعَ، وَإِنْ لَــمْ يَجِــدْ إِجْمَاعًــا خَــاضَ فِــي الْقِيَــاسِ،  بَــعَ الْإِ ــجْمَعًا عَلَيْهَــا اتَّ ــمذَاهِبِ؛ فَــإِنْ وَجَدَهَــا مُـ الـ

3 ( سنن الدارمي برقم)161(.
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صُــوصِ  ــةً نَظَــرَ فِــي النُّ يَّ ــاتِ ..، فَــإِنْ عَــدِمَ قَاعِــدَةً كُلِّ زْئِيَّ مُهَــا عَلَــى الْجُ لًا، وَيُقَدِّ ــةَ أوََّ يَّ وَيُلَاحِــظُ الْقَوَاعِــدَ الْكُلِّ

ــلٍ، فَــإِنْ أعَْــوَزَهُ  ــقَ بِــهِ، وَإِلاَّ انْحَــدَرَ إِلَــى قِيَــاسٍ مُخَيَّ جْمَــاعِ فَــإِنْ وَجَدَهَــا فِــي مَعْنًــى وَاحِــدٍ ألَْحَ وَمَوَاقِــعِ الْإِ

ــافِعِيْ ..،  ظَــرِ عَلَــى مَــا قَالَــهُ الشَّ : هَــذَا تَدْرِيــجُ النَّ لُ عَلَــى طَــرْدٍ، قَــالَ الْغَزَالِــيُّ ــبَهِ، وَلَا يُعَــوِّ كَ بِالشَّ تَـــمَسَّ

لُ  ــهُ يُطْلَــبُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَــا هُــوَ الْأَشْــرَفُ، فَــأوََّ اهِــرِ تَنْبِيهًــا عَلَــى أنََّ ــصَّ عَلَــى الظَّ ــافِعِيُّ النَّ مَ الشَّ ــا قَــدَّ َ وَإِنمَّ

اهِــرُ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ ذَلِــكَ فِــي مَنْطُوقِهَــا وَلَا  ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ فَالظَّ ــصُّ ةِ النَّ ــنَّ مَــا يُطْلَــبُ مِــنَ الْكِتَــابِ وَالسُّ

تِــهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ؛  مَ-، ثُــمَّ فِــي تَقْرِيــرِهِ بَعْــضَ أُمَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بِــيِّ -صَلَّ مَفْهُومِهَــا رَجَــعَ إِلَــى أفَْعَــالِ النَّ

ــا بَعْــدَ ذَلِــكَ، وَلَا شَــكَّ  ــافِعِيُّ عَمَّ جْمَــاعَ، وَسَــكَتَ الشَّ جْمَــاعِ، ثُــمَّ فِــي الْقِيَــاسِ إِنْ لَــمْ يَجِــدْ الْإِ نَظَــرَ فِــي الْإِ

ــةِ(1(. كْــمُ بِالْبَــرَاءَةِ الْأَصْلِيَّ أنََّ آخِــرَ الـــمرَاتِبِ إِذَا لَــمْ يَجِــدْ شَــيْئًا الْحُ

1 ( البحر الـمحيط في أصول الفقه للزركشي 518-517/4 .
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ةُ الثَالِثَةُ: الْمَادَّ

الِاسْتِصْحَــــــابُ وَالِاسْتِقْــــــــــرَاءُ وَالِاسْتِحْسَــــــــــانُ وَالْعُــــــــــرْفُ وَالْـمَصَالِــــــــحُ 
رَائِــعِ،  حَابِـــــــيِّ وَشَــــــــرْعُ مَــــــــنْ قَبْلَنَــــــــا وَسَـــــــدُّ الذَّ الْـمرْسَلَـــــــةُ وَقَـــــــوْلُ الصَّ
فَـــقِ عَلَيْـــهِ. لِيــــلِ الْـمُتَّ مَصَــــــادِرُ مُخْتَلَــــــفٌ فِيهَا، يُسْتَرْشَدُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الدَّ

ــابِقَةِ  ةِ السَّ فَــقٍ عَلَيْهَــا، وَقَــدْ أوَْضَحْنَاهَــا فِــي بَيَــانِ الْمـَـادَّ ــةٍ مُتَّ ــةَ الْأَحْــكَامِ إِلَــى أدَِلَّ ــونَ أدَِلَّ صُولِيُّ ــمُ الْأُ يُقَسِّ

تِهَــا بَــنَْ  يَّ ــةٍ مُخْتَلَــفٍ فِــي حُجِّ تُهَــا، وَمِــنْ حَيْــثُ تَرْتِيبُهَــا فِــي مَقَــامِ الِاسْــتِدْلَالِ، وَإِلَــى أدَِلَّ مِــنْ حَيْــثُ مَاهِيَّ

ــةِ الـــمخْتَلَفِ فِيهَــا: دَلِيــلُ الِاسْــتِصْحَابِ، وَدَلِيــلُ الِاسْــتِقْرَاءِ، وَدَلِيــلُ  صُــولِ، وَمِــنْ أشَْــهَرِ الْأَدِلَّ أهَْــلِ الْأُ

حَابِــيِّ وَمَذْهَبِــهِ، وَدَلِيــلُ شَــرْعِ  الِاسْتِحْسَــانِ، وَدَلِيــلُ الْعُــرْفِ، وَدَلِيــلُ الْـــمَصَالِحِ الْـــمُرْسَلَةِ، وَدَلِيــلُ قَــوْلِ الصَّ

رَائِــعِ وَغَيْرِهَــا. مَــنْ قَبْلَنَــا، وَدَلِيــلُ سَــدِّ الذَّ

ــةِ جَمِيعًــا بِحَسَــبِ مَــا نَــصَّ عَلَيْــهِ  صُــولِ وَالْأَدِلَّ مَةِ يَأْخُــذُونَ بِهَــذِهِ الْأُ وَإِنَّ فُقَهَــاءَ وَعُلَمَــاءَ الْـــمُنَظَّ

كَاةِ وَمَسَــائِلِهَا وَنَوَازِلِهَــا مَــا  صُــولِ مِــنْ شُــرُوطٍ وَضَوَابِــطَ، وَيَسْتَرْشِــدُونَ بِهَــا فِــي أحَْــكَامِ الــزَّ عُلَمَــاءُ الْأُ

فَقِ عَلَيْهَــا. ــةِ الْـــمُتَّ تْبَــةِ لِلْأَدِلَّ وَسِــعَهُمْ ذَلِــكَ، مُرَاعِــنَ كَوْنَهَــا تَالِيَــةً فِــي الرُّ
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ــــــا أَوْ إِجْمَاعــــاً. الْـمَقَاصِـــــــدُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعــــــــاً، مَـــــــــا لَـــــــــــــمْ تُعــــــَـارِضْ نَصًّ

تُهَا: يَّ لًا: مَفْهُومُ الْـمَقَاصِدِ وَأهََمِّ أوَّ

تــي وَضَعَهــا عِنْــدَ  ــارعِ مِــنْ أحَْكامِــهِ، أوَْ الغايــاتِ الَّ الْمقََاصِــدُ هِــيَ: الْـــمَصَالِحُ وَالِحكَــمُ الْـــمَلْحُوظَةُ لِلشَّ

ــريعةِ عَلَــى كَمالِهَــا مَــعَ  قُونَ مِــنْ أهَْــلِ الْعِلْــمِ فَهْــمَ مَقَاصِــدِ الشَّ كُلِّ حُكْــمٍ مِــنْ أحَْكَامِــهِ، وَلَقَــدْ عَــدَّ الْـــمُحَقِّ

ــاطِبِيُّ -رَحِمَــهُ الُله  ــى قَــالَ الشَّ ــمُجْتَهِدِ، حَتَّ ــاءً عَلَــى فَهْمِهَــا مِــنْ شُــروطِ الْـ ــنِ مِــنَ الِاسْــتِنْباطِ بِنَ مَكُّ التَّ

ــةُ الْعَالِـــمِ أكَْثَــرُ  ــرِيعَةِ فَهِمَهَــا علــى غَيْــرِ وَجْهِهَــا((1(، وَقَــالَ:) فَزَلَّ ــهْ فِــي مَقاصِــدِ الشَّ تَعَالَــى-:) مَــنْ لَــمْ يَتَفَقَّ

ــذِي اجْتَهَــدَ فِيــهِ((2(، بَــلْ جَعَــلَ  ــرْعِ، فِــي ذَلِــكَ الْـــمَعْنَى الَّ مَــا تَكُــونُ عِنْــدَ الغَفْلَــةِ عَــنْ اعْتِبَــارِ مَقَاصِــدِ الشَّ

ــوَابِ  ــلَ الْجَ ــمَآلَاتِ قَبْ ــهُ نَاظِــرٌ فِــي الْـ ــمِ ) أنََّ ــاطِبِيُّ -رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى- مِــنْ خَصَائِــصِ الْفَقِيــهِ الْعَالِ الشَّ

ظَــرَ الْـــمَقَاصِدِيَّ هُــوَ الْكَفيــلُ بِــدَوَامِ  رَ ابْــنُ عَاشُــورٍ-رَحِمَهُ الُله تَعَالَــى- أنََّ النَّ ــؤالات((3(، وَقَــدْ قَــرَّ عَــنِ السُّ

نْيــا(4(. تــي تَأْتــي إِلَــى انْقِضــاءِ الدُّ ــارِعِ، وَالَّ تــي أتََــتْ بَعْــدَ عَصْــرِ الشَّ ــرِيعَةِ لِلْعُصــورِ والأجْيــالِ الَّ أحَْــكَامِ الشَّ

ةِ: يَّ رْعِ الْكُلِّ ثَانِياً: مَقَاصِدُ الشَّ

ــةٍ  يَّ كُلِّ إِلَــى خَمْسَــةِ مَقَاصِــدَ  ــريعَةِ - بِالُجمْلَــةِ -  رَدِّ مَقاصِــدِ الشَّ صُــولِ عَلَــى  أهَْــلُ الْأُ وَيَصْطَلِــحُ 

ــرْعِ  -رَحِمَــهُ الُله تَعَالَى:)وَمَقْصُــودُ الشَّ ــاتُ الَخمْــسُ((5(، كَمَــا قَــالَ الغَزالِيُّ يَّ ــاتُ( أوَْ )الكُلِّ رورِيَّ ى: )الضَّ تُسَــمَّ

لْــقِ خَمْسَــةٌ: أنَْ يَحْفَــظَ عَلَيْهِــمْ دِينَهُــمْ وَنَفْسَــهُمْ وَعَقْلَهُــمْ وَنَسْــلَهُمْ وَمَالَهُــمْ ..(6(، وَفِيهَــا يَقُــولُ  مِــنَ الْخَ

1 ( الاعتصام للشاطبي 175/2 .
2 ( الـموافقات للشاطبي 135/5.

3  ( المصدر السابق 233/5 .
4 ( نظرية الـمقاصد عند الإمام الشاطبي 334.

5 ( عامة الأصوليي على تسميتها الضروريات، ومنهم من سماها الكليات .. انظر التقرير والتحبير 144/3، وغاية الوصول للأنصاري ص 124.
6 ( الـمستصفى للغزالي ص251.
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ــرَائِعِ  رِيِمهَــا جَمِيــعُ الشَّ تِــي أجَْمَــعَ عَلَــى تَحْ مْــسُ الَّ ــاتُ الْخَ يَّ -رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى-:) قاعِــدَةٌ : الْكُلِّ الْقَرَافِيُّ

اضِ وَالْعُقُــولِ وَالْأَنْسَــابِ وَالْأَمْــوالِ، فَيُمْنَــعُ الْقَتْــلُ وَالْـــجِرَاحُ وَالْقَــذْفُ  مَــاءِ وَالْأَعْــرَ يُم الدِّ ــرِ : تَحْ مَِ وَالْأُ

ــا إِلــى جَلْــبِ الـــمصالِحِ  هَــا إِمَّ ــرِقَةُ((7(، بَيْنَمــا ذَهَــبَ بَعْضُهُــمْ إِلَــى رَدِّ الـــمقاصِدِ كُلِّ نَــا والسَّ وَالْـــمُسْكِرَاتِ وَالزِّ

وَتَكْثيرِهَــا أوَْ دَفْــعِ الْـــمَفَاسِدِ وَتَعْطِيلِهَــا(8(.

ثَالِثاً: طُرُقُ مَعْرِفَةِ الـمقَاصِدِ:

ــارِعِ نَفْسِــهِ، أو بِاسْــتِنْبَاطِها  ــصِّ عَلَيْهــا مِــنَ الشَّ ــا بِطَريــقِ النَّ وَطُــرُقُ مَعْرِفَــةِ هَــذِهِ الـــمقاصِدِ تَكُــونُ إِمَّ

ــا هُــوَ  ــرِ وَاعْتِبَــارِ مَآلاتِهــا مَِّ بَصُّ ظَــرِ وَالتَّ ــرْعِ وَأحَْكامِــهِ، أو بِالنَّ وَاسْــتِنْطاقِ دَلَالَاتِهــا مِــنْ نُصُـــوصِ الشَّ

كِــنُ أنَْ تَتَعــارَضَ مَــعَ  ضِــحُ مِــنْ تَقْريــرِ ذَلِــكَ أنََّ الْـــمَقَاصِدَ لا يُمْ صُـــوصِ وَرَاجِــعٌ إِلَيْهَــا، وَيَتَّ ــقٌ بِالنُّ مُتَعَلِّ

ـــصِّ مُبَاشَــرَةً، أَّوْ دَلَّ  ــا مُسْــتَنْبَطَةٌ مِــنَ النَّ صُـــوصِ؛ لِأنَّ الْـــمَقَاصِدَ إِمَّ بَعْضِهَــا، وَ لَا أنَْ تَتَعــارَضَ مَــعَ النُّ

ةِ، أو مَــا  ــنَّ ـــصُّ مِــن الكِتَــابِ أو السُّ صُـــوصِ، فَالْـــمَقْصِدُ الَحــقُّ هُــوَ مَــا دَلَّ عَلَيْــهِ النَّ عَلَيْهَــا مَجْمــوعُ تِلْــكَ النُّ

اسْــتُنْبِطَ مِــنْ مَجْمُــوعِ نُصُوصِهــا.

رَابِعاً: ضابِطُ الْعَمَلِ بِالمقَاصِدِ:

ــرْعِ الَحنِيــفِ، أو  لِنُصُــوصِ الشَّ تَقَــعَ مُخَالِفَــةً  بِــألَاَّ  ــدٌ  مُقَيَّ بِهــا  وَالعَمَــلَ  الْـــمَقَاصِدِ  اعْتِبــارَ  لَكِــنَّ 

جْمــاعِ. لِلِْ مُخَالِفَــةً 

لَــلَ يَرْجِــعُ إِلَــى أحََــدِ أمَْرَيْــنِ: أحََدُهُمَــا: اعْتِبَــارُ  ــيٌ عَارَضَــهُ نَــصٌّ جُزْئِــيٌّ فَــإِنَّ الْخَ فَــإِنْ وُجِــدَ مَقْصِــدٌ كُلِّ

زْئِــيِّ مِــنْ حَيْــثُ ثُبُوتُــهُ، أوَْ  كَــمِ الْجُ ــيِّ مَقْصِــدًا وَهُــوَ لَيْــسَ كَذَلِــكَ، ثَانِيهِمَــا: ضَعْــفُ الْحَ الـــمَقْصِدِ الْكُلِّ

الَخطَــأُ فِــي فَهْمِــهِ وَتَنْزِيلِــهِ. 
7 ( الذخيرة للقرافي 47/12 .

8 ( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 343/11 .
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صُوصِ،  جْمَاعَ لَهُ مُسْتَنَدٌ مِنَ النُّ صِّ فِي الْـحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْإِ جْمَاعِ، فَكَالنَّ ا مُعَارَضَةُ الْـمَقَاصِدِ بِالْإِ وَأمََّ

ــةِ الْأَحْــكَامِ، لَا يُعَــارَضُ بِالـــمَقَاصِدِ وَلا بِغَيْرِهــا؛ بَــلْ لا يَحْصُــلُ إِجْمَــاعٌ يُعــارِضُ  ــةٌ وَدَلِيــلٌ مِــنْ أدَِلَّ وَهّــوَ حُجَّ

. ـصِّ جْماعِ عَلَى خِلَافِ دَلَالَاتِ النَّ ثابَةِ الْإِ ياً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سَيَكونُ بِمَ مَقْصِدًا كُلِّ

كَاةِ: خًامِساً: إِغْناءُ الْفَقيرِ وَالْـمِسْكِنِ مِن مَقاصِدِ الزَّ

ــؤَالِ يَــوْمَ الْعِيــدِ،  سْــكِنِ عَــنْ السُّ ــمُعْتَبَرَةِ فِــي صَدَقَــةِ الفِطْــرِ، إِغْنــاءُ الفَقِيــرِ والْمِ ــمَقَاصِدِ الْـ وَمِــنَ الْـ

مَ- أن نُخْــرِجَ  ُ عليــهِ وســلَّ ــى اللهَّ ِ -صلَّ فَعَــنْ عَبْــدِالِله بــنِ عُمَــرَ -رَضِــيَ الُله عَنْهُمــا- قــالَ: أمََرَنــا رُسُــولُ اللهَّ

ــى إِلَيْهِــم  ــمْرٍ أوَْ شَــعِيرٍ، قــالَ: وَكَانَ يُؤتَ ــنْ تَـ ــمْلوكٍ، صَاعًــا مِ زَكاةَ الفِطــرِ عَــن كلِّ صَغِيــرٍ وَكَبيــرٍ وَحُــرٍّ وَمَـ

ــلاةِ، فَأمََرَهُــم رَسُــولُ  ــا نؤمَــرُ أنَْ نُخْرِجَــهُ قَبْــلَ أنَْ نّخْــرُجَ إِلَــى الصَّ بيــبِ وَالأقِــطِ فَيَقْبَلُونَــهُ مِنْهُــمْ، وَكُنَّ بالزَّ

ــنُوهُمْ عَــن طَــوَافِ هَــذَا الْيَــومِ«(1(. ــموهُ بَينَهُــم، وَيَقُــولُ: أُغْـ مَ- أنَْ يُقسِّ ُ عَلَيْــهِ وَســلَّ ــى اللهَّ ِ -صَلَّ اللهَّ

قُــودِ أو غَيْرِهِمَــا يَجُــوزُ أنَْ يَكُونَ زَكاةَ  ــقُ الِإغْنَــاءَ لِلْمِسْــكِنِ وَالْفَقِيــرِ مِــنَ الُحبُــوبِ أوَْ النُّ فَــكُلُّ مَــا يُحَقِّ

بَقَــةِ  ــبِيعِيُّ -رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى- مِــنَ الطَّ فِطْــرٍ يُخْرِجُهــا الـــمسْلِمُ لِلْفَقيــرِ، وَلِهَــذَا قَــالَ أبَُــو إِسْــحاقَ السَّ

رَاهِــمَ بِقِيمَةِ الطّعَامِ(2(، وَكَذَلِكَ  ابِعــنَ ـ : أدَْرَكْتُهُــمْ وَهُــمْ يُعْطُــونَ فِــي صَدَقَــةِ رَمَضــانَ الدَّ الْوُسْــطَى مِــنَ التَّ

ــقَ الْـــمَقْصِدَ مِــنْ زَكَاةِ الْفِطْــرِ ـ وَهُــوَ  ــهُ كَانَ يَعْطِــي فِــي صَدَقَــةِ الْفِطْــرِ وَرِقــاً(3(، فَــكُلُّ مَــا حَقَّ عَــنْ عَطَــاءٍ: أنََّ

ــقُ إِلاَّ بِــهِ، أوَْ يَكــونَ بِــهِ  غْنَــاءُ لَا يَتَحَقَّ مَا إِنْ كَانَ الْإِ قْــدِ ، لَا سِــيَّ غْنَــاءُ ـ جَــازَ أنَْ يَكــونَ صَدَقَــةَ فِطْــرٍ، كَالنَّ الْإِ

أَكْثَرَ. 

1 ( أخرجه مالك في الـموطأ برقم)197(، و البيهقي في السنن الكبرى برقم)7528(.   
2 ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم)10371(.

3 ( الـمصدر السابق.
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كَاةِ انِي: الْعُرْفُ فِي مَسَائِلِ الزَّ الفَصْلُ الثَّ

ولَى: ةُ الْأُ الْمَادَّ

ــــا أَوْ إِجْمَاعًـا. ـــــرْعِ، مَـــــا لَمْ يُعَــــارِضْ نَصًّ الْعُــــــرْفُ دَلِيــــــــلٌ مُعْتَبَــــــــرٌ فِي الشَّ

ةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ: يَّ أولًا: مَفْهُومُ الْعُرْفِ وَحُجِّ

ــا، هُــوَ  ــمْ يُعَــارِضْ نَصًّ ــا لَ ــرْكٍ مَِّ ــهِ، مِــنْ قَــوْلٍ، أوَْ فِعْــلٍ، أوَْ تَ ــاسُ وَتَواضَعــوا عَلَيْ ــهِ النَّ مَــا تَعَــارَفَ عَلَيْ

ةِ الِاسْــتِدْلَالِ بِالعُــرْفِ  شْــرِيعِ، وَدَلِيــلُ مَشْــرُوعِيَّ ــذِي يَجِــبُ مُرَاعَاتُــهُ فِــي مَقَــامِ التَّ حِيــحُ الَّ العُــرْفُ الصَّ

{ (4(. وَقَــوْلُ الِله جَــلَّ وَعَــلَا:}وَعََ الـــموْلوُدِ لَُ  ِي عَلَيهِْــنَّ باِلمَْعْــرُوفِ قَــوْلُ الِله تَعَالَى:}وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّ

هــا  ــاسِ؛ لِأَنَّ ُــمجْتَهِدِ -فَــرْدًا أوَْ جَماعَــةً- مُرَاعَــاةُ أعَْــرافِ النَّ رزِقُْهُــنَّ وَكسِْــوَتُهُنَّ باِلمَْعْــرُوفِ{(5(، وَعَلَــى الْـ
ــريعَةُ بِجَلْــبِ الْمصََالِــحِ وَتَكْمِيلِهَــا لِلْخَلْــقِ. هِــمْ، وَقَــدْ جَــاءَتْ الشَّ ــةِ حَاجَاتِهِــمْ وَمَصَالِحِ مِــنْ جُمْلَ

رِ الْأَعْرَافِ: رُ الفَتْوَى تَبَعًا لِتَغَيُّ ثانِيّاً: تَغَيُّ

ــرِ الْأَعْــرَافِ وَالْأَحْــوالِ، قَــالَ القَرافـــيُّ -رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى-: )وَبِهــذا  ــرُ تَبَعًــا لِتَغَيُّ وَالْأَحْــكَامُ قَــدْ تَتَغَيَّ

قِيــقٌ مُجْمَــعٌ عَلَيْــهِ بَــنَْ العُلَمَــاءِ لَا خِلافَ  بَــةِ عَلــى العَوَائِــدِ، وَهُــوَ تَحْ القَانُــونِ تُعْتَبَــرُ جَمِيــعُ الَأحْــكَامِ الْمُرَتَّ

دَ فِــي الْعُــرْفِ اعْتَبِــرْهُ،  ــدَّ ــامِ، فَمَهْمَــا تَجَ فِيــهِ ...، وَعَلَــى هَــذَا الْقَانُــونِ تُرَاعَــى الْفَتَــاوَى عَلَــى طُــولِ الَأيَّ

مُــدْ عَلَــى الْـــمُسْطُورِ فِــي الْكُتُــبِ طُــولَ عُمُــرِكَ، بَــلْ إِذَا جَــاءَكَ رَجُــلٌ مِــنْ  وَمَهْمَــا سَــقَطَ أسَْــقِطْهُ، وَلا تَجْ

ــرِهِ عَلــى عُــرْفِ بَلَــدِكَ، واسْــألَْهُ عَــنْ عُــرْفِ بَلَــدِهِ وَأجَْــرِهِ عَلَيْــهِ وَأفَْتِــهِ  غَيْــرِ أهَْــلِ إِقْلِيمِــكَ يَسْــتَفْتِيكَ، لا تُجْ

4 ( سُورَةِ البَقَرَةِ جزء مِنْ الآية)228(.

5 ( سُورَةِ الْبَقَرَةِ جزء مِنْ الآية)233(.
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ــمَنْقُولاتِ  رِ فــي كُتُبِــكَ، فَهــذَا هُــوَ الَحــقُّ الوَاضِــحُ، وَالُجمُــودُ عَلــى الـ ــمُقَرَّ بِــهِ، دُونَ عُــرْفِ بَلَــدِكَ والْـ

ــمَاضِنَ((1(.  ــلَفِ الْـ قَاصِــدِ عُلَمَــاءِ الْمُسْــلِمِنَ وَالسَّ يِــنِ، وَجَهْــلٌ بِمَ ــي الدِّ ــدًا ضَــلالٌ فِـ أبََ

كاةِ: ةِ مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْعُرْفِ في الزَّ ةُ الِاعْتِبَارِيَّ خْصِيَّ ثالِثاً: الشَّ

سَــاتِ  ــةِ( لِلْمُؤَسَّ ةِ الِاعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ كَاةِ مَفْهُــومُ )الشَّ إِنَّ مِــنْ أظَْهَــرَ تَطْبِيقَــاتِ الْعُــرْفِ فِــي بَــابِ الــزَّ

نْســانِ  ــةِ الْإِ ــانٌ مُسْــتَقِلٌّ عَــنْ ذَاتِيَّ ةِ: )كِيَّ ــةِ أوَْ الـــمعْنَوِيَّ ةِ الِاعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ ــةِ، وَتَعْرِيــفُ الشَّ وَالكِيَانَــاتِ المعْنَوِيَّ

ــةً(، وَهَــذا يَشْــمَلُ كُلَّ مَجْمُوعَــةٍ مِــنَ الَأفْــرَادِ أوَِ الَأمْــوَالِ الْـــمُجْتَمَعَةِ التِــي  ــةً خاصَّ يُكْسِــبُهُ العُــرْفُ أهَْلِيَّ

ــا. نِنَ لَهَ ــمُكَوِّ ــا الْـ ةِ أعَْضَائِهَ ــةٍ عَــنْ شَــخْصِيَّ ــةٍ مُخْتَلِفَ ةٍ قَانُونِيّ ــا القانــونُ بِشَــخْصِيَّ ــرِفُ لَهَ يَعْتَ

هْــنِ فَهَــذِهِ لَا وُجُــودَ لَهَــا فِــي الْوَاقِــعِ  دَةً فِــي الذِّ ــةً مُجَــرَّ ــتْ افْتِراضِيَّ ــةُ إِنْ كَانَ ةُ الِاعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ وَالشَّ

بُــوا لَهَــا أحَْكَامــاً  ــةُ، وَلِذَلِــكَ أهَْمَلَهَــا الفُقَهَــاءُ قَدِيمــاً وَحَدِيثــاً، وَلَــمْ يُرَتِّ ــبُ عَلَيْهَــا الَأحْــكامُ الْعَمَلِيَّ وَلَا تَتَرَتَّ

ــى يَعْتَــرِفَ  ــةٍ فِــي الوَاقِــعِ، حَتَّ ــانٍ وَمَاهِيَّ صَةً فِــي كِيَّ ةُ مُتَشَــخِّ ةُ الْـــمَعْنَوِيَّ ــخْصِيَّ ــةً، لَكِــنْ إِذا كانَــتْ الشَّ عَمَلِيَّ

، وكــذا أَعَْــرَافُ القانُــونُ وَالقَضَــاءُ وَالَمحاسَــبَةُ  ةٍ فَــإِنَّ الفِقْــهَ الِإسْــلَامِيَّ ــةٍ مُسْــتَقِلَّ ــةٍ مَالِيَّ لَهــا العُــرْفُ بِذِمَّ

تِهــا  ــلُ التِزامــاتٍ عَلَــى ذِمَّ ــةً فــي الوَاقِــعِ، فَهِــيَ تَكْتَسِــبُ حُقُوقًــا عَلَــى الغَيْــرِ وَتَتَحَمَّ تُكْسِــبُهَا أهَْلِيّــةً خَاصَّ

ــةِ دَلِيــلُ الْعُــرْفِ  ةِ الِاعْتِبارِيَّ ــخْصِيَّ ــةِ العَمَــلِ بِالشَّ ، وَدَلِيــلُ صِحَّ بِيعِــيَّ لِصَالِــحِ الْغَيْــرِ، أشَْــبَهَ الشَــخْصَ الطَّ

خْتَلَــفِ تَطْبِيقَاتِــهِ. بِمُ

ــةُ  بْحِيَّ مَاتُ الرِّ ــمُنَظَّ ــاتُ والْـ ــمَصَارِفُ والهَيْئَ ــرِكَاتُ والْـ وَلُ والشَّ ديــثِ أصَْبَحَــتْ الــدُّ وَفِــي الْعَصْــرِ الْحَ

ةٌ  ــةٌ مُسْــتَقِلَّ اتٌ اعْتِبَارِيَّ ــةِ والَأوْقَــافِ وَنَحْوِهَــا شَــخْصِيَّ ساتِ الَخيْرِيَّ ــاتِ والْـــمُؤَسَّ ــةِ كَالَجمْعِيَّ بْحِيَّ وَغَيْــرُ الرِّ

ةً وَعُرْفًــا رَاسِــخًا  عَامُــلُ مَعَهــا عَلَــى هَــذا الَأســاسِ حَقيقَــةً مُسْــتَقِرَّ بِحُكْــمِ الْعُــرْفِ وَالقَانــونِ، كَمــا أصَْبَــحَ التَّ

1 ( الفروق للقرافي 178-177/1 .
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رِكَةِ  ُ عَلَى الشَّ ةِ وَغَيْرِها، إِذْ يَتَعَنَّ ةِ والْـــمُحَاسِبِيَّ ةِ وَالقَانُونِيَةِ وَالقَضائِيَّ فِي مُخْتَلَفِ الـــميَادينِ التجَارِيَّ

يٌ مَعْلــومٌ  ةٌ وَمَوْطِــنٌ مَــادِّ ، وَلَهــا جِنْسِــيَّ ، ورَقْــمٌ مَدَنِــيٌ مُسْــتَقِلٌّ فِــي عُرْفِنــا أنَْ يَكــونَ لَهــا اسْــمٌ مَدَنِــيٌ مُسْــتَقِلٌّ

، وَلَهَــا  لُهــا بِــأّنْ تَكْتَسِــبَ حَــقَّ فَتْــحِ حِســابٍ مَصْرِفِــيٍ مُسْــتَقِلٍّ ةٌ تُخَوِّ ــةٌ مُسْــتَقِلَّ ــةٌ مَالِيَّ دٌ، وَلَهــا ذِمَّ وَمَقَــرُّ مُحَــدَّ

هــا وَيَحْمِيهــا العُــرْفُ  دُهَــا وَيُقِرُّ ــرِكَةِ حُقُــوقٌ يُحَدِّ ــةٌ بِهَــا وَمُعْتَبَــرَةٌ فِــي الْعُــرْفِ وَالْقَانُــونِ، فَلِلشَّ ــةٌ خَاصَّ أهَْلِيَّ

قْتَضَــى الْعُــرْفِ وَالقانــونِ. اتٍ تُـــجَاهَ الْغَيْــرِ يَجِــبُ أدََاؤُهَــا بِمُ وَالقَانُــونُ، كَمَــا أنََّ عَلَيْهَــا واجِبــاتٍ وَمَسْــؤُولِيَّ

ــرَكاءِ بِآحَادِهِــمْ قَبْــلَ  ْــمُعَاصِرَ يُخَاطِــبُ أشَْــخَاصَ الشُّ ــبُ عَلَــى ذَلِــكَ أنََّ الْعُــرْفُ الْقَانُونِــيَّ الـ وَيَتَرَتَّ

والْـــمُخَاطَبَةُ  فةُ  الْـــمُكلَّ هِــيَ  تُصْبِــحُ  ــرِكَةِ  لِلشَّ ــةُ  الِاعْتِبَارِيَّ ةُ  ــخْصيَّ الشَّ قَامَــتْ  فَــإِذَا  ــرِكَةَ،  الشَّ تَكْوينِهِــمْ 

ــهُ أصْبــحَ عُرْفًــا بــنَْ  ــركاءِ أصََالــةً، وَهــذا كُلُّ بالُحقــوقِ وَالْوَاجِبَــاتِ فِــي نَظَــرِ الْقَانُــونِ، دْونَ أشَْــخَاصِ الشُّ

ــةً. لِ كَافَّ وَّ ــاسِ جَمِيعــاً، بَــلْ وَبــنَ الــدُّ النَّ

كَاةِ: رَابِعاً: مَسَائِلُ يَضْبِطُها الْعُرْفُ فِي الزَّ

ديــدُ ضَابِــطِ مَــنْ هُــوَ الْفَقيــرُ؟ وَمَــنْ  تِــي يُرْجَــعُ فِيهَــا إِلَــى إِعْمَــالِ الْعُــرْفِ تَحْ كاةِ الَّ وَمِــنْ مَسَــائِلِ الــزَّ

تِــي نُهِــيَ عَــنَ  ــبِيلِ؟ وَمِنْهَــا: مَــا هِــيَ كَرائِــمُ الْأَمْــوالِ الَّ هُــوَ الْـــمِسْكِنُ؟، وَمَــنْ هُــوَ الْغَــارِمُ؟ وَمَــنْ هُــوَ ابْــنُ السَّ

كَاةِ لِأَغْــرَاضِ حِسَــابِهَا فِــي حُــدُودِ  ــا: جَــوَازُ تَأْخِيــرِ إِخْــرَاجِ الــزَّ كَاةُ؟ وَمِنهَ ــهِ الــزَّ ــتْ عَلَيْ ــنْ وَجَبَ أَّخْذِهــا مَِّ

الْمتََعــارَفِ عَلَيْــهِ.
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ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

ـــــــــةُ وَنَحْوُهَـــــــــــــا،  رِيبِيَّ ــــــــــــــةُ وَالضَّ اسَبِيَّ َ ـــــــــــــةُ وَالْمحُ عْــــــــرَافُ الْقَانُونِيَّ الْأَ
رْعِ. ةِ الشَّ َـةِ أَدِلَّ ـــــــةً، لَا عِبْــــــــــرَةَ بِهَــــا فِي مُعَارَضـــــ ـــــةً كَانَــــــتْ أَوْ دَوْلِيَّ يَّ مَحَلِّ

ةِ العَمَلِ بِالَأعْرافِ الْـمُعَاصِرَةِ: يَّ لًا: ضَابِطُ حُجِّ أوََّ

مَــا عَــارَضَ  ــةِ، فَكُلُّ رْكِيَّ ــةِ أوَِ التَّ ــةِ أوَِ الْفِعْلِيَّ ــاسِ الْقَوْلِيَّ ــرْعَ مِــنَ أعَْــرافِ النَّ لَا اعْتِبَــارَ فِيمَــا خَالَــفَ الشَّ

ى عِنْــدَ الفُقَهــاءِ عُرْفًــا فَاسِــداً، وَلا يَجــوزُ لِلْمُجْتَهِــدِ اعْتِبــارُهُ وَلَا العَمَــلُ  ــرْعَ مِــنْ هَــذِهِ الَأعْــرافِ يُسَــمَّ الشَّ

ــرْعُ لَا بِـــمَا تَعَــارَفَ عَلَيْــهِ البَشَــرُ، وإنْ كَانَــتْ هَــذِهِ الْأَعْــرافُ أعَْرافًــا  رَهُ الشَّ بِــهِ؛ لِأَنَّ العِبْــرَةَ تَقْــدِيُم مــا قَــرَّ

وْلِــي، وَهُــوَ مَــا  ي أوَِ الدَّ ْــمَحَلِّ ــةً أوَْ غَيْرَهــا، وَسَــواءٌ أكََانَــتْ فِـــي نِطَاقِهــا الـ ةً أوَْ ضَرِيبِيَّ ــةً أوَْ مُحَاسِــبِيَّ قَانُونِيَّ

. ــاصِّ ــرُ عَنْــهُ الفُقَهــاءُ بِالْعُــرْفِ الْعَــامِّ والعُــرْفِ الْخَ يُعَبِّ

كاةِ: ثَانِياً: نَماذِجٌ لِلأعْرافِ الْفاسِدَةِ فِي بَابِ الزَّ

كَاةِ مَــا تَعارَفَــتْ عَلَيْــهِ بَعْــضُ القَوانِــنِ -فِــي بَعْــضِ  ــةِ الْفَاسِــدَةِ فِــي بَــابِ الــزَّ 1- مِــنَ الَأعْــرافِ القَانُونِيَّ

أنََّ  رُغْــمَ  كَاةِ ( مثــلا،  الــزَّ قَانُــونُ  ى )  فَيُسَــمَّ كاةِ،  الــزَّ اسْــمَ  ريبَــةِ  إلْبــاسِ الضَّ مِــنْ  ةِ-  البُلْــدانِ الإسْــلامِيَّ

ةِ، وَالتِــي  ــةِ البَشَــرِيَّ رِيبَ كِــي شَــكْلًا وَتَطْبِيقــاً صَارِخــاً مِــنْ تَطْبِيقَــاتِ الضَّ ــهِ تَحْ اتِ نُصُوصَــهُ وَأحَْكَامَــهُ وآلِيَّ

كَاةِ لَا بِاسْــمِهَا  كَاةِ فــي الِإسْــلامِ بِصِلَــةٍ، وَعَكْسُــهُ كَذَلِــكِ: بِــأنَْ يَتِــمَّ تَشْــرِيعُ الــزَّ ــتُّ إلَــى فَرِيضَــةِ الــزَّ لَا تَمُ

رِيبَــةِ وَشِــعَارِهَا. ى الضَّ سَــمَّ وَشِــعَارِهَا، ولَكِــنْ بِمُ
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عَادَلَــةٍ أو مُعَــادَلاتِ حِسَــابِ  كاةِ بِمُ كَاةِ، حِسَــابُ الــزَّ ةِ الْفَاسِــدَةِ فِـــي بَــابِ الــزَّ 2- وَمِــنَ الْأَعْــرافِ الْـــمُحَاسَبِيَّ

أوَْ  الْـــمَالِ،  رَأْسِ  دُونَ  الْأَرْبَــاحِ  عَلَــى  كَاةِ  الــزَّ تَقْصُــرُ حِسَــابَ  تــي  الَّ خْــلِ،  كَمُعَادَلَــةِ صَافِــي الدَّ رِيبَــةِ،  الضَّ

تــي تَتَعــارَضُ أحَْيَانًــا فِــي  عــادَلَاتٍ غَيْــرِ دَقِيقَــةٍ وَلَا مُنْضَبِطَــةٍ فــي مُدْخَلاتِهــا وَتَصْنِيــفِ بُنُودِهَــا، وَالَّ بِمُ

نَةٍ  ــرْعَ الَحنِيــفَ نَــصَّ عَلــى أمَْوَالٍ مُعَيَّ ةِ، فَــإِنَّ الشَّ ــرعيَّ بَعْــضِ بُنُودِهــا وَتَصْنِيفَاتِهــا مَــعَ بَعْــضِ الْأَحْــكَامِ الشَّ

كَاةِ  ــنَْ إِيِجَــابِ الــزَّ انَ بَ ــةٍ بِعَيْنِهَــا، وَشَــتَّ ــةٍ أو مُعَــادَلَاتٍ رِيَاضِيَّ ــمْ يَنُــصَّ عَلَــى مُعَادَلَ كَاةُ، وَلَ ــبُ فِيهَــا الــزَّ تَجِ

ــرْعُ، وَإِيجَابِهــا فِــي مُعَــادَلَاتٍ صَنَعَتْهَــا عُقُــولُ البَشَــرِ!!،  دَةٍ ثَبَتَــتْ صَرَاحَــةً بِنُصُــوصِ الشَّ فِــي أمَْــوَالٍ مُحَــدَّ

انِــي، فَلْيُنْتَبَــهْ لِذَلِــكَ(1(. لِ وَلَــمْ يَــأْتِ بِالثَّ ــا جَــاءَ بِــالَأوَّ َ ــرْعُ إِنمَّ فَالشَّ

ةِ،  ــرْعِيَّ كاةِ فِــي غَيْــرِ مَصَارِفِهــا الشَّ 3- وَمِنْهَــا: أنَْ يَصْطَلِــحَ العُــرْفُ - أوَِ القَانُــونُ - عَلَــى صَــرْفِ أمَْــوالِ الــزَّ

ــا اعْتِبَار  ــةِ، دُونَمَ وْلَــةِ؛ أوَْ تَخْصِيصِهَــا لِتَمْوِيــلِ بَعْــضِ مَرَافِقِهَــا العَامَّ وِيــلِ مُوَازَنَــةِ الدَّ كَاسْــتِخْدامِها فِــي تَمْ

وْبَــةِ، فَمِثْــلُ هَــذِهِ الْأَعْــرافِ مَــا دَامَــتْ  رَهــا القُــرْآنُ الكَــريُم فــي آيَــةِ التَّ تــي قَرَّ مَانِيَــةِ الَّ ــدُودِ الْمصََــارِفِ الْثَّ لِحُ

كَاةِ فِــي شَــريعَةِ الِإسْــلَامِ. ــرْعِ فَإِنَهَــا تُعَــدُّ أعَْرافًــا فَاسِــدَةً لَا أثَــرَ لَهَــا فِــي الــزَّ مُخَالِفَــةً لِمُقْتَضَيــاتِ الشَّ

1 ( لمعرفة معادلات حساب الزكاة تراجع قرارات الزكاة المحسابية الدولية التي تصدرها منظمة الزكاة العالمية .
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كاةِ ي مَسَائِلِ الزَّ الِثُ: الَمصْلَحَةُ فِـ الفَصْلُ الثَّ

ةُ الأولَى: الْـمَادَّ

ـــــــــــــــــرْعَ. َـــةُ مُعْتَبَـــــــــــــــرَةٌ مَـــــــــــــــا لَــــــــــــــمْ تُعَـــــــارِضِ الشَّ الـمَصْلَحــــــ

لًا: مَفْهُومُ الْمصَْلَحَةِ: أوَّ

ــرْعِ  ِــي الشَّ فِنَ فِـــي دِينِهِــمْ أوْ دُنْياهُــمْ، وَلَــمْ يَــرِدْ فـ ــمُكَلَّ تــي تَعُــودُ عَلَــى الْـ ــمَنْفَعَةُ الَّ الْمصَْلَحَــةُ هِــيَ: الْـ

ــلِ،  فْــسِ، الْعَقْ يــنِ، النَّ فْــظِ الكُلّيــاتِ الَخمْــسِ )الدِّ ــةً لِحِ ــمَصْلَحَةُ رَاجِعَ ــتْ هَــذِهِ الْـ ــا، سَــواءٌ كانَ ــا يَنْفِيهَ مَ

ــفِ. ــةٌ لِلْمُكَلَّ ــنُ أنَْ يَكُــونَ فِيــهِ مَنْفَعَ كِ ــا يُمْ ــمَالِ(، أوْ لِغَيْرِهــا مَِّ سْــلِ، الْـ النَّ

ثانِياً: أقَْسَامُ الْـمَصْلَحَةِ:

مُ العُلَماءُ الْـمَصْلَحَةَ إِلى ثَلَاثَةِ أنَْواعٍ: يُقَسِّ

ــارِقِ،  ــرْعُ باعْتِبــارِهِ، كَمَصْلَحَــةِ قَطْــعِ يَــدِ السَّ لُ: مَصْلَحَــةٌ مُعْتَبَــرَةٌ، وهــي مَــا شَــهِدَ الشَّ ــوْعُ الَأوَّ النَّ

كاةِ. ــاءِ عنــدَ أخَْــذِ الــزَّ قــاءِ كَرائِــمِ أمْــوالِ الأغْنِيَّ ظَــرِ إلــى الْـــمَخْطوبَةِ، واتِّ وجَــوازِ النَّ

ــرْعُ وأهَْمَلَهــا ولَــمْ يَعْتَبِرْهــا، كَمَصْلَحَةِ الـــمُرابي  انِــي: مَصْلَحَــةٌ مُلْغــاةٌ، وهــي مــا ألَْغاهــا الشَّ ــوْعُ الثَّ النَّ

كاةِ في الَأمْوالِ  مْرِ مِنْ شُرْبِهِ الَخمْرَ، وكَمَصْلَحَةِ إِيجَابُ الزَّ با، وَكَمَصْلَحَةِ شارِبِ الْخَ عامُلِ بِالرِّ مِنَ التَّ

مَانِيَةِ. كاةِ فــي غيــرِ مَصارِفِها الْثَّ صَــابِ، أوَْ مَصْلَحَــةِ صَــرْفِ الــزَّ تــي تَكُــونُ دونَ النِّ الَّ



IZakat.org67

القســم الثالث:

قــرارات الزكــاة الفقهيــة الدوليــة

رْعُ لَا بِاعْتِبارِهَا وَلَا بِبُطْلانِها وإلْغائِها،  حِ الشَّ تي لمْ يُصَرِّ الِثُ: مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ، وهي الَّ وْعُ الثَّ النَّ

وَاوِيــنِ  فــنَ، كَمَصْلَحَــةِ جَمْــعِ القُــرآنِ فِـــي مُصْحَــفٍ واحِــدٍ، ومَصْلَحَــةِ تَدْويــنِ الدَّ وَيَكــونُ فِيهَــا نَفْــعٌ لِلْمُكَلَّ

كاةِ مــن بَلَــدٍ إلــى بَلَــدٍ آخَــرَ، وَتَقْــديِم بَعْــضِ أصْنــافِ  وْلَــةِ، وَمَصْلَحَــةِ نَقْــلِ الــزَّ ــةِ لِلدَّ ةِ والِإدَارِيَّ الْـــمَالِيَّ

كاةِ إلــى بَعْــضِ مَصَارِفِهَــا  كاةِ عَلَــى بَعْــضٍ، والاقْتِصَــارِ عَلَــى صَــرْفِ الــزَّ نَ مِــنْ مَصَــارِفِ الــزَّ الـــمسْتَحِقِّ

دُونَ الْبَعْــضِ الآخَــرِ، وَغَيْــرِ ذلــكَ.

ةِ: ريعَةِ الإسْلامِيَّ ثالِثاً: رِعايَةُ الْـمَصَالِحِ فِي الشَّ

ــا، عَلَــى مُسْــتَوى  ــمَفَاسِدِ وَتَقْليلِهَ ــا وَتَعْطِيــلِ الْـ ــمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَ وَشَــريعَةُ الِله جــاءَتْ بِتَحْقيــقِ الْـ

ــيَ لَيْسَــتْ مَصْلَحَــةً عنــدَ  ــرعَ يُعارِضُهــا فَهِ ــمُ أنََّ الشَّ ــكُلُّ مَصْلَحَــةٍ يُتَوَهَّ لِ، فَ وَّ ساتِ والــدُّ ـُـمؤَسَّ الأفْــرادِ وَالْـ

ــةَ - رَحِمَــهُ  الُله -: ) لَكِــنْ مَــا اعتْقَــدَهُ العَقْــلُ مَصْلَحَــةً وإنْ كَانَ  حْقيــقِ، قَــالَ شَــيْخُ الإسْــلامِ ابــنُ تَيْمِيَّ التَّ

اظِــرُ أوْ  ــرعَ دَلَّ عَلَيْــهِ مِــنْ حَيْــثُ لَــمْ يَعْلَــمْ هَــذَا النَّ ــا أنَّ الشَّ ــرْعُ لَــم يُــرِدْ بــه فَأحََــدُ الأمْرَيْــنِ لازِمٌ لَــهُ، إمَّ الشَّ

اصِلَــةُ أوَِ الْغَالِبَــةُ وكَثيــرًا  صْلَحَــةٍ وَإِنْ اعْتَقَــدَهُ مَصْلَحَــةً؛ لِأنَّ الْـــمَصْلَحَةَ هِــيَ الْـــمَنْفَعَةُ الْحَ ــهُ لَيْــسَ بِمَ أنَّ

ةِ،كما  نْيَــا وَيَكــونُ فيــهِ مَنْفَعَــةٌ مَرْجُوحَــةٌ بِالـــمَضَرَّ يــنِ والدُّ ــيْءَ يَنْفَــعُ فِــي الدِّ ــاسُ أنََّ الشَّ ــمُ النَّ مَــا يَتَوَهَّ

كْــرَُ مِــنْ 
َ
ــاسِ وَإِثمُْهُمَــا أ ــمٌ كَبـِـرٌ وَمَنَافـِـعُ للِنَّ ــلْ فيِهِمَــا إثِْ َــمْرِ وَالْـــمَيْسِرِ: }قُ قــالَ تَعالــى فِـــي الْخـ

ــا{(1( ((2(. نَفْعِهِمَ

1 ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ جزء مِنْ الآية)219(.
2 ( مجموعة الرسائل والـمسائل لابن تيمية 32/5.
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كَاةِ: ةِ الْـمَصْلَحَةِ فِـي الزَّ يَّ رَابِعاً: ضَوابِطُ حُجِّ

ــا  مَــةِ، سَــواءٌ أكََانَــتْ مَِّ كَاةِ مُعْتَبَــرَةٌ مَعْمُــولٌ بِهَــا عِنْــدَ فُقَهــاءِ وَعُلَمــاءِ الْمُنَظَّ الْـــمَصْلَحَةُ فِـــي بَــابِ الــزَّ

ــفِ )الْـــمَصْلَحَةُ  ــرْعُ بالِاعْتِبــارِ وَفِيهَــا نَفْــعٌ لِلْمُكَلَّ ــا لَــمْ يَشْــهَدْ لَهَــا الشَّ ــرْعُ بالِاعْتِبــارِ، أوَْ مَِّ شَــهِدَ لهــا الشَّ

ــرْعِ، وَأنَْ  ــونَ مِــنْ مُوَافَقَتِهــا لِمقَْصُــودَاتِ الشَّ رَهــا الُأصُولِيُّ تــي قَرَّ الْـــمُرْسَلَةُ(، وَلَكِــنْ بِضَوابِــطِ الْـــمَصْلَحَةِ الَّ

تَ مَصْلَحَــةً أعَْظَــمَ مِنْهــا، أو تُلْحِــقَ ضَــرَرًا أكَْبَــرَ مِنْهَــا. مَــةً، وَألَاَّ تُفَــوِّ ــةً لَا مُتَوَهَّ تَكــونَ حَقيقِيَّ
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ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الْمَادَّ

كَـــــــــــاةِ مَنُوطَــــــــــةٌ بِالْمَصْلَحَـــــةِ. فَـــــــــــاتُ الْعَامِلِيــــــــــــــنَ عَلَــــــــــى الزَّ تَصَرُّ

فاتِهِمْ بِالْمصَْلَحَةِ: كَاةِ وعَلاقَةُ تَصَرُّ لًا: مَفْهُومُ الْعَامِلِنَ عَلَى الزَّ أوََّ

ةِ مَنُوطَةٌ بِالْـمَصْلَحَةِ(، وَقَدْ اشْتَهَرَتْ  عِيَّ فاتِ الإمَامِ عَلَى الرَّ : )تَصَرُّ ةُ بِأنََّ تَقْضِي الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّ

ظُــمِ  ــةِ فِـــي دَوْلَــةِ الإسْــلامِ، فَــكُلُّ النُّ اصَّ ــةِ وَالْخَ ــى صَــارَتْ مِــنَ أهََــمِّ قَوَاعِــدِ الْوِلَايَــاتِ الْعَامَّ بَــنَْ الْفُقَهَــاءِ حَتَّ

ــوازِ فَقَــطْ، بَــلْ  ــادِرَةِ مِــنْ وَلِــيّ الَأمْــرِ لَا يُشْــتَرَطُ لَهَــا أنْ تَكُــونَ فِـــي دَائِــرَةِ الِإبَاحَــةِ أوَِ الْجَ فــاتِ الصَّ صَرُّ والتَّ

ــةِ. لَابُــدَّ أنْ تَكُــونَ لِمصَْلَحَــةِ الُأمَّ

كاةِ مِنْ  فــاتُ مَــنْ يَنــوبُ عنــهُ فِـــي بَــابِ الــزَّ ــدَةٌ بِالْـــمَصْلَحَةِ، فَتَصَرُّ فــاتُ وَلِــيِّ الَأمْــرِ مُقَيَّ وَإِذَا كَانَــتْ تَصَرُّ

حْصِيــلِ أوَْ لِلْحِفْــظِ  قْديــرِ، أوَْ لِلْجِبايَــةِ وَالتَّ فــاتُ مَــن يَبْعَثُهُــمْ ولــيُّ الأمْــرِ لِلْخَــرْصِ والتَّ بَــابِ أوَْلَــى، فَتَصَرُّ

فــاتٌ خَاضِعَــةُ لِلْمَصْلَحَــةِ؛ تَــدورُ مَعَهــا حَيْثُمــا دارَتْ. هــا تَصَرُّ وَالِإدارَةِ، كُلَّ

مُ أعَْمَالَ  تــي تُنَظِّ اسَــاتِ العَمَــلِ الَّ وائِــحِ وَسِيَّ ظُــمِ وَاللَّ شْــرِيعَاتِ وَإِعْــدادُ النُّ وَكَذلِــكَ سَــنُّ الْقَوانــنِ وَالتَّ

صْلَحَةِ وَدَفْعِ الْـــمَفْسَدَةِ. ساتِها في الواقِعِ؛ كُلُّ ذلِكَ مَنوطٌ بِتَحْقيقِ الْـــمَ كَاةِ وَمُؤَسِّ الزَّ

دونَ، مِنْهُــمْ  كَاةِ هُــمْ الْقَائِمُــونَ عَلَــى إِقَامَتِهَــا فِـــي الْواقِــعِ، وَهُــمْ أشَْــخاصٌ مُتَعَــدِّ وَالْعَامِلُــونَ عَلَــى الــزَّ

وَتَوْزِيعِهَــا،  وَإِدارَتِهَــا  وَحِفْظِهَــا  صِيلِهَــا  وَتَحْ كَاةِ  الــزَّ سَــابِ  عَنْهُــمْ -لِحِ ابَــةً  لونَ -نِيَّ كَّ الْــُـموَّ أوَِ   ، وُلاةُ الأمْــرِ

فاتِ  كَاةِ، فَــإِنَّ حُكْمَ تَصَرُّ لَــةِ بالْعَمَــلِ عَلَــى الــزَّ ــةِ ذَاتِ الصِّ ةِ وَالإدَارِيَّ ــةِ وَالْـــمَالِيَّ وَغَيْرِهَــا مِــنَ الَأعْمَــالِ الْعِلْمِيَّ

ــةً وَفَســاداً. قِيــقَ الْمصَْلَحَــةِ فِـــي الْوَاقِــعِ وُجُــودًا وَعَدَمــاً، صِحَّ الْـــمَذْكُورِينَ تَتْبَــعُ تَحْ
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كاةِ مَنوطَةٌ بَالْمصَْلَحَةِ: ةِ القائِمَةِ بالزَّ اتِ الَخيْرِيَّ فاتُ الَجمْعِيَّ ثانِياً: تَصَرُّ

تــي يَكُــونُ مِــن بَــنِْ اخْتِصَاصَاتِهَــا -  ــةُ الَّ ــاتُ الَخيْرِيَّ كاةِ والَجمْعِيَّ ســاتُ الــزَّ وَمِنْهُــمْ فِـــي عَصْرِنــا مُؤَسَّ

ــةِ  اتِ الِاعْتِبارِيَّ ــخْصِيَّ فــاتُ تِلــكَ الشَّ كَاةِ وَحِفْظُهَــا ثُــمَّ صَرْفُهــا، فَتَصَرُّ صِ لَهَــا قَانُونًا-قَبْــضُ الــزَّ ــمُرَخَّ الْـ

كَاةِ -إِدَارِيًــا وَمَالِيًــا وَتَنْظِيمِيًــا- مَنوطَــةٌ بِالْـــمَصْلَحَةِ. ــةِ فِـــي نِطَــاقِ أعَْمَــالِ الــزَّ يْرِيَّ الْخَ
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الِثَةُ: ةُ الثَّ الْمَادَّ

تَوْزِيعُـــــــــــــــهُ  أَوْ  كَـــــــــــــوِيِّ  الزَّ الْـمَــــــــــــالِ  نَـــــــــوْعِ  صِيــــــــــــلُ  تَْ
بِالْمَصْلَحَــــــــــــةِ. مَنُــــــوطٌ  مَصَارِفِــــــــــهِ  اسْتِيعَـــــــــــابُ  أَوِ  نَقْلُـــــــــهُ  أَوْ 

كاةِ: لًا: أمَْثِلَةُ الْـمَصْلَحَةِ فِـي الزَّ أوََّ

قِيــقِ الْمصََالِــحِ وَدَفْــعِ الْـــمَفَاسِدِ  تــي تَقــومُ عَلَــى أسََــاسِ رِعَايَــةِ تَحْ كاةِ الَّ إِنَّ مِــنْ أخََــصِّ أعَْمَــالِ الــزَّ

ــةُ حِفْظِهِ،  لِ، وَكَيْفِيَّ كَــوِيِّ الْـــمُحَصَّ فنَ بِهَــا، وَجِنْــسُ الْـــمَالِ الزَّ كاةِ مِــنَ الْـــمُكَلِّ صِيــلِ أمَْــوَالِ الــزَّ ــاتُ تَحْ عَمَلِيَّ

مِ  الْـــمُقَدَّ الْـــمَالِ  ونَــوْعُ  مــانُ  والزَّ الـــمِقْدارُ  حَيــثُ  مِــنْ  نَ،  الْـــمُسْتَحِقِّ عَلَــى  تَوْزيعِــهِ  تَنْظيــمِ  اســاتُ  وَسِيَّ

كاةِ تَعْمِيمًــا  تــي تُصْــرَفُ إِلَيْهــا أمَْــوالُ الــزَّ ــمَصَارِفِ الَّ ــةً إِلَــى نِطَــاقِ الْـ ــهِ، إِضَافَ لِلْمُسْــتَحِقِّ وَدَرَجَــةُ حَاجَتِ

ــدِ أوَْ خَارِجَــهِ، فَــإِنَّ جَميــعَ  كاةِ داخِــلَ أنَْحَــاءِ البَلَ لَهَــا أوَْ تَخْصِيصًــا بِبَعْضِهَــا، وَكَذلِــكَ ضَوابِــطُ نَقْــلِ الــزَّ

ــفُ حُكْــمُ تَنْفِيذِهَــا أوَْ الِامْتِنَــاعِ عَنْهَــا عَلَــى  ــةِ يَتَوَقَّ نْظيمِيَّ يَاسَــاتِ التَّ دَابِيــرِ وَالإجْــرَاءَاتِ وَالسِّ تِلْــكَ التَّ

قيقِهَــا لِلْمَصْلَحَــةِ وُجُــودًا وَعَدَمــاً. مَــدَى تَحْ

كاةِ: ةٌ لِلْـمَصْلَحَةِ فِـي الزَّ ثَانِياً: مَسَائِلُ تَطْبِيقِيَّ

كَاةِ مَا يَلِي: ةِ لِلْـمَصْلَحَةِ فِـي بَابِ الزَّ طْبِيقِيَّ وَمِن المسََائِلِ التَّ

ــذِي وَجَبَــتْ فِيــهِ؟ أمَْ يَجــوزُ اسْــتِبْدالُ الِجنْــسِ بِالْقِيمَــةِ  كاةِ مِــن جِنْــسِ الْـــمَالِ الَّ ُ إِخْــراجُ الــزَّ 1- هَــلْ يَتَعَــنَّ

ةِ فِـــي العُرْفِ؟ قْدِيَّ النَّ

ــرفِ فِـــي  كِــنُ تَخْصِيــصُ الصَّ هــا؟ أمَْ يُمْ مَانِيَــةِ كُلِّ كاةِ عَلَــى مَصَارِفِهــا الْثَّ ُ تَعْمِيــمُ صَــرْفِ الــزَّ 2- هَــلْ يَتعَــنَّ

بَعْضِهَــا دُونَ الْبَعْــضِ الآخَــرِ؟ 
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ــةِ؟ أمْ يُمكــنُ  مَانِيَ ــي كلِّ مَصْــرِفٍ مِــنَ الْثَّ ــرْفِ فِـ صِ للصَّ ــمُخَصَّ ــمِقْدارِ الْـ سَــاوِي فــيِ الْـ 3- هَــلْ يَجِــبُ التَّ

قاديــرَ أكَْبَــرَ مــن بَعــضٍ؟  تَخْصِيــصُ بَعْضِهَــا بِمَ

ادَةِ  كاةِ؟ وهَــلْ يُمكــنُ تَفْضِيــلُ بَعْضِهــمْ بِحَسَــبِ قَرائِــنِ أحْوالِهِــمْ، كَزِيَّ ُــمسْتَحِقُّ للــزَّ 4- كَــمْ يُعْطَــى الفَــرْدُ الْـ

؟  نْ سِواهُنَّ صِ للأرامِلِ عَمَّ الْـــمُخَصَّ

كِــنُ أنْ تُصْــرَفَ لَهُــمْ عَيْنــاً؟ كَآلَــةِ حِرْفَــةٍ  نَ نَقْــداً؟ أمْ يُمْ كاةِ إِلَــى الْـــمُسْتَحِقِّ ُ صَــرْفُ الــزَّ 5- هــلْ يَتَعَــنَّ

وَوَســائِلَ إنْتــاجٍ أوَْ تِجــارَةٍ وَنَحْــوِ ذلِــكَ؟ 

ي؟ أمَْ يُـمْكنُ صَرْفُ زَكاةِ البَلَدِ بِنَقْلِهَا إلى بَلَدٍ آخَرَ؟ كَاةِ فِي نَفْسِ بَلَدِ الْـمُزَكِّ 6- هلْ يَجِبُ صَرْفُ الزَّ

كِــنُ تَقْسِــيطُ صَرْفِهــا لَهُــمْ كَرَواتِــبَ  كَاةِ دُفْعَــةً واحِــدَةً؟ أمَْ يُمْ نَ للــزَّ لِيــكُ الْـــمُسْتَحِقِّ ُ تَمْ 7- هَــلْ يَتَعَــنَّ

ةٍ؟ وَمَــا ضَوابِــطُ ذَلِــكْ؟ شَــهْرِيَّ

هَــبِ مُطْلَقــاً، أمَْ  جَــارَةِ -اعْتِبَــارُ مِعْيــارِ الذَّ قْدَيْــنِ وَعُــرُوضِ التِّ كاةِ -كَالنَّ ُ فــي نِصَــابِ الــزَّ 8- هَــلْ يَتَعَــنَّ

ــمَصْلَحَةِ  ــمَعْيارَيْنِ بِحَسَــبِ الْـ ــرُ وَلِــيُّ الَأمْــرِ بِالَأخْــذِ بِــأيٍَّ مِــنَ الْـ ــةِ مُطْلَقــاً؟ أمَْ يُخَيَّ اعْتِبــارُ مِعْيــارِ الفِضَّ

اجِحَــةِ فِــي عُــرْفِ بَلَــدِهِ؟ الرَّ

تِي يُصْرَفُ لَهُمْ، مَنُوطٌ بِالْـمَصْلَحَةِ. فَةِ قُلُوبُهُمْ؛ وَالأحْوالُ الَّ دِيدُ مَصْرِفِ الْـمُؤَلَّ 9- تَحْ

ذِي يُعْطَى لِلْعَامِلِنَ عَلَيْهَا مَنُوطٌ بالْـمَصْلَحَةِ. دِيدِ الْـمِقْدارِ الَّ مَامِ فِـي تَحْ فُ الْإِ 10- تَصَرُّ
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ةٌ ابِـــــعُ: تَطْبِيقَاتٌ أُصُولِيَّ الفَصْلُ الرَّ

ةُ الُأولَى: الْـمَادَّ

ــــــــرْعِ. ـــــــبُ إِلاَّ بِدَلِيــــــلٍ مِـــــنَ الشَّ ــــفُ، فَلَا تَِ وَقُّ كَـــــاةِ التَّ صْــــــلُ فِي الزَّ الْأَ

اقِــلُ عَــنْ هَــذَا  ليــلُ النَّ يَــرِدَ الدَّ ــى  ةِ، حتَّ ــرْعِيَّ كَالِيــفِ الشَّ مِــنَ الْأَحْــكَامِ وَالتَّ ــةِ  مَّ بَــراءَةُ الذِّ الْأصْــلُ 

ــةُ  ــرعِ، وَأدِلَّ كَاةَ دَلِيــلٌ مِــنَ الشَّ ــتَ الــزَّ ــى يُثْبِ ــفُ حَتَّ وَقُّ ــمَنْعُ وَالتَّ كَاةِ الْـ كْلِيــفِ بِالــزَّ ــي التَّ الْأَصْــلِ، وَالْأصْــلُ فِـ

انِي،  كْليفِ سَــبَقَ بَيانَها فِـــي الْـــمَوَادِّ )2- 3( مِنَ الْفَصْلِ الثَّ اقِلَةِ مِنَ أصْلِ الْبَراءَةِ إِلَى التَّ شــريعِ النَّ التَّ

رَهُ الْفُقَهَــاءُ فِـــي قَاعِــدَةِ: )الْأصْــلِ بَقــاءُ مَــا كَانَ عَلَــى مَــا كَانَ(، أوَْ بِلَفْــظِ )الْأَصْــلُ  ــيُّ قَــرَّ وَهَــذَا الْـــمَعْنى الْكُلِّ

ــنَ. صُولِيِّ عْنَاهَــا دَلِيــلُ اسْــتِصْحَابِ الْبَــراءَةِ عِنْــدَ الْأُ ــةِ(، وَبِمَ مَّ بَــراءَةُ الذِّ

ــبُ؟  ــبُ؟ وَكَــمْ تَجِ نَــتْ: فيــمَ تَجِ ـــمَا تَوْضِيــحٍ، فَبَيَّ كَاةِ أيََّ ــرْعِ بِإِيضَــاحِ فَرِيضَــةِ الــزَّ ــةُ الشَّ وَلَقَــدْ جَــاءَتْ أدَِلَّ

ى  ــبُ، وَعَلَــى ذَلِــك فَــلَا يَجــوزُ لِأيِّ أحََــدٍ أنْ يَتَعَــدَّ ــبُ، وَكَيْــفَ تَجِ ــبُ، وَلِمـَـنْ تَجِ ــبُ؟ وَمَتَــى تَجِ وَعَلَــى مَــنْ تَجِ

م-، فَيَفْرِضُهَــا  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ عُ مَــا لــمْ يُشْــرَعْهُ الُله تَعَالَــى وَلَا رَسُــولُهُ -صَلَّ ــرْعُ، فَيُشَــرِّ نَــهُ الشَّ عَلَــى مَــا بَيَّ

ــرْعُ، أوْ يَصْرِفُهــا فِـــي غَيْــرِ  ــرْعُ، أوْ يُوجِبُهــا عَلَــى مَــنْ لَــمْ يُوجِبْهَــا عَلَيْــهِ الشَّ فِـــي مَــالٍ لَــمْ يَفْرِضْهــا فيــهِ الشَّ

ــفُ  وَقُّ ــرْعُ، بــلْ الَأصْــلُ فِيهَــا كَمَــا فِـــي سَــائِرِ الْعِبَــادَاتِ التَّ تــي حَصَرَهــا بِهَــا الشَّ مَانِيَــةِ الَّ الْـــمَصَارِفِ الْثَّ

ــفِ وَالهَــوى وَالِابْتِــدَاعِ. كَلُّ بــاعُ، لَا عَلَــى التَّ وَالبَــراءَةُ والِاتِّ
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ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الْمَادَّ

ــرْعِ. غٍ مُعْتَبَــرٍ فِــي الشَّ كَاةِ عَلَــى الْفَــوْرِ، وَيُغْتَفَــرُ تَأْخِيرُهَــا لِمُسَــوِّ مْــرُ بِإِيتَــاءِ الــزَّ الْأَ

كاةِ عَلَى الفَوْرِ: لًا: الَأمْرُ بِإِيتاءِ الزَّ أوَّ

عُ عَــنْ  ــةِ هَــلْ يَقْتَضِــي الْفَــوْرَ، أمْ لَا؟ وَيَتَفَــرَّ دِ عَــنِ الْقَرينَ ــي الأمْــرِ الْمُجَــرَّ اخْتَلَــفَ فُقَهَــاءُ الُأصُــولِ فِـ

ــهُ يَجُــوزُ تَأْخِيرُهَــا؟ ــقِ وُجُوبِهَــا، أمَْ إِنَّ قُّ ــمُسَارَعَةِ بَعْــدَ تَحَ ــبُ عَلَــى الْفَــوْرِ وَالْـ كَاةِ هَــلْ تَجِ هَــذَا مَسْــألَةُ: الــزَّ

ذَهَــبَ جُمْهُــورُ أهْــلِ العِلْــمِ إِلَــى الْقَــوْلِ بِوُجــوبِ إِخْراجِهَــا عَلَــى سَــبِيلِ الْفَــوْرِ؛ لِقَرائِــنَ تَقْتَضِــي 

نَ، وَهَــيَ حَاضِــرَةٌ  كَاةَ وَجَبَــتْ لِـــحَاجَاتِ الْـــمُسْتَحِقِّ ــةَ إِخْراجِهَــا وَعَــدَمَ جَــوَازِ تَأخِيرِهَــا، وَهِــيَ أنَّ الــزَّ فَوْرِيَّ

رُ، فَلَــمْ يَجُــزْ تَأْخِيرُهَــا إلَــى وَقْــتِ وُجُــوبِ  هــا عِبَــادَةٌ تَتَكَــرَّ نَاجِــزَةٌ، فَتَعَــنَّ أنْ يَكُــونَ الْوُجُــوبُ نَاجِــزاً؛ ولِأنَّ

نَ فَــلَا يَجُــوزُ تَأْخِيــرُهُ عَنْهُــمْ  هــا حَــقٌ وَجَــبَ فِـــي مَــالِ الْغَنِــيِّ لِلْمُسْــتَحِقِّ ــوْمِ؛ ولِأَنَّ ــلاةِ والصَّ مِثْلِهَــا، كَالصَّ

{(1(، فَقَوْلُــهُ: يَــوْمَ  ــومَْ حَصَــادِهِ ــهُ يَ ــوا حَقَّ ــنِ مِنْــهُ؛ وقَــدْ قَــالَ الُله تَعَالَى:}وَآتُ مَكُّ مَــعَ الْقُــدْرَةِ عَلَيــهِ، وَالتَّ

دِ شَــرْعاً، وَمُقْتَضَــاهُ وُجُوبُهَــا عَلَــى الْفَــوْرِ. حَصَــادِهِ ؛ فِيــهِ إِنَاطَــةُ الُحكْــمِ بِوَقْتِــهِ الَمحــدَّ

كَاةِ: دُ تَأْخِيرِ إِخْرَاجِ الزَّ ثَانِيًا: تَعَمُّ

ــرَ مَــا وَجَــبَ عَلَيْــهِ  ــهُ أخََّ كاةَ وهُــوَ قــادِرٌ عَلَــى أدَائِهَــا حَتّــى ضَاعَــتْ أوْ تَلِفَــتْ ضَمِنَهَــا؛ لِأَنَّ ــرَ الــزَّ فَــإِنْ أخََّ

نَ عِنْــدَهُ بِغَيْــرِ حَــقٍ.  بْسِــهِ مــالَ الـــمسْتَحِقِّ أْخيــرِ، لِحَ مَــعَ إِمْــكَانِ الَأداءِ، ويُأْثَــمُ بِالتَّ

نْعَامِ جزء مِنْ الآية)141(. 1 ( سُورَةُ الْأَ
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غٍ: كاةِ لِمُسَوِّ رُ في إخْراجِ الزَّ أخُّ ثالثاً: التَّ

ــرَرِ عَلَــى  ــرْعِ، وَبِشَــرْطِ عَــدَمِ حُصُــولِ الضَّ غِ مُعْتَبَــرٍ فِــي الشَّ كاةِ لِمُسَــوِّ أْخِيــرُ فــي إخْــراجِ الــزَّ يُغْتَفَــرُ التَّ

ــا لَا  نَ، أوَْ أنَْ يَكُــونَ مَِّ أْخيــرُ لِمصَْلَحَــةِ الْـــمُسْتَحِقِّ غاتِ لِتَأْخِيرِهــا أنَْ يَكُــونَ التَّ يهَا، وَمِــنَ الْـــمُسَوِّ مُسْــتَحِقِّ

يهَا، وَمَــا أشَْــبَهَ ذلِــكَ، وَيَجِــبُ عَلَيْــهِ حَــالَ  أْخِيــرِ لِأَغْــرَاضِ حِسَــابِهَا، أوَْ لِلْبَحْــثِ عَــنْ مُسْــتَحِقِّ بُــدَّ مِنْــهُ كَالتَّ

ــى تَبْــرَأَ  زَهَــا عَــنْ مَالِــهِ بِحَسَــبِ الْوَسَــائِلِ الْـــمُتَاحَةِ عُرْفــاً، وأنَْ يَعْــرِفَ قَدْرَهَــا وَنْوْعَهَــا حتَّ يِّ تَأْخِيرِهَــا أنْ يُمَ

تُــهُ. ذِمَّ
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الِثَةُ: ةْ الثَّ الْمَادَّ

ــا  ــى عُمُومِهَ ــى عَلَ ــاةِ تَبْقَ كَـــــــ ــوصِ الزَّ ــي نُصُـ ــلَاقِ فِ طْ ــومِ وَالْإِ ــةُ الْعُمُــــــ دَلَالَـــ
بِدَلِيــلٍ، وَمِثَالُــهُ: عُمُــومُ حَدِيــثِ »لا  دُ إِلاَّ ــصُ أَوْ تُـــقَيَّ وَإِطْلَاقِهَــا، فَــلَا تُخَصَّ
فَــكُلُّ  دَقَــةِ«،  الصَّ خٍَشْــيَةَ  مُجْتَمِــع  بَــيَْ  قُ  يُفَــرَّ وَلَا  قٍ،  مُتَفَــرِّ بَــيَْ  يُجمَــعُ 
ــذَا عَكْسُــهُ. ــهِ، وَكَ ــدَ حِسَــابِ زَكَاتِ ــهُ عِنْ ــوَالِ لَا يَجُــوزُ تَفْرِيقُ مْ ــنَ الْأَ ــعٍ مِ مُجْتَمِ

لًا: مَفْهُومُ العُمُومِ والإطْلاقِ: أوَّ

مِيــعِ أفَْــرَادِهِ بِــلَا حَصْــرٍ، فَــإِنْ وَرَدَ نَــصٌ شَــرْعِيٌ عَــامٌ وَجَــبَ حَمْلُــهُ  فْــظُ الْـــمُسْتَغْرَقُ لِجَ الْعَــامُّ هُــوَ: اللَّ

لِيــلُ عَلَــى تَخْصِيصِــهِ، وَالْعِبْــرَةُ بِعُمُــومِ  عَلَــى ذَلِــكَ الْعُمُــومِ، وَإِلْحــاقُ كُلِّ أفْــرَادِهِ بِالُحكْــمِ، مَــا لَــمْ يَقُــمْ الدَّ

ــبَبِ. فْــظِ لَا بِخُصُــوصِ السَّ اللَّ

ــدُ إلاَّ  الُّ عَلَــى شَــائِعٍ بَــنَْ أفْــرَادِ جِنْسِــهِ، يَبْقَــى عَلَــى إِطْلَاقِــه وَلَا يُقَيَّ ــصُّ الْـــمُطْلَقُ الــدَّ كَذَلِــكَ النَّ

بِدَلِيــلٍ.

كَاةِ: ثَانِياً: الْعُمُومُ وَالِإطْلاقُ فِـي نُصُوصِ الزَّ

الْـــمُطْلَقَةُ  أوَِ  ــةُ  الْعَامَّ نُصُوصِهَــا  كُلُّ  بَــلْ   ، الُأصُولِــيِّ قْريــرِ  التَّ هَــذَا  مِــنْ  اسْــتِثْناءً  ليْسَــتْ  كاةُ  وَالــزَّ

دُ، فَمِثَــالُ الْـــمُطْلَقِ  صُ، أوَْ الْـــمُقَيِّ لِيــلُ الْـــمُخَصِّ تَبْقَــى عَلَــى عُمُومِهَــا وَعَلَــى إِطْلاقِهَــا مَــا لَــمْ يَقُــمْ الدَّ

 جَنَّــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وغََــرَْ 
َ
نشَْــأ

َ
ِي أ ــاصِّ مَــا جَــاءَ فِـــي قَــوْلِ الِله تَعَالَــى: }وَهُــوَ الَّ دِ وَالْعَــامِّ وَالْخَ وَالْـــمُقَيَّ

ــانَ مُتشََــابهًِا وغََــرَْ مُتشََــابهٍِ كُُــوا  مَّ يتُْــونَ وَالرُّ ــهُ وَالزَّ كْلُ
ُ
رْعَ مُتَْلفًِــا أ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّ

ــهَ  ــهُ يـَـومَْ حَصَــادِهِ وَلَ تسُْفُِــوا إنَِّــهُ لَ يُـِـبُّ الـْــمُسْفِنَِ{(1(، فَقَــدْ نَبَّ ثمَْــرَ وَآتـُـوا حَقَّ
َ
مِــنْ ثَمَــرهِِ إذَِا أ

نْعَامِ الآية)141(. 1 ( سُورَةُ الْأَ
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مْــرِ حَــقٌ لَازِمٌ يَجِــبُ إيتــاؤُهُ  رْعِ وَالثَّ ــا تُخْــرِجُ الْأَرْضُ مِــنَ الــزَّ الُله عِبَــادَهُ فِـــي هَــذهِ الآيَــةِ الْكَريَمــةِ عَلَــى أنَّ مَِّ

ــانِ  ــدٍ بِعُشُــرٍ أوَْ نِصْــفِ عُشُــرٍ، بَــلْ كَانَ أمَْــرُهُ مَتْــرُوكًا لِإيْمَ يَــوْمَ حَصَــادِهِ، فَهَــذَا الَأمْــرُ عَلَــى إِطْلاقِــهِ غَيْــرَ مُقَيَّ

ــقِّ ومِقْدَارَهُ  َ نِصَــابَ هَــذَا الْحَ ــةُ لِتُبَــنِّ بَوِيَّ ةُ النَّ ــنَّ مْــرِ وَحَاجَــةِ الْـــمَسَاكِنِ، ثُــمَّ جَــاءَتْ السُّ رْعِ وَالثَّ أصَْحَــابِ الــزَّ

ــقْيِ. دُهُ بِالْعُشُــرِ أوَْ بِنِصْفِ الْعُشُــرِ بِحَسَــبِ السَّ بِـــمَا يُقَيِّ

} ــومَْ حَصَــادِهِ ــهُ يَ ــوا حَقَّ مــارِ قَــوْلُ الِله تَعالى:}وَآتُ كاةِ فــي الُحبــوبِ والثِّ   وَيَــدُلُّ علــى وُجــوبِ الــزَّ

خَــرُ، سَــواءٌ كانَ قوتًــا أمَْ لــمْ يَكُــنْ قوتــاً؛ لِمــا رَوى  مــارِ فيمــا يُــكالُ ويُدَّ ــبُ فــي الُحبــوبِ والثِّ كاةُ تَجِ (2(، والــزَّ

مَ- قَــالَ: »فِيمَــا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللهَّ بِــيِّ -صَلَّ ُ عَنْهُمــا- عَــنْ النَّ ِ بــنِ عُمَــرَ -رَضِــيَ اللهَّ البُخــارِيُّ عــن عَبْــدِ اللهَّ

دِيــثُ عَــامٌ فِـــي  ضْــحِ نِصْــفُ الْعُشُــرِ«(3(، فَالْحَ ــا الْعُشُــرُ، وَمَــا سُــقِيَ بِالنَّ ــمَاءُ وَالْعُيُــونُ أوَْ كَانَ عَثَرِيًّ سَــقَتْ السَّ

كُلِّ مَــا يَخْــرُجُ مِــنَ الَأرْضِ سَــوَاءٌ كَانَ قُوْتًــا أمَْ لَــمْ يَكُــنْ قُوْتــاً.

كاةِ: فْيِ فِي نُصُوصِ الزَّ هْيِ أوَْ النَّ اقِ النَّ كِرَةِ فِـي سِيَّ ثَالِثاً: دَلالَةُ النَّ

ــةِ أهَْــلِ الُأصُــولِ، وَهَــذِهِ  هَــا تُفِيــدُ الْعُمُــومَ عَنْــدَ عَامَّ هْــيِ فِإِنَّ فْــيِ أوَْ النَّ اِق النَّ كِــرَةُ إذََا وَرَدَتْ فِـــي سِــيَّ النَّ

كَاةِ. ــةُ تَنْطَبِــقُ عَلَــى نُصُــوصِ الــزَّ الْقَاعِــدَةُ الُأصُولِيَّ

كَاةِ: ةِ فِي دَلَالَةِ العُمُومِ فِي الزَّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ رَابِعاً: مِثَالٌ تَطْبِيقِيٌّ مِنَ السُّ

لِيفَــةَ أبََــا بَكْرٍ الْصديــق -رَضِــيَ الُله  صَــحَّ فِـــي الْبُخــارِيِّ عَــنْ أنََــسِ بــن مَالــكٍ -رَضِــيَ الُله عَنْــهُ -أنََّ الْخَ

قُ  قٍ، وَلَا يُفَــرَّ تــي فَــرَضَ رَسُــولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم -: »وَلَا يَجْمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ عَنْــهُ -كَتَــبَ لَــهُ الَّ

قِ عَــامٌّ فِـــي كُلِّ  هْــيُ هُنَــا عَــنْ تَفْريــقِ الْـــمُجْتَمِعِ أوَْ جَمْــعِ الْـــمُتَفَرِّ دَقَــةِ«(4(، فَالنَّ بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ خَشْــيَةَ الصَّ

نْعَامِ جزء مِنْ الآية)141(. 2 ( سُورَةُ الْأَ
3 ( أخرجه البخاري برقم)1483(.
4 ( أخرجه البخاري برقم)1450(.
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ــرُ  ــمُحْتاجِ: وَالَأظْهُ ــي مُغْنــي الْـ ــالَ فِـ ةِ(1(، قَ ــافِعِيَّ ةِ وَغَيْرِهــا، وَهُــوَ مَذْهَــبُ الشَّ ــمَاشِيَّ الَأمْــوالِ، فــي الْـ

ةِ لِعُمُــومِ  ــمَاشِيَّ ــي الْـ جــارَةِ بِاشْــتِراكٍ أوَْ مُجــاوَرَةٍ كَمَــا فِـ قْــدِ وَعَــرْضِ التِّ رْعِ وَالنَّ مْــرِ وَالــزَّ تَأْثيــرُ خُلْطَــةِ الثَّ

دَقَــةِ«(2(. قُ بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ خَشْــيَةَ الصَّ قَوْلِــهِ -صلــى الله عليــه وســلم - » لَا يُفَــرَّ

ــنُ حَجَــر:  ــهِ، قَــالَ ابْ ــدَ احْتِسَــابِ زَكَاتِ ةً كَانَ أوَْ نقْــدًا لَا يُجَــوزُ تَفْرِيقُــهُ عَنْ فَــكُلُّ مَــالٍ اجْتَمَــعَ؛ مَاشِــيَّ

ــلِ وَالْعَمَــلِ  يَّ هْــيِ عَــنْ تَفْريــقِ الْـــمُجْتَمِعِ، أوَْ جَمْــعِ الْـــمُفْتَرِقِ«، عَلَــى إِبْطَــالِ الْحِ ) وَاسْــتُدِلَّ بِــهِ »حَدِيــثُ النَّ

عَلَــى الْـــمَقاصِدِ الْـــمَدْلُولِ عَلَيْهَــا بِالْقَرَائِــنِ، وَأنََّ زكاةََ الْعَــنِْ لَا تَسْــقطُ بِالْهِبَــةِ مَثَــلًا، وَالُله أعَْلَــمُ ((3(. 

ــوْلِ لَــمْ  ــرِكةِ طِيْلَــةَ الْحَ ــركَاءِ حَــالَ اجْتَمَاعِهَــا فِـــي الشَّ دِيــثِ أمَْــوَالُ الشُّ وَيَدْخُــلُ فِـــي عُمُــومِ هَــذَا الْحَ

ــوْلِ  ــركَةِ الْـــمُجْتَمِعَةِ فِـــي الْحَ ــرَكَاءِ، فَأمْــوَالُ الشَّ كَاةِ عَلَــى الشُّ يَجُــزْ تَفْرِيقُهــا بَعْــدَهُ لِغَـــرَضِ تَقْلِيــلِ الــزَّ

ــركاءُ  وْلِ، وَلَا يُلْزَمُ الشُّ وعِ طِوَالَ الْحَ ــيُ كَةُ زَكَاةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لِكَوْنِهَا مُجْتَمِعَةً بِالُخلْطَةِ وَالشُّ ــرِ يهَا الشَّ تُزَكِّ

صَــابِ مِــنْ جِهَــةٍ، وَقَــدْ يَكُــونُ ذَلِــكَ سَــبَبًا  ــركَاءِ تَفْتيــتٌ لِلنِّ بِزَكَاتِهَــا مُنْفَرِدِيــنَ، لِأَنَّ تَفْرِيــقَ الــزّكَاةِ عَلَــى الشُّ

هْــيِ عَــنْ تَفْرِيــقِ الْـــمَالِ الْـــمُجْتَمِعِ طِيلَــةَ  يــاً، ولِأنَّ فِيــهِ مُخَالَفَــةً لِعُمُــومِ النَّ فِـــي تْعْطِيلِهَــا جُزئِيًــا أوَْ كُلِّ

الَحــوْلِ مِــنْ جِهَــةٍ أُخْــرَى.

1 ( انظر: الـمجموع للنووي 450/5،  وتفة الـمحتاج في شرح الـمنهاج 45/12.
2 ( مغني الـمحتاج 76/2.

3 ( فتح الباري لابن حجر 315/3.
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ابِعَةُ: ةُ الرَّ الْمَادَّ

غَـــــــــــــــــــــوِيِّ أَوِ  رْعِـــــــــــيُّ عَلَـــــــــى الْـمَعْنَـــــــــــــى اللُّ مُ الْمَعْنَـــــــــــى الشَّ يُقَـــــــدَّ
كَــــــــاةِ. عَـــارُضِ، كَوَصْـــــــــــفِ الْغِـنَــــــــــى الْـمُوْجِـــــــبِ لِلزَّ الْعُرْفِــيِّ عِنْــــــــــدَ التَّ

لًا: دَلَالَاتُ الألْفَاظُ مِنْ حَيثُ الوَضع: أوَّ

الْأَلْفَاظُ قَوَالِبُ الْـمَعَاني، وَهِيَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْع تَنْقَسِمُ إِلَى أرَْبَعَةِ أقْسَامٍ:

، وَهُوَ الأصْلُ فِـي مَعْرِفَةِ مَعَانِي الَألْفَاظِ. غَوِيُّ لُ: الْوضْعُ اللُّ الَأوَّ

رْعُ. غَوِيِّ لِمعَْنًى آخَرَ مَخْصُوصٍ أرَادَهُ الشَّ فْظِ مِنْ مَعْناهُ اللُّ ، وَهُوَ نَقْلُ اللَّ رْعِيُّ انِي: الْوَضْعُ الشَّ الثَّ

ـــاسُ فِـــي  غَــوِي إِلَــى مَعْنًــى تَعَــارَفَ عَلَيْــهِ النَّ فْــظِ مِــنَ الْـــمَعْنى اللُّ ، وَهُــوَ نَقْــلُ اللَّ الِــثُ: الْوَضْــعُ الْعُرْفِــيُّ الثَّ

اصْطِلاحِهِــمْ.

ــتْ عَلِيــهِ، وَشَــرْحُ ذَلِــكَ مَبْسُــوطٌ  فْــظِ فِـــي غَيْــرِ مَــا وُضِــعَ لَــهُ لِقَرينَــةٍ دَلَّ ابِــعُ: الْمجََــازُ، وَهُــوَ اسْــتِعْمالُ اللَّ الرَّ

فِـــي كُتُــبِ أُصُــولِ الْفِقْــهِ.

عارُضُ بَنَْ دَلَالَاتِ الألْفَاظِ مِنْ حَيثُ الْوَضْع: ثَانِياً: التَّ

قَرِينِــةٍ،  عَــنْ  وَخَــلَا  ؛  مَعْنَــى ِ مِــنْ  مُـــحْتَمِلًا لِأكْثَــرَ  وَكَانَ  ؛  ــرْعِ ِ نُصُــوصِ الشَّ فِـــي  فْــظُ  وَرَدَ اللَّ فَــإذَا 

ــهُ ظَاهِــرٌ فِيــهِ،  ــرْعِيِّ لَا غَيْــرُ؛ لٍأَنَّ ــذِي ذَهَــبَ إلَيــهِ جُمْهُــورُ العُلَمَــاءِ حَمْلَــهُ عَلَــى الْـــمَعْنَى الشَّ حِيــحُ الَّ فَالصَّ

كْــمَ  ــهُ أرََادَ الْحُ ــرْعَ فَظَاهِــرُهُ يَقْتَضــي أنََّ غَــةِ، فَــإِذَا أمََرَنــا الشَّ ــرْعِ لَا أحَْــكامَ اللُّ ُ أحَْــكَامَ الشَّ عَ يُبَــنِّ ــرْ وَلِأَنَّ الشَّ

مَ-، بُعِــثَ لِبَيَــانِ ذَلِــكَ، لَا لِبَيَــانِ غَيْــرِهِ مِــنَ الَأسْــماءِ؛  ــى الُله عليــه وَسَــلَّ ــهُ -صَلَّ ــذِي وُضِــعَ لَــهُ الِاسْــمُ، لِأَنَّ الَّ

. ـــاصِّ بَعْــدَ الْعَــامِّ ــمَنْسُوخِ، وَكَالْخَ اسِــخِ مَــعَ الْـ عَ طَــارِئٌ وَحَاكِــمٌ، فَصَــارَ كَالنَّ ــرْ وَلِأَنَّ الشَّ
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ثَالِثاً: مِثالٌ تَطْبيقِيٌ جَامِعٌ:

غَــةِ وَوَضْــعِ الْعُــرْفِ  دُ دَلَالَاتِ اســتِعْمالِ لَفْــظِ )الْغِنَـــى( مَــا بَــنَْ وَضْــعِ اللُّ وَمِثَــالُ هَــذِهِ الْقَاعِــدَةِ تَــرَدُّ

غَةِ يُفِيدُ مُطْلَقَ الِاسْتِغْناءِ وَالكِفايَةِ وَالْوَفَرَةِ(1(، ثُمَّ تَأْتِي الأعْرافُ  رْعِ، فَالغِنَـى فِي وَضْعِ اللُّ وَوَضْعِ الشَّ

ــى يَكُــونَ للْغِنَــى دَلَالَاتٌ مُتَبَايِنَــةٌ بِحَسَــبِ  غَــوِيِّ قُيُــوداً وَأوَْصَافًــا مَخْصُوصَــةً، حَتَّ لِتُسْــبِغَ عَلَــى مَعْنــاهُ اللُّ

ــخْصُ فَقِيــرًا فِـــي  عِ وَضْعِهِــمْ الِاصْطِلاحِــيِّ زَمَانًــا وَمَكَانًــا وَحَــالًا، فَقَــدْ يَكُــونُ الشَّ ــاسِ وَتَنَــوُّ اعْتِبَــارِ النَّ

ــهُ غَنِــيٌّ فِــي عُــرْفِ بَلَــدٍ آخَــرَ. عُــرْفٍ بَلَــدٍ وَلَكِنَّ

: رْعُ بِاعْتِبارَيْنِ مُخْتَلِفَنِْ ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ )الغِنىَ( تَعامَلَ مَعَهُ الشَّ

ــرْعُ مَعْنَــى الْغِنَــى -  ــدَ الشَّ كَاةِ )الْـــمُعْطِي(، حَيْــثُ قَيَّ فِ بِــأدََاءِ الــزَّ لُ: فِـــي حَــقِّ الْـــمُكَلَّ الِاعْتِبــارُ الَأوَّ

غَــوِيِّ لِيُسْــبَغَ عَلَيْــهِ مَعْنًــى شَــرْعِيًا خَاصًــا بِــهِ، وَهُــوَ تَقْيِيــدُ  بِاعْتِبَــارِ المعْطِــي- ونَقَلَــهُ مِــن أصَْــلِ وَضْعِــهِ اللُّ

مَعْنــاُه بِأرَْبَعَــةِ شُــروطٍ، بِــأنْ يَكُــونَ الْـــمَالُ مُبَاحــاً، فِـــي مُلْــكٍ تــامٍ، وأنْ يَكُــونَ نِصَابــاً، قَــدْ حَــالَ حَوْلُــهُ، فَــإِذَا 

ــبُ عَلَــى هَــذَا  كَاةَ لَا تَجِ تِيجَــةُ أنََّ الــزَّ ــفَ وَصْــفُ الْغِنَــى بِهَــذَا الِاعْتِبَــارِ، وَالنَّ ــفَ شَــرْطٌ مِنْهَــا فَقَــدْ تَخَلَّ تَخَلَّ

ــرْعِ. قَــتْ ضَوَابِطُــهُ فِــي الشَّ قَّ ــقُ فِيــهِ وَصْــفُ الْغِنَــى، وَلَا تَحَ ــهُ لَـــمْ يَتَحَقَّ فِ ) المعْطِــي (، لِأنَّ الْـــمُكَلَّ

كَاةِ )الآخِــذُ(، أي مِــنْ مَصْرِفِ الْفُقَراءِ  انِــي: فِـــي حَــقِّ الْـــمُسْتَحِقِّ لِلَأخْــذِ مِــنْ أمَْــوَالِ الــزَّ الِاعْتِبَــارُ الثَّ

غَــةِ - وكذلــك العــرف - مَنَاطُــهُ حَــدُّ الْكِفايَــةِ وَسَــدُّ  وَالْـــمَسَاكِنِ وَنَحْوِهَــا، حَيْــثُ الْغِنَــى فِـــي دَلَالَــةِ اللُّ

حيحَــنِْ عَــنْ أبَِــي هُرِيــرَةَ  ــاسِ زَمانًــا ومَكَانًــا وَأحَْــوالًا، وَ فِــي الصَّ اجَــةِ، وَتَقْدِيــرُ ذَلِــكَ بِحَسَــبِ عُــرْفِ النَّ الْحَ

ــذِي يَطُــوفُ عَلَــى  ــمِسْكنُ الَّ ــسَ الْـ ــالَ: »لَيْـ ــهُ - أنَّ رَسُــولَ الِله -صلــى الله عليــه وســلم- قَ -رَضِــيَ الُله عَنْ

ــذِي لَا يَجِــدُ غِنًــى يُغْنِيــهِ، وَلَا  مْرَتــانِ، وَلَكِــنَّ الْـــمِسْكِنَ الَّ مْــرَةُ وَالتَّ قْمَتــانِ، وَالتَّ قْمَــةُ وَاللُّ هُ اللُّ ــاسِ، تَــرُدُّ النَّ

ــاسَ«(2(، فَقَوْلُــهُ )لا يَجِــدُ غِنِــىً يُغْنِيــهِ( دَالٌ عَلَــى إِرادَةِ  قُ عَلَيْــهِ، وَلَا يَقــومُ فَيَسْــألُ النَّ يُفْطَــنُ لَــهُ فَيُتَصَــدَّ

1 ( معجم مقاييس اللغة )397/4(.
2 ( أخرجه البخاري برقم)1479(، ومسلم برقم)2440(.
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سُــولِ-صلى الله عليــه وســلم- فِـــي  ــدُهُ قَــوْلُ الرَّ غَــوِيِّ )حَــدُّ الْكِفايَــةِ( فِــي عُرْفِــهِ، وَهَــذَا يُؤَيِّ الْـــمَعْنَى اللُّ

ــلُّ إِلاَّ لِأَحَــدِ ثَلاثَــةِ رِجَــالٍ: .. وَرَجُــلٌ أصََابَتْــهُ  ــلُّ لَــهُ الْـــمَسْألََةُ: »يَــا قَبِيصَــةُ إِنَّ الْـــمَسْألََةَ لَا تَحَ حَــقِّ مَــنْ تَحِ

ــمَسْألََةُ،  ــتْ لَــهُ الْـ فاقَــةٌ، حَتَــى يَقــولُ ثَلَاثَــةٌ مِــنْ ذَوِي الِحجَــا مِــنْ قَوْمِــهِ: لَقَــدْ أصَابَــتْ فُلانًــا فَاقَــةٌ، فَحَلَّ

ــى يُصِيــبَ قِوامًــا مِــنْ عَيْــشٍ -أوَْ قَــالَ سَــدادًا مِــنْ عَيْـــشِ -فَمَــا سِــوَاهُنَّ مِــنَ الْـــمَسْألََةِ يَــا قُبَيْصَــةُ سُــحْتٌ  حَتَّ

ْــشِ( مَرْجِعُــهُ إِلَــى حَــدِّ الْكِفَايَــةِ وَسَــدَادِ  يَأْكُلُهــا صَاحِبُهــا سُــحْتًا«(3(، فَقَوْلُــهُ )قَوامًــا أوَْ سَــدَادًا مِــنْ عَيـ

كَاةِ فِـــي مَصْرِفَـــيْ الْفُقَــراءِ  ــهُ لَا يَسْــتَحِقُّ الَأخْــذَ مِــنَ الــزَّ تِيجَــةُ أنََّ اجَــةِ، وَذَلِــكَ رَاجِــعٌ إِلَــى الْعُــرْفِ، وَالنَّ الْحَ

غَــوِيِّ  ــلُّ الْـــمَسْألََةُ -إلاَّ لِمـَـنْ انَتَفَــى عَنْــهُ وَصْــفُ الْغِنَــى فِـــي الِاصْطِــلاحِ اللُّ وَالْـــمَسَاكِنِ -وَكَذِلــكَ لَا تَحِ

ــا فِـــي عُــرْفِ  ــرُهُ غَنِيًّ ــذِي يُصَيِّ عْنَــى حَــدِّ الكِفايَــةِ وَالِاسْــتِغْنَاءِ الَّ ــذِي هُــوَ بِمَ دُهُ الْعُــرْفُ، وَالَّ ــذِي يُحَــدِّ وَالَّ

ــؤَالِ - بِاعتِبَــارِ المسْــتَحِقِّ الآخِــذِ - هُــوَ مَــا  ــرْعُ مِعْيــارَ الْغِنَــى الْـــمَانِعِ مِــنَ السُّ مَثْلِــهِ، وهَكَــذا جَعَــلَ الشَّ

غَــةِ وَالْعُــرْفِ،  رُ عَنْــهُ حَــدَّ الْكِفايَــةِ فِـــي اصْطِلاحِــيْ اللُّ يُقِيــمُ مَعَــاشَ الِإنْســانِ وَيَسُــدَّ حَاجَاتِــهِ، وهُــوَ الْـــمُعَبِّ

ــا وَأحَْــوَالًا. ــا وَمَكَانً ــاسِ زَمَانً ــرَافِ النَّ ــةِ يَعُــودُ إِلَــى أعَْ وَضَابِــطُ حَــدِّ الْكِفايَ

ــرْعُ،  الشَّ اسْــتَعْمَلَهُ  حَيــثُ  وَضَابِطِــهِ  بِخُصُوصِــهِ  ــرْعِيُّ  الشَّ الْـــمَعْنَى  مُ  يُقَــدَّ الَجامِعَــةُ:  وَالُخلَاصَــةُ 

مَ هُــوَ  كَاةِ )الآخِــذِ(، فَــإِنَّ المقَــدَّ كَاةِ )الْـــمُعْطِي(، لَكِــنْ بِاعْتِبَــارِ الْـــمُسْتَحِقِّ لِلــزَّ فِ بِالــزَّ وَذَلِــكَ بِاعْتِبَــارِ الْـــمُكَلَّ

ــرْعُ. هُ الشَّ ــرَّ ــثُ أقََ غَــوِيِّ أوَْ الْعُرْفِــيِّ حَيْ ــمَعْنَى اللُّ الْـ

ــذِي أوَْرَدْنــاهُ فَــإِنَّ مَــنْ مَلَــكَ مِــنَ الَأنْعَــامِ مِقْــدَارَ  أْصِيــلِ الَّ فَرِيــعِ عَلَــى التَّ مْثِيــلِ وَالتَّ اقِ التَّ وَفِــي سِــيَّ

ــرْعِ غَنِيــاً، فَتَجِــبُ عَلَيْــهِ  ــخْصَ يُعَــدُّ بِاعْتِبــارِ وَضْــعِ الشَّ صَــابِ )خَمْسًــا مِــنَ الإبِــلِ( مَثَــلًا، فَــإِنَّ هَــذَا الشَّ النِّ

ــخْصَ نَفْسَــهُ لَــوْ كَانَ لَا يَجِــدُ حَــدَّ  كَاةِ )الْـــمُعْطي(، ثُــمَّ إِنَّ هَــذَا الشَّ كْلِيــفِ بِإيْتَــاءِ الــزَّ كَاةُ بِاعْتِبَــارِ التَّ الــزَّ

ــرْعِ  ــهُ يَكُــونُ بِحُكْــمِ الشَّ ــةِ مَثَــلًا، فَإِنَّ يَّ رِّ كِفايَتِــهِ وَلَا مَــا يَسُــدُّ حَاجَاتِــهِ ومَــن يَعُولُهُــم مِــنَ الَأزْوَاجِ وَالذُّ

3 ( أخرجه مسلم برقم)2451(.
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عْيَــارِ الْغِنَــى فِـــي  كَاةِ مِــنْ مَصْرِفــيْ الفُقَــراءِ وَالْـــمَسَاكِنِ )الآخِــذ(، وَذَلِــكَ عَمَــلًا بِمِ مُسْــتَحِقًا لِلــزَّ

ــرْعُ ، فَتَجِــبُ عَلَيْــهِ الَْــزَكَاْةُ وَهُــوَ فِــيْ ذَاْتِ الَْوَقْــتِ مَصْــرِفٌ مِــنْ  هُ الشَّ ــذِي أقََــرَّ ديــدِ الْعُــرْفِ الَّ غَــةِ وَتَحْ وَضْــعِ اللُّ

مَصَاْرِفِهــاْ.

ــبُ  ــهُ تَجِ كَاةِ إِنْ اجْتَمَــعَ لَــهُ نِصَــابٌ، وَحَــالَ عَلَيْــهِ الَحــوْلُ فَإِنَّ ــذِي يُعْطَــى مِــنَ الــزَّ بَــلْ إنَّ الفَقِيــرَ الَّ

ــهِ بِالاعْتِبَارَيْــنِ، فَيَجُــوزُ  لِــكُ، فَيَجُــوزُ الَأمْــرَانِ فِــي حَقِّ ــقِ وَصْــفِ الغِنــىَ شَــرْعاً فيِمَــا يَمْ كاةُ لِتَحَقُّ عَلَيْــهِ الــزَّ

كَاةِ  فِ دَفْــعُ الــزَّ نَــا نُوجِــبُ عَلَــى الْـــمُكَلَّ َــهَا مِــنْ وَجْــهٍ آخَــرِ، وَهَكَــذَا فَإِنَّ كاةِ مِــنْ وَجْــهٍ، وَدَافِعــاً لـ كَوْنُــهُ آخِــذاً لِلــزَّ

ـــهَةِ، وَنِجيــزُ لَــهُ فِـــي الْوَقْــتِ ذَاتِــهِ الَأخْــذَ مِــنْ زَكَاةِ غَيْــرِهِ مِــنْ  ــرْعِ مِــنْ هَــذِهِ الْجِ ــهُ صَــارَ غَنِيًــا بِوَضْــعِ الشَّ لِأَنَّ

ــذِي وَرَدَ فِـــي حَدِيــثِ  قِيــقِ كِفَايَتِــهِ وَسَــدِّ حَاجَاتِــهِ عُرْفًــا مِــنْ جِهَــةٍ أُخْــرى، وَهُــوَ الْـــمعْنى نَفْسُــهُ الَّ أجَْــلِ تَحْ

ــاسِ شَــيْئًا فِـــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ، فَهَــذَا  صَدَقَــةِ الْفِطْــرِ »أغَْنَوْهُــمْ فِـــي هَــذَا الْيَــوْمِ«(1(، أيَْ اكْفُوهُــمْ عَــنْ سُــؤَالِ النَّ

ــرْعِ مَنازِلَهُ بِحَسَــبِ نُصُوصِهِ وَمَوَاقِعِهِ،  بْطِ فِـــي إِنْزَالِ الشَّ كْمَةِ وَالِاسْــتِقامَةِ، وَالضَّ غَايَةٌ فِـــي الْعَدْلِ وَالْحِ

وَمَعَانِيــهِ وَمَقَاصِــدِهِ.

1 ( أخرجه الدار قطني برقم)67(، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم )7528(، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
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ةُ الَخامِسَةُ: الْمَادَّ

كَاةِ إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ، وَوَسَــائِلُهَا لَهَــا أَحْــكَامُ مَقَاصِدِهَــا. مَــا لَا يَتِــمُّ إِيتَــاءُ الــزَّ

: رعِيُّ لًا: قَاعِدَةُ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَمُسْتَنَدُهَا الشَّ أوََّ

ــبُ بِوُجُوبِــهِ، وَلَــوْ  ُ فِـــي طَرِيقِــهِ تَجِ تِــي تَتَعَــنَّ ــفِ فَــإِنَّ وَسَــائِلَهُ الَّ ــرْعُ وَكَانَ مَقْــدُورًا لِلْمُكَلَّ مَــا أوَْجَبَــهُ الشَّ

ــةَ - رَحِمَــهُ الله -:  لَـــمْ يَــرِدْ فِيهَــا دَلِيــلٌ خَــاصٌ، فَــإِنَّ مَــا لَا يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ، قَــالَ ابــنُ تَيْمِيَّ

يــنُ  ةِ فَــرْضٌ، وَلَا يُفْهَــمُ الدِّ ــنَّ يــنِ وَمَعْرِفَتُهَــا فَــرْضٌ وَاجِــبٌ، فَــإِنَّ فَهْــمَ الْكِتَــابِ وَالسُّ ــةِ مِــنَ الدِّ غَــةُ الْعَرَبيَّ )اللُّ

ــةُ، وَمَــا لَا يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ، ثُــمَّ مِنْهَــا مَــا هُــوَ وَاجِــبٌ عَلَــى الَأعْيَــانِ،  غــةُ الْعَرَبِيَّ إِلاَّ بِفَهْــمِ اللُّ

وَمِنْهَــا مَــا هُــوَ وَاجِــبٌ عَلَــى الْكِفَايَــةِ((2(.

بــيُّ  النَّ بَلَــغَ  ــا  لَمَّ قَــالَ:   - عَنْــهُ  الُله  -رَضِــيَ  الْـــخُدْرِيُّ  سَــعِيدٍ  أبَــي  حَدِيــثُ  ــرْعِ  الشَّ مِــنَ  وَمُسْــتَنَدُهَا 

ــرْنا  ، فَأمَرَنــا بِالْفِطْــرِ فَأفَْطَـ ــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلّمَ- عَــامَ الْفَتْــحِ مَــرَّ الظَهْــرَانِ فَــأذِنَ لَنَــا بِلِقَــاءِ الْعَــدُوِّ -صَلَّ

هَــادُ )وَهُــوَ وَاجِــبٌ( لِا يَتِــمُّ إِلاَّ بِالْفِطْــرِ  ا كَانَ الْجِ ائِــمِ الْـــمُسَافِرِ مُبُــاحٌ، ولَكِــنْ لَـــمَّ أجْمَعــونَ(3(، فَالْفِطْــرُ للِصَّ

مَ- بِالإفْطَــارِ، فَصَــارَ الْفِطــرُ وَاجِبــاً؛ لِأَنَّ  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بــيُّ -صَلَّ وْا عَلَــى الْـــجِهَادِ أمََرَهُــم النَّ ــى يَتَقَــوَّ حَتَّ

مَــا لَا يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ.

2 ( اقتضاء الصراط الـمستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 527/1 .
3 ( أخرجه الترمذي برقم)1684(، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   
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كاةِ لَـهَا أحَكْامُ مَقَاصِدِهَا: ثَانِياً: وَسَائِلُ حِسَابِ الزَّ

يِيــزُ مِقْدَارِهَــا الْوَاجِــبِ عَــن  كَاةِ وَتَمْ يــنِ، وَإِذَا كَانَ حِسَــابُ الــزَّ كاةُ مِــنَ أرْكانِ الإسْــلامِ وَفَرَائِــضِ الدِّ الــزَّ

سَــابُ مَقْــدورًا  سَــابِ وَاكْتِسَــابِ وَسَــائِلِهِ - وَكَانَ الْحِ ــمِ الْحِ ــةِ لَا يُسْــتَطَاعُ إِلاَّ بِوَاسِــطَةِ تَعَلُّ كَوِيَّ أُصُولِهَــا الزَّ

نِهَــا فِـــي طَرِيــقِ أدََاءِ  ــا بِاعْتِبَــارِ تَعَيُّ َ ــفِ- فَــإِنَّ هَــذِهِ الْوَسِــيلَةَ تُصْبِــحُ وَاجِبَــةً، لَا بِاعْتِبَــارِ ذَاتِهَــا، وَإنمَّ لِلْمُكَلَّ

، لِأَنَّ مَــا لَا يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلَا بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ . ــرْعِيِّ الْوَاجِــبِ الشَّ

عُ أشَْــكَالُهَا زَمَانًا وَمَكَانًا وَجَوْدَةً،  هَا الْـــمَقْصُودَةِ، وَتَتَنَوَّ دُ بِحَسَــبِ مَحَالِّ كَاةِ تَتَعَدَّ وَوَسَــائِلُ حِسَــابِ الزَّ

وَالْوَسَــائِلُ لَهَــا أحَْــكَامُ الْـــمَقَاصِدِ، فَوَسِــيلَةُ الْوَاجِــبِ وَاجِبَــةٌ، وَوَسِــيلَةُ الْـــمَنْدُوبِ مَنْــدوبٌ إِلَيْهَــا، وَكَــذَا 

ي وَسَــائِلُ حِسَــابِ  مُ، وَسَــائِلُهَا تَأْخُــذُ أحَْكَامَهَــا تَبَعــاً، لَكِــنْ لَا يَجُــوزُ أنَْ تُــؤَدِّ الْـــمُبَاحُ وَالْـــمَكْرُوهُ وَالْـــمُحَرَّ

دٌ  كَاةَ حَــقٌ مُحَدَّ كَاةِ الْوَاجِبَــةِ شَــرْعاً، لِأَنَّ الــزَّ كَاةِ إِلَــى نَتائِــجَ مُخْتَلِفَــةٍ وَمَقَادِيــرَ مُتَبايِنَــةٍ وَمُتَضَارِبَــةٍ لِلــزَّ الــزَّ

تِيجَــةُ أنََّ مِقْدارَهــا يَجِــبُ أنْ  ــرْعِ مَعْلومَــةٍ، وَالنَّ مَعْلُــومٌ يَثْبُــتُ فِـــي مَحَــلٍ مَالِــيٍ مَعْلُــومٍ بِنُصُــوصٍ مِــنَ الشَّ

مْوَالهِِــمْ حَــقٌّ مَعْلوُمٌ{
َ
ِيــنَ فِ أ يَكُــونَ مَعْلُومًــا ثَابِتًــا لَا يَخْتَلِــفُ وَلَا يَضْطَــرِبُ، كَمَــا قَــالَ الُله تَعَالَى:}وَالَّ

كَاةِ وَتَخَالُــفٍ فِــي أُصُــولِ  (1(، فَمِثْــلُ تِلْــكَ الوَسَــائِلِ إِذَا أوَْصَلَــتْ إِلَــى اضْطِــرَابٍ فِــــي نَتَائِــجِ حِسَــابِ الــزَّ

ــقُّ  مُخْرَجَاتِهَــا فَقَــدْ دَلَّ ذَلِــكَ عَلَــى وُجُــودِ خَلَــلٍ فِـــي أُصُولِهَــا وَ وَقُصُــورٍ فِــي مُدْخَلَاتِهَــا، إِذْ كَيْــفَ يَكُــونُ الْحَ

خَالُــفِ؟!. نَاقُــضِ والتَّ دِ وَالتَّ ــرَدُّ ــهُ فِـــي الْوَاقِــعِ يَعْتَمِــدُ علــى التَّ ــرْعِ، وَلَكِنَّ وَاحِــداً مَعْلُومًــا فِــي الشَّ

ةِ  اسِ وَتَسْجِيلِ وَعَرْضِ الْـمَعْلُومَاتِ الِاقْتِصَادِيَّ وَلِلْمُحَاسَبَةِ الْيَوْمَ عِلَمٌ مُسْتَقِلٌ يُعْنَى بِتَحْدِيدِ وَقِيَّ

مُهَــا،  كَاةِ أُسُــسٌ وَقَوَاعِــدُ تُنَظِّ اسَــبَةِ الــزَّ َ خَــاذِ الْقَــرَارَاتِ، بَــلْ أصَْبَــحَ لِمحُ ــنُ مُسْــتَخْدِمِيهَا مِــنِ اتِّ كِّ تِــي تُمَ الَّ

كَاةِ الْوَاجِبَــةِ،  ةِ، لِمعَْرِفَــةِ مِقْــدَارِ الــزَّ ــةِ الْـــمَالِيَّ مَّ ــةِ الْـــمَمْلُوكَةِ للِذِّ كَوِيَّ دِيــدِ الُأصُــولِ الزَّ وَهِــيَ تَهْــدِفُ إِلَــى تَحْ

ةِ، وَيُنْظَــرُ فِـــي ضَوَابِــطِ وَقَوَاعِــدِ وَأحَْــكَامِ مُحَاسَــبَةِ  ــرِيعَةِ الِإسْــلامِيَّ وَتَسْــجِيلِ صَرْفِهَــا طِبْقًــا لِأَحْــكَامِ الشَّ

ــةِ. وْلِيَّ ةِ الدَّ كَاةِ الْـــمُحَاسِبِيَّ ــةِ مِــنْ قَــرَارَاتِ الــزَّ يَّ كاةِ الْعَالَمِ كَاةِ مَــا تُصْــدِرُهُ مُنَظَمَــةُ الــزَّ الــزَّ
1 ( سُورَةُ الْـمَعَارِج الآية)24(.
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كَاةِ إخْلالٌ بِهَا: ثَالِثاً: الإخْلَالُ بِحِسَابِ الزَّ

ادَةُ فِـــي مِقْدَارِ  يَّ ــرْعِ وَتَقْصِيرٌ فِـــي حُقُوقِ الْـــخَلْقِ، فِالزِّ كَاةِ تَفْرِيطٌ فِـــي الشَّ الِإخْلَالُ فِـــي حِسَــابِ الزَّ

نَ، وَلَا بُــدَّ لِوَسِــيلَةِ  ــمُسْتَحِقِّ ــمٌ عَلَــى الْـ قْــصُ فِيهَــا ظُلْ ي، وَالنَّ ــمُزَكِّ ــمٌ عَلَــى الْـ ــرْعِ ظُلْ كَاةِ عَــنْ حَــدِّ الشَّ الــزَّ

ــرْعِ بِالعَــدْلِ. ــقَ مَقْصُــودَ الشَّ قِّ الْـــحِسَابِ أنَْ تُحَ

ةِ مِنَ أجْلِ  رِيبِيَّ عَادَلَاتِ الْضَّ كَاةِ الَأخْذُ بِالْوَسَائِلِ وَالْـــمُ وَمِنَ أوَْجُهِ الِاخْتِلَالِ فِـــي وَسَائِلِ حِسَابِ الزَّ

شْرِيعِ وَالْوَسِائِلِ وَالْـمَقَاصِدِ وَالْغَايَاتِ. كَاةِ، مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاخْتِلَافِ فِـي التَّ حِسَابِ فَرِيضَةِ الزَّ
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كَاةِ قْلِيدُ فِـي مَسَائِلِ الزَّ امِسُ: الِاجْتِهَادُ وَالتَّ الْفَصْلُ الْخَ

ة الُأوُلى: الْمَادَّ

دَلُّ بِهِ. دَلُّ لَهُ، وَلَا يُسْــتَ ذْهَبِيُّ -قَدِيُمهُ وَحَدِيثُهُ -يُسْــتَ الِاجْتِهَادُ الْفِقْهِيُّ وَالْـــمَ

ةِ: لًا: الْـمَوْقِفُ مِنَ الْـمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّ أوَّ

قِيقًــا  وَتَحْ وَتَخْرِيجًــا  وَفُرُوعًــا  أُصُــولًا  الإسْــلَامِ،  ــةِ  مَّ لِأُ عَظِيمَــةً  ثَــرْوَةً  ــةُ  الفِقْهيَّ الْـــمَذَاهِبُ  ــلُ  تُمثِّ

ــهِمْ  ــاجُ عُقُولِـ ــاءِ الإسْــلَامِ وَنِتَ َــةُ فَقَهَ ــا يُعَــدُّ مَدْرَسَــةً عَظِيمَــةً؛ فَالْمذََاهِــبُ تَرِكـ ــكُلُّ مَذْهَــبٍ مَنْهَ وَتَطْبِيقــاً، فَ

ــمْ يَقُــلْ أحََــدٌ مِنْهُــمْ إِنَّ قَوْلَــهُ أوَْ مَذْهَبَــهُ وَاجِــبُ  ــهُ لَـ ــمَنْزِلَةِ الْعَظِيمَــةِ فَإِنَّ وَثَمَــراتِ عُلُومِهــمْ؛ وَمَــعَ هَــذِهِ الْـ

ــقَّ مُنْحَصِــرٌ فِــي ذَلِــكَ الْقَــوْلِ أوَْ هَــذَا الْـــمَذهَبِ، وَأنََّ مَــا  بَــاعِ عَلَــى سَــائِرِ الَأقْــوَالِ وَالْـــمَذَاهِبِ، أوَِ إِنَّ الْحَ الِاتِّ

هْــيُ عَــنْ  تِهَــا هُــوَ النَّ ، بَــلْ إِنَّ الْـــمَأْثُورَ عَــنَ أصَْحَــابِ الْـــمَذَاهِبِ وَأئَِمَّ خَالَفَهَــا أوَْ خَــرَجَ عَنْهَــا فَهُــوَ بَاطِــلٌ، كَلاَّ

ــثُ أخََــذُوا. تَقْلِيدِهــمْ، وَأنَْ يَأْخُــذَ الْعُلَمَــاءُ مِــنْ حَيْ

ــنّةِ لَـــمْ يَقُــلْ أحََــدٌ مِنْهُــمْ: إِنَّ إِجْمَــاعَ  ــةَ - رَحِمَــهُ الُله- : )إِنَّ أهَْــلَ السُّ قَــالَ شَــيْخُ الِإسْــلَامِ ابْــنُ تَيْمِيَّ

ــقَّ مُنْحَصِــرٌ فِيهَــا، وَأنََّ مَــا خَــرَجَ عَنْهَــا بَاطِــلٌ، بَــلْ  ــةٌ مَعْصُومَــةٌ، وَلَا قَــالَ: إِنَّ الْحَ ــةِ الَأرْبَعَــةِ حُجَّ الَأئِمَّ

ــمْ مِــنَ  ــثِ بــنِ سَــعَدٍ وَمَــنْ قَبْلَهُ يْ ، وَاللَّ ، وَالَأوْزاعِــيِّ ــوْرِيِّ ــةِ كَسُــفْيانِ الثَّ ــاعِ الَأئِمَّ ــسَ مِــنَ أتَْبَ ــالَ مَــنْ لَيْ إِذَا قَ

ــةِ الَأرْبَعَــةِ، رُدَّ مَــا تَنَازَعُــوا فِيــهِ إِلَــى الِله وَرَسُــولِهِ، وَكَانَ الْقَــوْلُ  الْـــمُجْتَهِدِينَ قَــوْلًا يُـــخَالِفُ قَــوْلَ الَأئِمَّ

لِيــلُ((1(. ــذِي قَــامَ عَلَيْــهِ الدَّ اجِــحُ هُــوَ الْقَــوْلُ الَّ الرَّ

1 ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية 412/3.
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ــادَاتٍ كَرِيَمــةٍ،  ــةَ اجْتِهَ ــمَذَاهِبَ الْفِقْهِيَّ ــمَأْثُورَةَ وَالْـ ــوَالَ الَـ ــرُونَ الَأقْ مَةِ يَعْتَبِ ــمُنَظَّ فَفُقَهــاءُ وَعُلَمَــاءُ الْـ

ــقُّ أنَْ يُطْلَــبَ  ــاسِ قَبُولُهَــا، بَــلِ الْحَ ةِ يَجِــبُ عَلَــى النَّ ــنَّ ةً؛ كَنُصُــوصِ الْكِتَــابِ وَالسُّ وَلَيْسَــتْ نُصُوصًــا شَــرْعِيَّ

ــةِ تِلْــكَ الَأقْــوَالِ، فَــإِنْ أُقِيــمَ كَانَ  ــةً تَــدُلُّ عَلَــى صِحَّ ــذِي يَصْلُــحُ كَونُــهُ حُجَّ لِيــلُ الَّ لِهَــذِهِ الِاجْتِهَــادَاتِ الدَّ

ــةً  لِيــلُ فَلَيْسَــتْ حُجَّ دِ، وَإِنْ لَـــمْ يَقُــمْ عَلَيْهَــا الدَّ أْيِ الاجْتِهَــادِيِّ الْـــمُجَرَّ لِيــلِ، وَلَيْــسَ لِلــرَّ بَاعًــا لِلدَّ بَاعُهَــا اتِّ اتِّ

ــاسِ. عَلَــى النَّ

ثَانِياً: مِثَالٌ تَطْبِيقِيٌ 

كَاةِ، تَفْسِــيرِ مَصْــرِفِ ) فِــي سَــبِيلِ  الِله(،  تِــي اخْتَلَــفَ فِيهَــا الْعُلَمَــاءُ فِــي بَــابِ الــزَّ وَمِــنَ أبَْــرَزِ الَأمْثِلَــةِ الَّ

هَــلْ هُــوَ خَــاصٌ بِالْـــمُجَاهِدِينَ الْـــمُرَابِطِنَ فَقَــطْ؟، كَمَــا هُــوَ عَلَيْــهِ مُعْتَمَــدُ الْـــمَذَاهِبِ الَأرْبَعَــةِ وَجُمْهُــورِ 

صْرِفِ لِيَشْمَلَ  سِعُ دَلَالَةُ هَذَا الْـــمَ عْتَمِرينَ؟، أمَْ تَتَّ اجَ وَالْـــمُ ى الْـــمُجَاهِدِينَ لِيَعُمَّ الُحجَّ الْعُلَمَاءِ، أمَْ يَتَعَدَّ

رِينَ قَدِيًمــا وَحَدِيثاً؟ رَ ذَلِــكَ عَــدَدٌ كَبِيــرٌ مِــنَ الْعُلَمَــاءِ وَالْفُقَهَــاءِ وَالْـــمُفَسِّ كُلَّ أعَْمَــالِ الْبِــرِّ وَالْـــخَيْرِ؛ كَمَــا قَــرَّ
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انِيَةُ: ةُ الثَّ الْمَادَّ

دُ لَيْــسَ فَقِيهــــــاً. ـــــةٍ، وَالْـــمُقَلِّ قْلِيـــــــدُ قَبُــــــــولُ قَــــــــوْلِ الْقَائِـــــلِ بِلَا حُجَّ التَّ

قْلِيدِ: لًا: مَفْهُومُ التَّ أوَّ

ى قِــلَادَةً، فَــكَأنََّ  ــيْءُ يُسَــمَّ ــيْءِ فِــي الْعُنُــقِ مُحِيطًــا بِــهِ، وَذَلِــكَ الشَّ غَــةِ: وَضْــعُ الشَّ قْلِيــدِ فِــي اللُّ أصْــلُ التَّ

قْلِيــدُ - أيَْضًــا - فِــي  ــدَ فِيــهِ الْـــمُجْتَهِدَ كَالْقِــلَادَةِ فِــي عُنقِــهِ، وَيُسْــتَعْمَلُ التَّ ــذِي قَلَّ كْــمَ الَّ دَ جَعَــلَ الْحُ الْـــمُقَلِّ

ــخْصِ كَأنَّ الَأمْــرَ جُعِــلَ فِــي عُنُقِــهِ كَالْقِــلَادَةِ. تَفْوِيـــضِ الَأمْــرِ إِلَــى الشَّ

قْلِيــدُ لَا يُفْضِــي إِلَــى الْـــمَعْرِفَةِ، وَلَا  قْلِيــدُ فِــي اصْطِــلَاحِ الْفُقَهَــاءِ قَبُــولُ الْقَــوْلِ بِغَيْــرِ دَلِيــلٍ، وَالتَّ وَالتَّ

بَــاعِ دَلِيلِهِــمْ، وَأقَْوَالُـــهُمْ  ــاسَ عَــنْ تَقْلِيدِهِــمْ، بَــلَ أمََــرُوا بِاتِّ ــةُ الَأرْبَعَــةُ النَّ يَقَــعُ بِــهَ الْعِلْــمُ، وَلَهَــذَا نَهَــى الَأئِمَّ

فِــي ذَلِــكَ مَعْرُوفَــةٌ مَسْــطُورَةٌ.

ــدَ أهَْــلَ الْعِلْــمِ، وَيَعْمَــلَ  ــيُّ لَــهُ أنَْ يُقلِّ ، فَالْعَامِّ ــيٌّ : عَالِــمٌ، وَعامِّ قْلِيــدِ عَلَــى ضَرْبَــنِْ ــاسُ فِــي التَّ وَالنَّ

ِكْــرِ إنِ كُنتُــمْ لَ تَعْلَمُــون{(1(،  هْــل الّْ
َ
بِفَتْوَاهُــمْ، وَلَــوْ لَــمْ يَعْلَــمْ دَلِيلَهُــمْ، لِقْــولِ الِله تَعَالَى:}فَاسْــألوا أ

ــرُورَةٍ. ــهُ، إِلاَّ لِضَّ ــمًا مِثْلَ ــدَ عَالِـ ــلَا يَجُــوزُ أنَْ يُقلِّ ــمُ فَ ــا الَعَالِ وَأمََّ

ــاءُ  ــهُ الِإفْتَ ــسَ لَ ــاءِ فَلَيْ فَــاقِ الْعُلَمَــاءِ، وَإِذَا كَانَ لَيْــسَ مَعْــدُودًا مِــنَ الْفُقَهَ ــا بِاتِّ دُ لَيْــسَ فَقِيهً ــمُقَلِّ والـ

خْطِئَــةُ لِأقْــوَالِ الفُقَهَــاءِ أوَْ فَتَــاوى  صْوِيــبُ أوَِ التَّ مِــنْ بَــابٍ أوَْلــى، وَلَا الْـــمُنَاظَرَةُ وَلَا الِاحْتِجَــاجُ وَلَا التَّ

ــهُ لَا يَعْــرِفُ  ـــاسِ بِأسْــرِها، غَيْــرَ أنََّ ، وَأقَْــوَالَ النَّ ــافِعِيِّ : )مَــنْ حَفِــظَ نُصُــوصَ الشَّ الْعُلَمَــاءِ، بَــلْ قَــالَ الْـــجُوَيْنِيُّ

ــهُ لَا  حَقَائِقَهَــا وَمَعَانِيَهَــا؛ لَا يَجُــوزُ لَــهُ أنَْ يَجْتَهِــدَ وَيَقِيــسَ، وَلَا يَكُــونُ مِــنْ أهَْــلِ الْفَتْــوَى، وَلَــوْ أفَْتــى فَإِنَّ

يَجُــوزُ((2(.
حْلِ جزء مِنْ الآية)43(. 1 ( سُورَةُ النَّ

2 ( البحر الـمحيط للزركشي 587/4.
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كَاةِ: ثَانِياً: الِاجْتِهَادُ فِي أحْكَامِ الزَّ

ــدونَ  ــةٍ لَا يُقلِّ رُونَــهُ مِــنْ قَــرَارَاتٍ دَوْليَّ كَاةِ، وَيُصَدِّ مَةِ فِيمَــا يُفْتُــونَ بِــهِ فِــي بَــابِ الــزَّ    وَعُلَمَــاءُ وَفُقهَــاءُ الْـــمُنظَّ

ــقِّ بِدَلِيلِــهِ، فيَسْــتَقْصُونَ  مَذْهَبًــا وَلَا يَلْتَزِمُــونَ قَــوْلَ أحَــدٍ، بَــلْ يَجْتَهِــدُونَ فِــي بَــذْلِ الْوُسْــعِ فِــيِ طَلَــبِ الْحَ

قُــونَ مَذَاهِــبَ الْفُقَهَــاءِ وَآرَاءَ الْعُلَمَــاءِ  كَاةِ الْـــمَسَطُورَةِ مَــا وَسِــعَهُمْ ذَلِــكَ، وَيُحقِّ الْـــمَذَاهِبَ فِــي مَسَــائِلِ الــزَّ

بَيْنَهُــمْ  وَيَتَرَاجَعُــونَ فِيمَــا  وَتَعْلِيلَاتِهَــا  تِهَــا  أدَِلَّ فِــي  وَيَتَشَــاوَرُونَ  مْ فِيهَــا قَدِيًمــا وَحَدِيثــاً،  وَاسْتِدْلَالَاتِـــهِ

إِحْسَــانِ  فِــي  الْوُسَــعَ  بَذَلُــوا  نَازِلَــةً  كَانَــتْ  وَإِنْ  سَــبِيلًا،  وَأرَْجَحِهَــا  دَلِيــلًا  بأسْــعَدِهَا  فَيَأْخُــذُونَ  بِشَأْنِـــهَا، 

ونَ لَهَــا انْتِهَــاءً،  رِهِ، ثُــمَّ يَسْــتَدِلُّ ــيءِ فَــرْعٌ عَــنْ تَصَــوُّ كْــمَ عَلَــى الشَّ رِهَــا وَضَبْــطِ وَاقِعِهَــا ابْتِــدَاءً، لِأَنَّ الْحُ تَصَوُّ

عُــونَ لِأَنْفُسِــهِمْ  لِيــلِ، وَهُــمْ مَــعَ ذَلِــكَ لَا يَدَّ ــدًا بِالْبُرْهَــانِ وَالدَّ ــقَّ فِــي ذَلِــكَ مُؤَيَّ رُونَ مَــا يَروْنَــهُ الْحَ فَيُقَــرِّ

ارَاتهِــمْ وَأقَْوَالهِــمْ، لِأَنَّ الْعِصْمَــةَ  الْعِصْمَــةَ فِــي اجْتِهَادِهِــمْ، وَلَا يُلْزِمُــونَ أحََــدًا بِتَقْلِيدِهِــمْ أوَْ تَقْدِيــسِ اخْتِيَّ

مَ-. ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ ــرَدُّ إِلاَّ رَسُــولَ الِله-صَلَّ ــهِ وَيُ لِلهِّ وَلِرَسُــولِهِ، وَكُلٌ يُؤْخَــذُ مِــنْ قَوْلِ
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الِثَةُ: ةُ الثَّ الْمَادَّ

عَــــــــارُضِ. لَـــــــفِ لَا يُحْتَــــــــجُّ بِبَعْضِهَـــــــا عَلَــــى بَعْـــــضٍ عِنْدَ التَّ أَقْــــــــوَالُ السَّ

لَفِ: لًا: مَفْهُومُ السَّ أوَّ

ابِعونَ وَتَابِعُوهُمْ،  حَابَةُ وَالتَّ هُمْ الصَّ لَفُ؟ وَلَعَلَّ الَأقْرَبَ أنََّ دِيدِ مَنْ هُمْ السَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِـي تَحْ

ذِيــنَ يَلُونَهُــمْ،  ــاسِ قَرْنِــي، ثُــمَّ الَّ مَ-: »خَيْــرُ النَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ لاثَــةُ الْفَاضِلَــةُ؛ لِقَوْلِــه -صَلَّ أيَْ الْقُــرُونُ الثَّ

ينُهُ شَــهَادَتَهُ«(1(. ينَهُ، وَيَمِ ذِيــنَ يَلُونَهُــمْ، ثُــمَّ يَجِيــئُ أقَْــوَامٌ تَسْــبِقُ شَــهَادَةُ أحََدِهِــمْ يَمِ ثُــمَّ الَّ

حَابِيِّ وَمَذْهَبِهِ: ةُ قَوْلِ الصَّ يَّ : حُجِّ ثَانِياًّ

ــرِهِ مِــنَ  ــةً عَلَــى غَيْ ــسَِ حُجَّ ــادِ لَيْ ــي مَسَــائِلِ الِاجْتِهَ ــيِّ فِـ حَابِ ــوْلَ الصَّ فَــقَ الْعُلَمَــاءُ عَلَــى أنََّ قَ ــدِ اتَّ وَقَ

، وَابْــنُ  فــاقَ الْقَاضِــي أبَُــو بَكْــرٍ، وَالآمَــدِيُّ ــن نَقــلَ هَــذَا الِاتِّ حَابَــةِ - رَضِــيَ الُله عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ -، وَمَِّ الصَّ

ابِعِــنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ؟  حابَــةِ مَــنَ التَّ ــةً عَلَــى مَــنْ بَعْــدَ الصَّ اجِــبِ، وَغَيْرِهِــمْ(2(، وَاخْتَلَفُــوا هَــلْ يَكُــونُ حُجَّ الْحَ

ةٍ  هُ لَيْسَ بِـــحُجَّ مُ عَلَــى الْقِيَــاسِ، وَمِنْهُــمْ مَنْ قَالَ إِنَّ ةٌ وَيُقَــدَّ ــة شَــرْعِيَّ ــهُ حُجَّ عَلَــى أقْــوَالٍ، فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــالَ: إِنَّ

مُطْلَقــاً، وَإِلَيْــهِ ذَهَــبَ الْـــجُمْهُورُ.

ذِيــنَ شَــاهَدُوا  مَ-، وَرَضِــيَ عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ الَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ هَــذَا فِــي حَــقِّ صَحَابــةِ رَسُــولِ الِله -صِلَّ

ــةِ  يَّ لِيــلُ عَلَــى حُجِّ ــا مَــنْ عَدَاهُــمْ فَلَــمْ يَقُــمْ الدَّ نْزِيــلَ، وَاصْطَفَاهُــمُ الُله تَعَالَــى لِصُحْبَــةِ رَسُــولِهِ؛ وَأمََّ التَّ

ــى الُله  ــةِ قَــوْلِ أحََــدٍ بَعَــدَ رَسُــولِ الِله -صَلَّ يَّ قَوْلِـــهِمْ فِـــي أُصُــولٍ وَلَا فُــرُوعٍ، وَلَــمْ يَقُــلْ عُلَمَــاءُ الِإسْــلَامِ بِحُجِّ

مَ-. عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

1 ( أخرجه البخاري برقم)2652(، ومسلم برقم)2533(.
2 ( إرشاد الفحول للشوكاني 187/2.  
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ثَالِثاً: مِثَالٌ تَطْبِيقِيٌ:

عُ عَــنْ هَــذَا الَأصْــلِ مَسَــائِلَ كَثِيــرَةٌ فِـــي مُخْتَلَــفِ أبَْــوَابِ الْفِقْــهِ، وَنَحْــنُ نَذْكُــرُ مَسْــألََةً وَاحِــدَةً  وَيَتَفَــرَّ

يْــنِ (، فَقَــدْ اخْتَلَفَــتْ فِيهَــا أقَْــوَالُ  كَاةِ؛ لِتَكُــونَ مِثَــالًا عَلَــى مَــا سِــوَاهَا، وَهِــيَ: ) مَسْــأَلةُ زَكَاةِ الدَّ فــي بَــابِ الــزَّ

ــمُتَعَارِضَةِ  وَايَــاتِ الْـ ــحَاضِرِ، نَاهِيــكَ عَــنِ الرِّ ابِعِــنَ وَالْفُقَهَــاءِ عَبْــرَ الْقُــرُونِ إِلَــى زَمَنِنَــا الْـ ــةِ وَالتَّ حَابَ الصَّ

نْعانِــي  اقِ الصَّ زَّ تِــي تُنْسَــبُ لِلْوَاحِــدِ مِنْهُــمْ، كَمَــا حَكَاهَــا الِإمَامَــانِ الْـــجَلِيلَانِ: ابْــنُ أبَِــي شَــيْبَةَ، وَعَبْــدُ الــرَّ الَّ

فَيْهِمَــا(3(. فِــي مُصَنَّ

حَابَــةِ: عَلِــيٍ بــنُ أبَِــي طَالِــبٍ فــيِ رِوَايَــةٍ، وَعُثْمَــانُ،  يْــنِ مِــنَ الصَّ كَاةِ فِــي الدَّ فَقَــدْ قَــالَ بِوُجُــوبِ الــزَّ

يْــنِ مِــنْ بَعْــدِ  ــاسٍ وَغَيْرهِــمْ -رَضِــيَّ الُله عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ-، وَقَــالَ بِــزَكاةِ الدَّ وَابْــنُ عَمْــرَ فِـــي رِوَايَــةٍ، وَابْــنُ عَبَّ

، وَقَتَــادَةُ،  هْــرِيُّ سَــنُ، وَمَيْمُــونُ بــنُ مَهْــرانَ، وَالزُّ بِ، وَطَــاوُوسُ، وَجَابِــرُ بْــنِ زَيْــدٍ، وَالْحَ ُــمسَيِّ حَابَــةِ: ابْــنُ الْـ الصَّ

، وَإِسْــحَاقُ، وَأبَُوعُبَيْــدٍ وَغَيْرُهمْ-رَحِمَهُــمْ الُله جَمِيعــاً(4(. ــافِعِيُّ وَالشَّ

كَاةِ  يْــنِ قَبْــلَ وُجُــوبِ الــزَّ يْــنِ أوَْ بِاشْــتِرَاطِ قَبْــضِ الدَّ كَاةِ فِــي الدَّ وَفِــي الْـــمُقَابِلِ قَــالَ بِعَــدَمِ وُجُــوبِ الــزَّ

حَابَــةِ: عَائِشَــةُ فِــي رِوَايَــةٍ، وَعَلِــيٌ فِــي رِوَايَــةٍ، وَابْــنُ عُمَــرَ وَغيْرُهــمْ -رَضِــيَ الُله عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ-،  مِــنَ الصَّ

ادُ بْنِ أبَِي سُلَيْمانَ،  اسِ، وَحَمَّ ، وَعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّ خْعِيُّ حَابَةِ: إبْرَاهِيمُ النَّ وَقَالَ بِذَلِكَ مِنْ بَعْدِ الصَّ

ــافِعِيُّ فِــي الْقَــدِيِم وَغَيرُهــمْ -رَحِمَهُــمْ الُله جَمِيعــاً(5(؛ وَالـــمَقْصُودُ أنََّ كُلَّ تِلْــكَ الَأقْــوَالِ  وَمَالِــكٌ، وَالشَّ

مةِ  ــمُنَظَّ فَــاقِ الْعُلَمَــاءِ، وَيَجْتَهِــدُ عُلَمَــاءُ وَفُقَهَــاءُ الْـ ــةً عَلَــى بَعْضِهَــا بِاتِّ ــمُتَعَارِضَةِ لَيْسَــتْ حُجَّ وَالآثَــارِ الْـ

صُــوصِ وَأسَْــعَدَ بِـــمَقَاصِدِهَا. رْجِيــحِ بَيْنَهــا بِحَسَــبِ مَــا يَرَوْنَــهُ مُوَافِقًــا لِلنُّ بِالَأخْــذِ بِبَعْضِهَــا أوَِ التَّ

3 ( مصنف عبدالرزاق الصنعاني 103/4، ومصنف ابن أبي شيبة 264/4.
4 ( انظر هذه الأقوال في المصدرين السابقي.
5 ( انظر هذه الأقوال في المصدرين السابقي.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَــــــــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ (2( بِ�صَــــــــاأْنِ:

كَـــــــــــــــاةِ عِــلَّــــــــــــــةُ الزَّ
26 ربيع الأول 1444هـ - 22  اكتوبــــر 2022م
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ــــــــــــــــــــــــةِ: وَلُ:  مَفْهُـــــــــــــــــــــــومُ العِلَّ الْفَصْــــــــلُ الْأَ

اعِــي لِأَمْــرٍ آخَــرَ؛ وَهُــوَ سَــبَبٌ لَــهُ، وَفِــي الاصْطِــلاحِ: وَصْــفٌ ظَاهِــرٌ  ــةُ لُغَــةً: الدَّ المــادة الأولــى: العِلَّ

فٌ لِلْحُكْــمِ؛ وَمُنَاسِــبٌ لَــهُ. مُنْضَبِــطٌ؛ مُعَــرِّ

العِبَــادَاتِ  فِــي  مَشْــرُوعٌ  ــةِ  العِلَّ وَطَلَــبُ  عْلِيــلُ،  التَّ ــرْعِ  الشَّ أحَْــكَامِ  فِــي  الثانية:الَأصْــلُ  المــادة 

وَالُمعَامَــلاتِ.

، أوَْ إِجْمَاعٍ، أوَْ اسْتِنْبَاطٍ. ةُ بِنَصٍّ المادة الثالثة: تَثْبُتُ العِلَّ

كَـــــــــــــــــاةِ: ـــــــــةُ وُجــــــــــوبِ الزَّ انِــــي:  عِلَّ الفَصْــلُ الثَّ

لَــةٌ؛ مَقْصُودُهَــا مُوَاسَــاةُ الفُقَــرَاءِ بِأمَْــوَالِ الَأغْنِيَــاءِ،  ــةٌ مُعَلَّ كَاةُ فَرِيضَــةٌ مَالِيَّ المــادة الأولــى: الــزَّ

وَمَعْنَــى العِبَــادَةِ فِيهَــا تَبَــعٌ.

دِيثِ: ) فَأعَْلِمْهُمْ  كَاةِ هِــيَ: وَصْــفُ الغِنَــى؛ لِحَ ــةَ وُجُــوبِ الــزَّ ــرْعُ عَلَــى أنََّ عِلَّ المــادة الثانيــة: دَلَّ الشَّ

ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً؛ تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ (.  أنََّ الَلهَّ افتَــرَ

ــرْعُ عَلَامَــةً عَلَــى  كَاةِ: وَصْــفٌ ظَاهِــرٌ مُنْضَبِــطٌ؛ نَصَبَــهُ الشَّ المــادة الثالثــة: الغِنَــى الُموجِــبُ لِلــزَّ

وُجُوبِهَــا.

الـنــــــص
وْلِـــيُّ رَقْــــمُ )2( بِشَـــــــــأْنِ: كَــــاةِ الفِقْهِــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــــــاةِ ــــــــــــــةُ الزَّ عِــلَّ
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كَاةِ بِوَصْفِ الغِنَى مَا يَلِي: ةِ عَلَى تَعْلِيلِ وُجُوبِ الزَّ الَّ المادة الرابعة: مِنَ الْمسََالِكِ الدَّ

نْبِيهُ: الـمَسْلَكُ الَأوّلُ: الِإيَماءُ وَالتَّ

ةِ. يَّ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الُحكْمِ بِهِ مُشْعِرٌ بِالْعِلَّ 1- مَعْنَاهُ: رَبْطُ الُحكْمِ بِاسْمٍ مُشْتَقٍّ

قَــهُ  كَاةِ بِاسْــمٍ مُشْــتَقٍّ مُنَاسِــبٍ ) أغَْنِيَائِهِــمْ (؛ وَعَلَّ ــرْعَ رَبَــطَ حُكْــمَ أخَْــذِ الــزَّ 2- تَطْبِيقُــهُ: أنََّ الشَّ

عَلَيْــهِ.

انِي: الـمُنَاسَبَةُ: الـمَسْلَكُ الثَّ

1-مَعْنَاهُ: مُنَاسَبَةُ الوَصْفِ لِلْحُكْمِ.

كَاةِ  ــيِ بِفَــرْضِ الــزَّ ــهِ مَصْلَحَــةَ الُمزَكِّ نِ عْلِيــلَ بِوَصْــفِ الغِنَــى مُنَاسِــبٌ؛ لِتَضَمُّ ــهُ: أنََّ التَّ 2-تَطْبِيقُ

. وَاسَــاتِهِ مِــنْ مَــالِ الغَنِــيِّ ــهِ حَــالَ غِنَــاهُ، وَمَصْلَحَــةَ الفَقيــرِ بِمُ عَلَيْ

رْدُ وَالعَكْسُ: الِثُ: الطَّ الـمَسْلَكُ الثَّ

وَرَانُ مَجْمُــوعُ  ــةِ، وَالعَكْــسُ عَدَمُــهُ لِعَدَمِهَــا، وَالــدَّ ــرْدُ وُجُــودُ الُحكْــمِ مَــعَ وُجُــودِ العِلَّ 1-مَعْنَــاهُ: الطَّ

ذَلِكَ.

كَاةِ مَــعَ وَصْــفِ الغِنَــى، وَعَــدَمَ وُجُوبِهَــا عِنْــدَ انْعِــدَامِ هَــذَا  ــرَادَ إِيجَــابِ الــزَّ 2-تَطْبِيقُــهُ: أنََّ اطِّ

كَاةِ عَلَــى وَصْــفِ الغِنَــى وُجُــوداً وَعَدَمــاً؛ فَتَجِــبُ  الوَصْــفِ، دَلِيــلٌ عَلَــى دَوَرانِ حُكْــمِ وُجُــوبِ الــزَّ

كَاةُ عَلَــى الغَنِــيِّ ) تِؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ (، وَلَا زَكَاةَ عَلَــى مَــنْ لَيْــسَ بِغَنِــيٍّ )لَا صَدَقَــةَ إِلّا  الــزَّ

عَــنْ ظَهْــرِ غِنَــى(.
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عْلِيـــلِ بِوَصْـــفِ الغِنَـــى: الِــثُ: ضَوَابِـــطُ التَّ الفَصْــــلُ الثَّ

الْـــمَالُ  يَكُــونَ  أنَْ  بِأرَْبَعَــةِ شُــرُوطٍ:  كَاةِ (  لِلــزَّ ــرْعُ ) الغِنَــى الُموجِــبَ  المــادة الأولــى: ضَبَــطَ الشَّ

، نِصَابــاً، قَــدْ حَــالَ حَوْلُــهُ. مُبَاحــاً، فِـــي مُلْــكٍ تــامٍّ

كَاةِ ( عَلَى العُرْفِ. رْعُ ضَابِطَ ) الغِنَى المانِعِ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الزَّ المادة الثانية: أحََالَ الشَّ

أوَْ  لِشَــخْصِهِ،  اعْتِبَــارٍ  بِوَصْــفِ الغِنَــى؛ دُونَ  صَــفَ  مَــنْ اتَّ عَلَــى  كَاةُ  الــزَّ ــبُ  المــادة الثالثــة:  تَجِ

. تِــهِ هْلِيَّ لِأَ

ائِنِ وَصْفَ الغِنَى، وَلَا يَرْفَعُهُ عَنِ المدَِينِ. يْنُ لَا يُثْبِتُ لِلدَّ المادة الرابعة: الدَّ

تِهِ إِلّا بِدَلِيلٍ. كَاةِ بَعْدَ ثُبُوتِ عِلَّ المادة الخامسة:  لَا يَرْتَفِعُ وُجُوبُ الزَّ
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ةِ وَلُ : مَفْهُومُ العِلَّ الْفَصْلُ الْأَ
المـــــــــادة الأولـــــــــى: 

مْــــــــرٍ آخَـــــــــرَ؛ وَهُــــــــوَ سَــبَبٌ لَــــــــهُ، وَفِــي  اعِــــــــي لِأَ ــــــةُ لُغَــــــــةً: الدَّ العِلَّ
فٌ لِلْحُكْــمِ؛ وَمُنَاسِــبٌ لَــهُ. الاصْطِـــــلاحِ: وَصْـــــــفٌ ظَاهِــــــرٌ مُنْضَبِــــطٌ؛ مُعَــرِّ

أولا: تعريف العلة لغة:
العلة في اللغة تأتي لمعان ثلاثة:

الأول: الأمر المؤثر والشاغل، كالمرض أو الضعف في الشيء.
الثاني: التكرار، تقول: عللته عللا؛ إذا كررت سقيه مرة بعد مرة. 

ــة لهــذا أيَ ســبَبٌ لــه، وفــي حديــث عائشــة - رضــي  الثالــث: الســبب والداعــي لأمــر آخــر، تقــول: هــذا عِلَّ
ــة الراحلــة أيَ بســببها1، ولعــل هــذا المعنــى الأخيــر  الله عنهــا - فــكان عبــد الرحمــن يَضْــرِب رِجْلــي بِعِلَّ

هــو الأوضــح مــن مــراد العلــة عنــد الأصوليــن.

ثانيا: تعريف العلة اصطلاحاً:
للعلــة عنــد الأصوليــن تعاريــف كثيــرة، وقــد عرفتهــا المــادة بأنهــا: )الوصــف الظاهــر المنضبــط المعــرف 

للحكــم والمناســب لــه(2، وبيــان ماهيــة العلــة - فــي ضــوء تعريفهــا المذكــور - فــي الآتــي:
أ- الوصف: أي أن العلة عبارة عن وصف معنوي قائم بالموصوف.

1 ( انظر: لسان العرب 467/11، باب علل. والحديث، حيث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، 880/2، برقم 1211
2 ( انظــر فــي تعريــف العلــة كتــب الأصــول عامــة، ومنهــا: بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب للأصفهانــي 108/3. والتحبيــر شــرح التحريــر 
عــاء الديــن الصالحــي 3177/7، وروضــة الناظــر 229/2، ونثــر الــورود 461/2، وإرشــاد الفحــول 157/2، والمدخــل إلــى مذهــب الإمــام أحمــد 66، 

وغيرهــا.

البيــــــان
وْلِـــيُّ رَقْــــمُ )2( بِشَـــــــــأْنِ: كَــاةِ الفِقْهِــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــــــاةِ ــــــــــــــةُ الزَّ عِــلَّ
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ب- الظاهــر: أي الــذي يمكــن إدراكــه - لظهــوره - فــي المحــل الــوارد فيــه الحكــم، كتعليــل وجــوب 
ــر  القصــاص بالقتــل العمــد العــدوان، وكتعليــل تحــريم شــرب الخمــر بالإســكار، ويخــرج بالظاهـ

ــات الخفيــة غيــر الظاهــرة؛ كتعليــل ثبــوت الحكــم برضــى المتعاقديــن. الصفـ

ا علــى حالــة واحــدة، بحيــث تنضبــط علــى جميــع  ج- المنضبــط: أي مــا كان مــن الأوصــاف مستقـــرًّ
الأفــراد علــى حــد ســواء، أو مــع اختــلاف يســير لا يؤثــر فــي الحكــم، ويخــرج بالمنضبــط الوصــف 
غيــر المنضبــط كالمشــقة؛ لاختلافهــا باختــلاف الأحــوال والأشــخاص والأزمـــان، وكــذا مــا لا يمكــن 

معرفــة مــا هــو منــاط الحكــم منهــا إلا بعســر وحــرج ومشــقة.

د- المعرف للحكم: أي أن هذا الوصف يكون أمارة دالة على الحكم، ومعرفا به، وعَلَماً عليه.

هـ-المناســب لــه: أي أن العلــة تتناســب مــع مقصــود الشــرع وحكمتــه مــن الحكــم الشــرعي، كإيجــاب 
الــزكاة يناســبه وصــف الغنــى فــي أمــوال المكلــف، ويخــرج بالوصــف المناســب للحكــم مــا لا مناســبة 
فيــه، كوقــوع التنافــر المعنــوي بــن الحكــم وعلتــه المدعــاة، كإيجــاب الــزكاة - مثــلا - علــى الفقيــر 

المعدم.

ثالثا: مرادفات لفظ العلة في علم الأصول:
وللعلــة أســماء وألقــاب أخــرى تــدل علــى ذات معناهــا، مثــل: الســبب، والأمــارة، والداعــي، والمســتدعي، 

والباعــث، والحامــل، والمنــاط، والدليــل، والمقتضــي، والموجــب، والمؤثــر3.

3 ( انظر: شفاء الغليل ص20، البحر المحيط 115/5.
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المــــادة الثانيـــــة:
ةِ مَشْرُوعٌ فِي العِبَادَاتِ وَالُمعَامَلاتِ. عْلِيلُ، وَطَلَبُ العِلَّ رْعِ التَّ الَأصْلُ فِي أَحْكَامِ الشَّ

إن أحــكام الشــريعة كلهــا مصلحــة، ومــا مــن حكــم شــرعي إلا وفيــه مصلحــة للمكلفــن فــي العاجــل أو 
الآجــل، والبحــث عــن هــذه العلــل مــن أجــلِّ المقاصــد، وأنبــل الأعمــال إذ إنــه طريــق لبيــان حكمــة الله 
تعالــى فــي أمــره ونهيــه، وهــو ســبيل للوقــوف علــى أســرار التشــريع الإســلامي ومقاصــده، وفيــه تقويــة 
الحكــم الشــرعي بإظهــار حكمتــه؛ إقامــةً للحجــة علــى المخالــف، وزيــادةً فــي الطمأنينــة للموافــق، 

وبيــان هــذه المــادة فيمــا يلــي:

أولا: المقصود من تعليل الأحكام:

يطلق العلماء لفظ التعليل، ويعنون به أحد أمرين: إما العلة الأصولية، وإما العلة المقاصدية، 
وبيانهما كالتالي:

المعنى الأول: العلة الأصولية:

وتســمى أيضــاً ) العلــة القياســية (، ومعناهــا - كمــا عرفتهــا المــادة الأولــى -: مــا يــدور معهــا الحكــم 
وجــوداً وعدمــاً، وبهــا يتعــدى الحكــم لمــا ليــس بمنصــوص، كتعديــة التحــريم مــن الخمــر للنبيــذ بجامــع 
علــة الإســكار، ويكــون طلبهــا بالجــواب عــن الســؤال بـــ ) لــمَ (، أو ) لمــاذا (، فمــا يكــون جوابــك عــن هــذا 
الســؤال هــو التعليــل، وقــد يصــل العلمــاء إلــى بعــض تلــك العلــل، وقــد يختلفــون فــي بعضهــا، وقــد لا 
يصلــون للبعــض الآخــر، وقــد صنــف العلمــاء الأحــكام الشــرعية بحســب تعليلهــا إلــى قســمن رئيســن:

1- أحكام معللة.

2- أحكام تعبدية.

ــلَ العُلَمَــاءُ إلــى معرفــة عللهــا؛ إمــا بنــص مــن الشــارع نفســه، وإمــا بالإجمــاع،  فالأحــكام المعللــة: مــا تَوَصَّ
وإمــا بالاجتهــاد، وهــي كثيــرة جــداً، وأمــا الأحــكام التعبديــة ) غيــر المعللــة ( فهــي: مــا لــم تُــدرَكُ علتــه 
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لمحــض خفائهــا، فــلا يعلــم الناظــر لــمَ شــرع التكليــف علــى هــذه الصفــة؛ مثــل: أعــداد ركعــات الصلــوات 
ومواقيــت الصيــام ومقاديــر الحــدود؛ بــل إن التعليــل عمومًــا لا يتنافــى مــع التعبــد، ومــن هنــا قالــوا 
إن جانــب التعبــد »حــق الله« لا يخلــو منــه حكــم مــن الأحــكام الشــرعية، ســواء أكان تعبديــا أو معلــلا، 
وســواء كان فــي العبــادات أو فــي غيرهــا، بــل إن التعبــد فــي الأحــكام، هــو نفســه ضــرب مــن التعليــل 
المصلحــي الــذي لا يخلــو عنــه حكــم مــن أحــكام الشــرع، فــكل حكــم مــن الشــرع مقصــوده تعليــم النــاس 

وتعبيدهــم وتدريبهــم علــى الانقيــاد للشــرع، وعلــى الخضــوع لله، ففيــه مصلحــة.4

ويصــرح العــز بــن عبــد الســلام - رحمــه الله - بــأن مجــرد حصــول الانقيــاد والإذعــان والطاعــة مصلحــة، 
فيقــول: ) ويجــوز أن تتجــرد التعبــدات عــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد، ثــم يقــع الثــواب عليهــا بنــاء 
علــى الطاعــة والإذعــان، مــن غيــر جلــب مصلحــة غيــر مصلحــة الثــواب، ودرء مفســدة غيــر مفســدة 
ــلَ تلــك  صِّ العصيــان، فيحصــل مــن هــذا أن الثــواب قــد يكــون علــى مجــرد الطواعيــة مــن غيــر أن تُحَ
الطواعيــة جلــب مصلحــة أو درء مفســدة، ســوى مصلحــة أجــر الطواعيــة( 5، وأمــا الغزالــي - رحمــه 

الله - فيقــول: ) وبمثــل هــذه الأعمــال يظهــر كمــال الــرق والعبوديــة (6، وهــذا بحــد ذاتــه مصلحــة.

وهــذا التعليــل الأصولــي يكــون بالأوصــاف الظاهــرة المنضبطــة، وإلا لا يكــون صحيحــاً، وقــد نقــل غيــر 
واحــد مــن الأصوليــن الإجمــاع علــى ذلــك، قــال الآمــدي - رحمــه الله -: ) إن الإجمــاع منعقــد علــى 
صحــة تعليــل الأحــكام بالأوصــاف الظاهــرة المنضبطــة المشــتملة علــى احتمــال الحكــم؛ كتعليــل وجــوب 
القصــاص بالقتــل العمــد العــدوان؛ لحكمــة الزجــر أو الجبــر وتعليــل صحــة البيــع بالتصــرف الصــادر 
مــن الأهــل فــي المحــل؛ لحكمــة الانتفــاع، وتعليــل تحــريم شــرب الخمــر وإيجــاب الحــد بــه؛ لحكمــة دفــع 

المفســدة الناشــئة منــه ونحــوه (7.

ويوضــح ابــن العربــي - رحمــه الله - أن غالــب أحــكام الشــرع معللــة إلا مــا نــدر، فيقــول: ) الغالــب فــي 
تْ؛ لا يمكــن فيهــا إلا رســم اتبــاع دون أن يعقــل  أحــكام الشــرع اتســاقها فــي نظــام التعليــل إلا نُبَــذاً شَــذَّ
شــيء مــن معناهــا، ولكــن فــرض المجتهــد إذا جــاء حكــم وعرضــت نازلــة أن يلحــظ ســبيل التعليــل، 

4 ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، د. أحمد الريسوني ، ص 199 - بتصرف يسير -.
5 ( قواعد الأحكام 22/1.

6 ( إحياء علوم الدين 266/1.
7 ( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 252/2.
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ويدخلهــا فــي محــك الســبر والتقســيم، فــإن انقــدح لــه معنــى مخيــل أو ظهــر لــه لامــع مــن تعليــل، 
فينبغــي لــه أن يجعلــه منــاط حكمــه، ويشــد عليــه نطــاق علمــه، فــإن أبهمــت الطريــق ولــم يتضــح لــه 

ســبيل ولا اتفــق، تــرك الحكــم بحالــه وتحقــق عــدم نظرائــه وأشــكاله (8.

    وقــد نافــح ابــن القيــم - رحمــه الله - عــن تعليــل الأحــكام فــكان مــا قالــه: ) كيــف والقــرآن وســنة 
رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ملــوآن مــن تعليــل الأحــكام بالحكــم والمصالــح وتعليــل الخلــق 
بهمــا، والتنبيــه علــى وجــود الحكــم التــي لأجلهــا شــرع تلــك الأحــكام، ولأجلهــا خلــق تلــك الأعيــان، ولــو 
كان هــذا فــي القــرآن والســنة فــي نحــو مائــة موضــعٍ أو مائتــن لســقناها، ولكنــه يزيــد علــى ألــف موضــع 
بطــرق متنوعــة، فتــارة يذكــر لام التعليــل الصريحــة، وتــارة يذكــر المفعــول لأجلــه، الــذي هــو المقصــود 
بالفعــل، وتــارة يذكــر »مــن أجــل« الصريحــة فــي التعليــل، وتــارة يذكــر أداة »كــي«، وتــارة يذكــر »الفــاء« 
و«إن«، وتــارة يذكــر أداة »لعــل« المتضمنــة للتعليــل المجــردة عــن معنــى الرجــاء المضــاف إلــى المخلــوق، 
وتــارة ينبــه علــى الســبب بذكــره صريحًــا، ....وتــارة يخبــر بكمــال حكمتــه وعلمــه المقتضــي أنــه لا يفــرق 

بــن متماثلــن ولا يســوي بــن مختلفــن، وأنــه ينــزل الأشــياء منازلهــا ويرتبهــا مراتبهــا (9.

وهــذا مــا يوافــق نصــوص القــرآن التــي نصــت علــى تعليــل الديــن كلــه، والشــريعة كلهــا، دون تفريــق ولا 
ــنَ«10، قــال العضــد الإيجبــي - رحمــه  اســتثناء، مــن ذلــك قولــه تعالــى: »وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِ
الله - : ) وظاهــر الآيــة التعميــم، أي يفهــم منــه مراعــاة مصالحهــم فيمــا شــرع لهــم مــن الأحــكام كلهــا، 
إذ لــو أرســل بحكــم لا مصلحــة لهــم فيــه لــكان إرســالًا لغيــر الرحمــة، لأنــه تكليــف بــلا فائــدة، فخالــف 

ظاهــر العمــوم (11.

8 ( المحصول لابن العربي 132.
9 ( مفتاح دار السعادة 22/2 وما بعدها.

10 ( الأنبياء، 107.
11 ( شرح مختصر ابن الحاجب، 2/ 238، »نقا عن أصول الفقه الإسامي، للدكتور وهبة الزحيلي، 2/ 762«.
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المعنى الثاني: العلة المقاصدية:

وأمــا العلــة المقاصديــة، فقــد عبــر عنهــا الشــاطبي بقولــه: ) المــراد بهــا الِحكَــم والمصالــح التــي تعلقــت 
بهــا الأوامــر أو الإباحــة، والمفاســد التــي تعلقــت بهــا النواهــي12، وقــال أيضــاً: ) إن وضــع الشــرائع إنمــا 
هــو لمصالــح العبــاد فــي العاجــل والآجــل معــاً (13، وأحــكام الشــريعة فــي هــذا البــاب لا يناقــش أحــد14ٌ 
فــي تعليلهــا بجلــب المصالــح للخلــق، أو دفــع المفاســد عنهــم فــي عاجلهــم وآجلهــم، وقــد نقــل الإجمــاع 

علــى ذلــك غيــر واحــد مــن الأصوليــن15. 

والعلــة المقاصديــة يكــون طلبهــا بالجــواب عــن الســؤال بـــ )مــا الحكمــة(، أو )مــا المصلحــة( أو )مــا 
، علــةُ  المقصــد(، فمــا يكــون جوابــك عــن هــذا الســؤال هــو التعليــل، فتحــريم الخمــر حُكْــمٌ شــرعيٌّ
تحرِيمــه: »العلــة الأصوليــة«: الإســكار، وهــو وصــفٌ ظاهــرٌ منضبــط، أمــا حكمــة تحريمــه أو المصلحــة 
أو المقصــد مــن تحريمــه ) العلــة المقاصديــة ( فهــو: حِفْــظُ العقــل؛ والأحــكام الشــرعية مــن هــذا البــاب 
كلهــا معللــه، ولله فيهــا مقصــد وحكمــة، ســواء منهــا جانــب العبــادات أم المعامــلات، ومــن هنــا يخطــئ 
مــن يطلــق القــول16 بــأن العبــادات ليســت معللــة بهــذا العمــوم؛ بــل قــال الله تعالــى: »يُرِيــدُ الُله بِكُــمُ 
ــنْ حَــرَجٍ وَلَكِــن يُرِيــدُ  الْيُسْــرَ وَلَا يُرِيــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ« 17، وقــال جــل وعــلا: »مَــا يُرِيــدُ الُله لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُــم مِّ

رَكُــمْ وَلِيُتِــمَّ نِعْمَتَــهُ«18. لِيُطَهِّ

12( الموافقات 64/3.
13( الموافقات 2/2.

14( ليــس المــراد بالتعليــل هنــا مــا فــي كتــب العقائــد مــن اختــاف بــن الأشــاعرة والمعتزلــة حــول تعليــل أحــكام الله تعالــى بالغــرض، 

ــح ودرء  ــب المصال ــل الأحــكام بجل ــى ســبحانه، وإنمــا المــراد هــو تعلي ــى الله تعال ــح عل ــل بالباعــث، أو فــي وجــوب الأصل أو التعلي
المفاســد، ولا يخالــف فــي ذلــك المعتزلــة ولا غيرهــم. والحــق أن التعليــل لأحــكام الشــريعة ثابــت فــي القــرآن والســنة، وأن ذلــك 
تفضــاً مــن الله تعالــى علــى خلقــه، وليــس مــن بــاب الإيجــاب عليــه، فــا يجــب عليــه ســبحانه شــيء فيمــا يحكــم ويقضــي؛ إذ لا 

يجــوز قياســه علــى خلقــه.
15( ذكــر هــذا الإجمــاع الآمــدي فــي كتابــه الإحــكام ) 380/3، 411 (، وابــن الحاجــب فــي منتهــى الوصــول، ص184، ونقــل الدهلــوي فــي حجــة الله 
البالغــة ) 1/ 6 ( إجمــاع الســلف عليــه، وهــذا مــا تبنــاه ابــن القيــم فــي إعــام الموقعــن ) 1/ 196-200 (، ودافــع عنــه بقــوة فــي كتابــه مفتــاح دار الســعادة 

.) 22/2 (
ــاد  ــح العب ــا وضعــت لمصال ــا اســتقرينا مــن الشــريعة أنه ــرازي - رحمهمــا الله -: ) والمعتمــد إنمــا هــو أن ــى ال 16( قــال الشــاطبي فــي ســياق رده عل

ــات ) 2/2(. ــره (، وانظــر: الموافق ــرازي ولا غي ــه ال ــازع في اســتقراءً؛ لا ين
17( البقرة: 185

18( المائدة: 6
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ثانيا: العلاقة بي العلة المقاصدية والعلة الأصولية:

أ- إن العلاقــة بــن العلــة الأصوليــة ) الوصــف / المعنــى ( والعلــة المقاصديــة )المصلحــة أو الحكمــة( 
وطيــدة جــداً، بــل يمكــن القــول إن العلاقــة بينهمــا علاقــة ســببية، فــإن العلمــاء جعلــوا العلــة المقاصدية 
) المصلحــة أو الحكمــة ( مســلكاً مــن مســالك التعليــل وطريقــاً مــن طــرق معرفــة العلــة الأصوليــة، 
ولقبــوه ) مســلك المناســبة (، فمتــى تحقــق وجــود تلــك المصلحــة وذلــك المقصــد فقــد ثبتــت العلــة، 
ومتــى انتفــى انتفــت؛ ولهــذا أطلــق بعــض العلمــاء القــول بــأن الحكمــة هــي علــة العلــة19، وهــذا يوضــح 

الترابــط الكبيــر بــن العلــة الأصوليــة والعلــة المقاصديــة.

ب- وأمــا الفــرق بــن العلــة المقاصديــة والعلــة الأصوليــة، فــإن العلــة المقاصديــة هــي المصلحــة التــي 
ف للحكــم الــدال عليــه. شُــرع الحكــم لأجــل تحقيقهــا، بينمــا العلــة الأصوليــة هــي المعــرِّ

19 ( قــال الــرازي فــي المحصــول: بيانــه أن الوصــف )العلــة القياســية الأصوليــة(، لا يكــون مؤثــرا فــي الحكــم إلا لاشــتماله علــى جلــب نفــع أو دفــع 
مضــرة )العلــة المقاصديــة(، فكونــه علــة معللــة بهــذه الحكمــة فــإن لــم يكــن العلــم بتلــك الحكمــة المخصوصــة اســتحال التوصــل بــه الجعــل الوصــف علــة. 

انظــر: المحصــول للــرازي 397/5.
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المــــــــادة الثالثــــــة:
اسْتِنْبَــــــــــــــــاطٍ. أَوْ  إِجْمَـــــــــــــــــاعٍ،  أَوْ   ، بِنَــــــــــــــصٍّ ـــــــــــةُ  العِلَّ تَثْبُـــــــــــتُ 

تختــص هــذه المــادة ببيــان طــرق ثبــوت العلــة للحكــم ) مصــادر العلــة أو تعليــل الأحــكام (، إذ مــن المعلــوم 
فــي أصــول الفقــه أن للعلــة مســالك، وهــي طرقهــا الدالــة عليهــا، ويســميها بعــض الأصوليــن أدلــة 
إثبــات العلــة20، قــال الــرازي - رحمــه الله - فــي المحصــول: ) هــي عشــرة: النــص، والإيمــاء، والإجمــاع، 
والمناســبة، والتأثيــر، والــدوران، والســبر والتقســيم، والشــبه، والطــرد، وتنقيــح المنــاط، حتــى قــال: وأمــور 

أخــر اعتبرهــا قــوم، هــي عندنــا ضعيفــة (21، وقــد نظمهــا بعضهــم فقــال22:
مسالـــكُ علـــــــةٍ رُتــــــبٌ: فنـــــــــصٌّ * فإجمـــــــــــــــاعٌ فإيمــــــــــــاءٌ فسبــــــــــرُ     
مناسبــــــةٌ كـــــــــذا شبــــــــــهٌ فيتلــــــو * لــــــــه الــــــدورانُ طـــــــــردٌ يستمــــرُّ     

فتنقيـــــــــحُ المنــــــــاطِ فألـــغِ فرقاً * وتلـــــــك لمــــن أراد الحصر عشرُ   
وقد قسم بعض العلماء العلة باعتبار طريق ثبوتها إلى ثلاثة أقسام رئيسية23: 

1- ثبوت العلة بطريق النص من الشارع، وتسمى ) العلة المنصوصة ( 
2- ثبوت العلة بطريق الإجماع، أي أجمع العلماء على ثبوتها.

3- ثبوت العلة بطريق الاجتهاد، وتسمى ) العلة المستنبطة ( أو ) الاجتهادية (.
وبيان كل طريق من الطرق الثلاثة على النحو التالي:

القسم الأول: ثبوت العلة بالأدلة النقلية ) النص (، وهو ضربان:
1-صريــح، وذلــك أن يــرد فيــه لفــظ التعليــل كقــول الله تعالــى: }كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَــةً{24، وقولــه جــل 

َ وَرَسُــولَهُ{26، وقولــه جــل ذكــره:  وا اللهَّ هُــمْ شَــاقُّ وعــلا: }لِكَيْــلا تَأْسَــوْا{25، وقولــه ســبحانه: }ذَلِــكَ بِأنََّ
}مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كَتَبْنَــا عَلَــى بَنِــي إِسْــرائيلَ{27، ومــا جــرى هــذا المجــرى مــن صيــغ التعليــل.

20 ( انظر: البحر المحيط 165/4.وروضة الناظر وجنة المناظر 2 / 191. وشرح مختصر الروضة 357/3.وإرشاد الفحول 116/2.
21 ( المحصول للرازي 137/5.

22 ( انظر: أضواء البيان للشنقيطي، 181/4.
23 ( انظــر كتــب الأصــول عامــة ومنهــا: البحــر المحيــط 165/4. وتيســير الوصــول إلــى قواعــد الوصــول ومعاقــد الفصــول صـــ 359. وروضــة الناظــر وجنــة المناظــر 

2 / 191. وشــرح مختصــر الروضــة 357/3. وحاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع 135/5. وإرشــاد الفحــول 116/2، وغيرهــا.
24 ( سورة الحشر آية رقم 7.

25 ( سورة الحديد آية رقم 23.
26 ( سورة الأنفال آية رقم 13.
27 ( سورة الأنفال آية رقم 32.
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2-التنبيه والإيماء إلى العلة، وهو ينقسم إلى ستة أنواع:

النــوع الأول: أن يذكــر الحكــم عقيــب وصــف بالفــاء، فيــدل علــى التعليــل بالوصــف، كقولــه تعالــى: }... 
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُمَــا{29، فيــدل  ــارِقُ وَالسَّ يــضِ{28، و}وَالسَّ ِ سَــاءَ فِــي الْمحَ ــوا النِّ ــلْ هُــوَ أذَىً فَاعْتَزِلُ قُ
ذلــك علــى التعليــل؛ لأن الفــاء فــي اللغــة للتعقيــب، فيلــزم مــن ذكــر الحكــم مــع الوصــف بالفــاء: ثبوتــه 

عقيبــه، فيلــزم منــه الســببية، إذ لا معنــى للســبب إلا مــا ثبــت الحكــم عقيبــه.
النــوع الثانــي: ترتيــب الحكــم علــى الوصــف بصيغــة الجــزاء يــدل علــى التعليــل بــه، كقــول الله تعالــى: 
{30 ، وقولــه جــل وعــلا: } وَمَــنْ يَقْنُــتْ  نَــةٍ يُضَاعَــفْ لَهَــا الْعَــذَابُ ضِعْفَــنِْ }مَــنْ يَــأْتِ مِنْكُــنَّ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّ
 َ ــقِ اللهَّ {31 ، وقــول الله ســبحانه: }وَمَــنْ يَتَّ تَــنِْ ــا نُؤْتِهَــا أجَْرَهَــا مَرَّ ِ وَرَسُــولِهِ وَتَعْمَــلْ صَالِحً مِنْكُــنَّ لِلهَّ
يَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا{32. أي: بســبب تقــواه، ومــا أشــبه ذلــك؛ فــإن الجــزاء يتعقــب شــرطه ويلازمــه، فــلا 

معنــى للســبب إلا مــا يســتعقب الحكــم ويوجــد بوجــوده.
ــهِ وَسَــلّم- عــن أمــر حــادث، فيجيــب بحكــم، فيــدل  النــوع الثالــث: أن يُســأل رســول الله -صَلّــى الله عَلَيْ
ــا أتــى النبــي -صَلّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلّم-  جوابــه علــى أن المذكــور فــي الســؤال علــة، كمــا روي أن أعرابيًّ
فقــال: هلكــتُ وأهلكــتُ، قــال: »مَــاذَا صَنَعْــتَ«؟ قــال: واقعــت أهلــي فــي رمضــان، فقــال، عليــه الســلام: 
»أعْتِــقْ رَقَبَــة«33، فيــدل علــى أن الوقــاع ســبب؛ لأنــه ذكــره جوابًــا لــه، والســؤال كالمعــاد فــي الجــواب، فكأنــه 
قــال: »وَاقَعْــتَ أهَْلَــكَ فَاعْتِــق رَقَبَــة«، واحتمــال أن يكــون المذكــور منــه ليــس بجــواب: متنــع، إذ يفضــي 
ذلــك إلــى خلــو محــل الســؤال عــن الجــواب، فيتأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة، وهــو متنــع بالاتفــاق.

رُ التعليــلُ بِــهِ لــكان لغــوًا غيــرَ مفيــد، فيجــب  النــوع الرابــع: أن يُذكــر مــع الحكــم شــيء، لــو لــم يُقَــدَّ
تقديــر الــكلام علــى وجــه مفيــد، صيانــة لــكلام النبــي -صَلّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلّم- عــن اللغــو.

وهو قسمان:
أحدهمــا: أن يُســتنطق الســائل عــن الواقعــة بأمــر ظاهــر الوجــود، ثــم يذكــر الحكــم عقيبــه، كمــا ســئل 
طَــبُ إِذَا يَبِــسَ«؟ قالــوا: نعــم، قــال  -صَلّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلّم- عــن بيــع الرطــب بالتمــر فقــال: »أيََنْقُــصُ الرُّ

28 ( سورة البقرة من الآية »222«.
29 ( سورة المائدة من الآية »38«.

30 ( سورة الأحزاب من الآية: »30«.
31 ( سورة الأحزاب من الآية »31«.

32 ( سورة الطاق من الآية »2«.
33 ( أخرجه البخاري 66/7 برقم 5368، ومسلم 781/2 برقم 1111.
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ر التعليــل لــه لــكان الاستكشــاف عــن نقصــان الرطــب غيــر مفيــد لظهــوره. »فَــلَا إِذَنْ«34، فلــو لــم يُقَــدَّ
الثانــي: أن يعــدل فــي الجــواب علــى نظيــر محــل الســؤال، كمــا روي أنــه لمــا ســألته الخثعميــة عــن الحــج 
ــكِ دَيْــنٌ فَقَضَيْتِــهِ، أكََانَ يَنْفَعُهَــا«؟ قالــت:  عــن الوالديــن، فقــال عليــه الســلام: »أرََأيَْــتِ لَــوْ كَانَ عَلَــى أُمِّ
نعــم، قــال: »فَدَيْــنُ الِله أحََــقُّ بــأن يقضــى«35، فيفهــم مــن ذلــك: أن التعليــل بكونــه دينًــا تقريــرٌ لفائــدة 

التعليــل.
ــل بــه لصــار الــكلام غيــر منتظــم، كقــول  النــوع الخامــس: أن يذكــر فــي ســياق الــكلام شــيءٌ لــو لــم يُعَلَّ
ِ وَذَرُوا  مُعَــةِ فَاسَــعَوْا إِلَــى ذِكْــرِ اللهَّ ــلاةِ مِــنْ يَــوْمِ الْجُ ذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا نُــودِيَ لِلصَّ هَــا الَّ الله تعالــى: }يَــا أيَُّ
الْبَيْــعَ....{36، فإنــه يعلــم منــه التعليــل للنهــي عــن البيــع بكونــه مانعًــا مــن الســعي إلــى الجمعــة؛ إذ لــو 
قدرنــا النهــي عــن البيــع مطلقًــا مــن غيــر رابطــة الجمعــة يكــون خَبْطًــا فــي الــكلام، وكــذا قولــه - عليــه 
الســلام -: »لا يقضــي القاضــي بــن اثنــن وهــو غضبــان«37، تنبيــه علــى التعليــل بالغضــب، إذ النهــي 

عــن القضــاء مطلقًــا مــن غيــر هــذه الرابطــة لا يكــون منتظمًــا.
النــوع الســادس: ذكــر الحكــم مقرونًــا بوصــف مناســب، فيــدل علــى التعليــل بــه، كقــول الله تعالــى: 
ــارَ  ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُمَــا ... {38، و قــول جــلا وعــلا: إِنَّ الْأَبْــرَارَ لَفِــي نَعِيــمٍ وَإِنَّ الْفُجَّ ــارِقُ وَالسَّ }وَالسَّ
لَفِــي جَحِيــمٍ{39، أي: لبرهــم وفجورهــم، فإنــه يســبق إلــى الأفهــام التعليــل بــه، كمــا لــو قــال: »أكــرم 
العلمــاء وأهــن الفسّــاق«، فإنــه يفهــم منــه: أكــرم العلمــاء لعلمهــم، وأهــن الفســاق لفســقهم، فكذلــك 
فــي خطــاب الشــارع، فــإن الغالــب منــه: اعتبــار المناســبة، بــل قــد نعلــم أنــه لا يــرد الحكــم إلا لمصلحــة، 

فمتــى ورد الحكــم مقرونًــا بمناســب: فهمنــا التعليــل بــه.

34 ( أخرجه مالك في الموطأ 901/4 برقم 2312، وابن ماجة 761/2 برقم 2264، وقال الألباني معلقا إنه صحيح.
35 ( أخرجه البخاري 35/3 برقم 1953، ومسلم 804/2 برقم 1148.

36 ( سورة الجمعة آية رقم »9«.
37 ( أخرجــه أحمــد فــي المســند 30/34 برقــم 20389 ، وقــال الأرنــؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط الشــيخن. وابــن ماجــة فــي الســن 776/2 

برقــم 2316، وقــال الألبانــي معلقــاً: صحيــح.
38 ( سورة المائدة من الآية »38«.

39 ( سورة الانفطار »13، 14«.
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القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع:

الإجمــاع دليــل كلــي معتبــر مــن أدلــة الشــرع، فــإذا ثبــت الإجمــاع علــى ثبــوت العلــة ثبتــت، ومثالــه: 
غَــر ( فــي الولايــة40، وكالإجمــاع علــى أن علــة منــع القاضــي مــن  الإجمــاع علــى تأثيــر ) وَصْــفِ الصِّ
القضــاء وهــو غضبــان اشــتغال قلبــه عــن الفكــر والنظــر فــي الدليــل والحكــم، وتغيــر طبعــه عن الســكون 
والتلبــث للاجتهــاد، وكتأثيــر تلــف المــال تحــت اليــد العاديــة فــي الضمــان؛ فإنــه يؤثــر فــي الغَصْــبِ 
إجماعًــا، فقيــس الســارق -وإن قُطــع- علــى الغاصــب، لاتفاقهمــا فــي العلــة المؤثــرة فــي محــل الوفــاق 

إجماعًــا، فــلا تصــح المطالبــة بتأثيــر العلــة فــي الأصــل؛ للاتفــاق عليهــا.

القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط:

وهو ثلاثة أنواع:
النــوع الأول: إثبــات العلــة بالمناســبة، وهــو: أن يكــون الوصــف المقــرون بالحكــم مناســبًا لــه41، ومعنــاه: 

أن يكــون فــي إثبــات الحكــم عقيبــه مصلحــة، وهــو مؤثــر، وملائــم، وغريــب42.
النــوع الثانــي: الســبر، فنقــول: الحكــم معلــل، ولا علــة إلا كــذا أو كــذا، وقــد بطــل أحدهمــا فيتعــن 
الآخــر، مثالــه: الربــا يحــرم فــي البُــرِّ بعلــة، والعلــة هــي: الكيــل، أو القــوت، أو الطعــم، وقــد بطــل التعليــل 

بالقــوت والطعــم، فثبــت أن العلــة: الكيــل.
النــوع الثالــث: الــدوران، وهــو: أن يوجــد الحكــم بوجودهــا، ويعــدم بعدمهــا، كوجــود التحــريم بوجــود 
الشــدة فــي الخمــر، وعدمــه لعدمهــا، فإنــه دليــل علــى صحــة العلــة العقليــة، وهــي موجبــة، فأولــى أن 

ــة. يَّ يكــون دليــلًا وأمَــارةً علــى العِلِّ

40 ( أي: ولايــة الإجبــار علــى البكــر الصغيــرة، وعلــى الصغيــر فــي المــال أو النــكاح، فيقــول الحنفــي فــي الثيــب الصغيــرة: صغيــرة، فتجبــر علــى النــكاح، 
قياسًــا علــى البكــر الصغيــرة، والابــن الصغيــر، ويدعــى أن العلــة فــي الأصــل: الصغــر بالإجمــاع، وقــد تحققــت فــي الفــرع.

ــة  ــة لهــذا الحكــم، كمــا تســمى المصلحــة، والاســتدلال، ورعاي ــة، أي: الظــن؛ لأن الحكــم بمناســبة الحكــم يظــن أن الوصــف عل 41 ( وتســمى بالإخال
ــه. المقاصــد، وتخريــج المنــاط، والمناســبة فــي اللغــة: المائمــة، يقــال: الثــوب الأبيــض مناســب لصــاة الجمعــة، أي: مائــم ل

42 ( انظر التفاصيل في كتب الأصول عامة، وانظر: روضة الناظر وجنة المناظر 210/2.
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كَاةِ ةُ وُجوبِ الزَّ انِي: عِلَّ الفَصْلُ الثَّ

المـــــــــادة الأولـــــــــى: 

مُوَاسَــــــــــــــاةُ  مَقْصُودُهَـــــا  لَـــــــــــةٌ؛  مُعَلَّ ــــــــــةٌ  مَالِيَّ فَرِيضَـــــــــةٌ  كَــــــاةُ  الزَّ
الفُقَــــــــرَاءِ بِأَمْـــــــــوَالِ الَأغْنِيَـــــــــاءِ، وَمَعْنَــــــــــى العِبَــادَةِ فِيهَـــــــــا تَبَــــــعٌ.

لّمــا كانــت النفــوس مجبولــة علــى حــب المــال والأثــرة بــه، فقــد شــرع الله عبــادة الــزكاة تطهيــرا وتزكيــة، 
ــبَ فــي أدائهــا ووأوجــب إخراجهــا، بــل وجعلهــا - كالصــلاة - مــن أركان الإســلام الخمســة،  فأمــر بهــا ورَغَّ
وإن هــذا المقــام العبــادي الرفيــع لفريضــة الــزكاة لا يخرجهــا عــن التعليــل وقصــد المصلحــة، أو أنــه لا 
علــة لهــا أصــلا! ، بــل الصحيــح أن التعليــل فــي الــزكاة أظهــر والتعبــد المحــض فيهــا تبع، قال الزنجاني: 
معتقــد الشــافعي - رضــي الله عنــه -: ) أن الــزكاة مؤونــة ماليــة وجبــت للفقــراء علــى الأغنيــاء بقرابــة 
الإســلام علــى ســبيل المواســاة، ومعنــى العبــادة تبــع فيهــا، وإنمــا أثبتــه الشــرع ترغيبــا فــي أدائهــا حيــث 
كانــت النفــوس مجبولــة علــى الضنــة والبخــل، فأمــر بالتقــرب إلــى الله تعالــى بهــا ليطمــع فــي الثــواب 
ويبــادر إلــى تحقيــق المقصــود، وأحتــج فــي ذلــك بحصــول مقصودهــا مــع الامتنــاع قهــرا، وجــواز التوكيــل 

فــي أدائهــا، وتحمــل الــزوج عــن زوجتــه والســيد عــن عبــده (43.
ومــن أظهــر شــواهد التعليــل فــي عبــادة الــزكاة تعــدد مقاصدهــا وحِكَمِهــا وغاياتهــا الدينيــة والدنيويــة 

للفــرد والمجتمــع والاقتصــاد، ومــن ذلــك مــا يلــي: 
أولا: مَقاصِــدُ وحِكَــمٌ تتعلــق بالمكلــف: مــن حيــث الامتثــال أولًا لأمــر الله تعالــى، ومــن حيــث تطهيــر 
النفــس مــن الشــح والبخــل، ومــن حيــث تطهيــر مالــه وتنقيتــه مــا يمكــن أن يكــون قــد علــق فيــه، وهــذا 
يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَاتَــكَ  رُهُــمْ وَتُزَكِّ دل عليــه قــول الله تعالــى: »خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ

ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ )103(« 44. سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللهَّ

43 ( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني صـ111.
44 ( سورة التوبة / الآية 103.
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الثاني: مَقاصِدُ وحِكَمٌ تتعلق بالمال الزكوي: إذ أن الزكاة تحفزه نحو الحركة وعن الجمود والاكتناز، 
وهــذا مــا يعــود بالفائــدة لهــذا المــال الزكــوي أصالــة في ذاته، فضلا عن غيره.

الثالــث: مَقاصِــدُ وحِكَــمٌ تتعلــق بالمجتمــع: مــن حيــث الحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره، والحــدِّ مــن 
ســلبيات الطبقيــة فيــه، فالــزكاة نظــام مجتمعــي متكامــل.

ولا شــك أن التعليــل فــي الــزكاة ظاهــر بوضــوح باعتبــار مــا أشــرنا إلــى بعضــه مــن تعــدد مَقاصِدهــا 
الدينيــة والدنيويــة، فالــزكاة عبــادة ماليــة ولكنهــا معللــة ومعقولــة المعنــى فــي ذاتهــا وفــي مقاصدهــا، 
فالــزكاة إذاً تعالــج النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي داخــل المجتمــع، ولا يتحقــق هــذا العــلاج إلا 
بإيجابهــا علــى بعــض أفــراده لصالــح آخريــن بشــروط ومقاديــر محــددة، وهــذا مــا صــرح بــه النبــي - 
صلــى الله عليــه وســلم -فــي حديــث معــاذ حــن أرســله إلــى اليمــن فقــال لــه: ) فأعلمهــم أن الله افتــرض 

عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فتــرد فــي فقرائهــم (45.

45 ( أخرجــه بألفــاظ مختلفــة ومتقاربــة: البخــاري )352/1( ومســلم )37/1( وأبــو داود )1584( والنســائي )348/1( والترمــذي )122/1( والدارمــي 
)379/1( وابــن ماجــه )1783( وابــن أبــي شــيبة )5/4( والدارقطنــي )228( والبيهقــي )96/4(، واللفــظ هنــا لمســلم.
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المـــــــــادة الثانــيـــة: 
دِيــثِ: ) فَأَعْلِمْهُمْ  كَاةِ هِيَ: وَصْــفُ الغِنَى؛ لَِ ــةَ وُجُــوبِ الــزَّ عُ عَلَــى أَنَّ عِلَّ ــرْ دَلَّ الشَّ
ــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ (. ــمْ فَتُ ــمْ صَدَقَــةً؛ تُؤْخَــذُ مِــنْ أَغْنِيَائِهِ ضَ عَلَيْهِ أَنَّ الَلهَّ افتَــرَ

اختصــت هــذه المــادة بذكــر علــة الــزكاة، وأنهــا )وصــف الغنــى(، وأن طريــق معرفتهــا هــو تنبيــه الشــرع 
عليهــا مــن نــص قــول المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم، لمعــاذ بــن جبــل حــن أرســله إلــى اليمــن، فــكان 
مــا قــال لــه: ) فَأعَْلِمْهُــمْ أنََّ الَلهَّ افتَــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ  (46، 
لا ســيما وأن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - قائــم فــي مقــام التشــريع والتعليــم لســفيره ورســوله 
إلــى بــلاد اليمــن، وهــذا مقــام بيــان علــل التشــريع وقواعــد الأحــكام؛ لا ســرد التفاصيــل والجزئيــات؛ 
ليتمكــن معــاذ مــن القيــاس والبنــاء علــى تلــك العلــل التــي وضحهــا لــه رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم، فيمــا يَجِــدُّ لــه مــن الحــوادث والمســائل.
ويصــدق ذلــك مــن نصــوص الشــرع الأخــرى حديــث : » لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى »،47 كمــا نبــه إليــه 
الكاســاني - رحمــه الله - بقولــه: ) والمــال المحتــاج إليــه حاجــة أصليــة لا يكــون مــال الــزكاة؛ لأنــه لا 
يتحقــق بــه الغنــى، ولا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى علــى لســان رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم (48، 
وقــد بــوب الإمــام البخــاري - رحمــه الله - فقــال: ) بــاب لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى (49، فعلــق وجــوب 
الــزكاة علــى وصــف الغنــى، ويزيــد الأمــر وضوحــاً نهيــه عــن الســؤال لمــن اتصــف بهــذا الوصــف، فقــال 
صلــى الله عليــه وســلم: مــن ســأل عــن ظهــر غنــى جــاء يــوم القيامــة وفــي وجهــه خمــوش أو كــدوح أو 

خــدوش، قيــل يــا رســول الله: ومــا الغنــى؟، قــال خمســون درهمــا أو قيمتهــا مــن الذهــب (50.

46 ( سبق تخريجه قريباً.
47 ( أخرجــه أحمــد 230/2 برقــم 7155، وقــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن غيــر عبــد الملــك 

فمــن رجــال مســلم.
48 ( بدائع الصنائع 6/2.

49 ( صحيح البخاري 517/2.
50 ( أخرجه البيهقي في السن الكبرى 24/7 برقم 12986، وأبو داوود 33/2 برقم 1628، وقال الألباني صحيح.
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المــــادة الثالثــــــة:
ظَاهِــــــــــــــــــــــــــرٌ  وَصْــــــــــــفٌ  كَــــــــــاةِ:  لِلزَّ الُموجِــــــــــــــــــبُ  الغِنَـــــــى 
وُجُوبِهَـــــــــــــــا. عَلَــى  عَلَامَــــــةً  ـــــــــــرْعُ  الشَّ نَصَبَـــــــــــهُ  مُنْضَبِــــــــــطٌ؛ 

تنــص هــذه المــادة علــى أن علــة وصــف الغنــى قــد تحققــت فيهــا صفــات الصحــة فــي التعليــل طبقــا 
للصناعــة الأصوليــة، ذلــك أنهــا وصــف معنــوي، وظاهــر أيضــا؛ أي ليــس بخفــي، وأنهــا علــة منضبطــة 
بشــروطها التــي قررهــا الشــرع لهــا، حتــى إذا اســتكملت العلــة هــذه الشــروط الضابطــة لهــا؛ كانــت 
علامــة ودليــلا صحيحــا علــى وجــوب الــزكاة فــي هــذا المــال، وهــذا يشــبه الســبب فــي الأحــكام الوضعيــة 
- غيــر التكليفيــة -، مثــل: جَعْــلِ الشــارع زوال الشــمس علامــة علــى دخــول وقــت الظهــر ووجوبهــا علــى 

المكلــف.
واعلــم أن الفقهــاء - رحمهــم الله - قــد اختلفــوا فــي تحديــد علــة وجــوب الــزكاة علــى ثلاثــة أقــوال 

بالجملــة:
الأول: العلة هي النصاب.
الثاني: العلة هي النماء.

الثالث: العلة هي وصف الغنى51.
وعنــد التحقيــق فــي هــذه العلــل الثــلاث يتبــن رجحــان التعليــل بوصــف ) الغنــى (، وأنــه الأســعد دليــلا 

والأظهــر مســتندا وتعليــلا، وهــو أقــرب وأجمــع وأصــدق مــا يمكــن أن يعلــل بــه حكــم وجــوب الــزكاة.
ولقــد صــرح جماعــة مــن الأصوليــن والفقهــاء - مــن عــدة مذاهــب وعبــر عــدة قــرون - بــأن علــة الــزكاة 

هــي ) وصــف الغنــى (، ونحــن نذكــر نقــولات عــن عشــرة مــن العلمــاء منســوبة إلــى أصحابهــا:
1- الغزالي:

يــن لا يُســقط الــزكاة: ) فــإن قيــل الــزكاة منوطــة بالغنــى،  قــال الغزالــي - رحمــه الله - فــي ســياق أن الدَّ
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : أعلمهــم أن عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم، وتــرد فــي 

ــم للدكتــور/ صــاح الديــن عامــر، لمؤتمــر الــزكاة والتنميــة الشــاملة بمملكــة البحريــن 15 أكتوبــر 2019م،  51 ( انظــر: علــة وجــوب الــزكاة، بحــث مُحكَّ
مــة، العــدد الســابع والعشــرون، صفــر 1441هـــ، الموافــق أكتوبــر 2019م. منشــور بمجلــة بحــوث الدوليــة المحكَّ
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فقرائهــم52، والمحتــاج كيــف يكــون غنيــاً؟! - أي كيــف يكــون المديــن غنيــاً تجــب عليــه الــزكاة مــع كونــه 
محتاجــاً ؟ -، قلنــا: الغنــى فــي الــزكاة مضبــوطٌ مــن جهــة الشــرع بصــورة ملــك النصــاب مــع اســتمرار 

الحــول عليــه، لا بحــال المكلــف (53.

2- السمعاني:

قــال أيــو المظفــر الســمعاني - رحمــه الله - )489هـــ( مــا نصــه : ) قــد يجــرى الخــلاف فــي صفــة العلــة، 
وهــو علــة وجــوب الــزكاة فعندنــا - يقصــد الشــافعية -: ملــك النصــاب علــة لوجــوب الــزكاة مــن غيــر 

اعتبــار صفــة الغنــى، وعندهــم  - يقصــد المالكيــة - : ملــك النصــاب المغنــي علــة ( 54.

3- القرافي:

قــال القرافــي - رحمــه الله -: ) المناســب مــا تضمــن تحصيــل مصلحــة أو درء مفســدة، فــالأول يعنــي 
تحصيــل المصلحــة كالغنــى هــو علــة وجــوب الــزكاة؛ لتضمنــه مصلحــة الفقــراء ورب المــال، والثانــي: 

-يعنــي درء المفســدة - كتحــريم الخمــر (55.

4- الطوفي: 

قــال الطوفــي- رحمــه الله -: ) وبالجملــة فهــذه أمثلــة تقريبيــة إن لــم تكــن تحقيقيــة، ومــن ذلــك قولنــا: 
الغنــى مناســب لإيجــاب الــزكاة ومواســاة للفقــراء، ودفعــا لضــرر الفقــر عنهــم، فالغنــى هــو الوصــف، 
وإيجــاب الــزكاة هــو الحكــم، ومواســاة الفقــراء هــي الحكمــة، وكل حكــم شــرعي تعليلــي، فــلا بــد لــه مــن 
ســبب مناســب يقتضيــه، ومــن حكمــة هــي الغايــة المطلوبــة منــه تترتــب عليــه، واعتبــر هــذا بالاســتقراء 

والاســتئناس بمــا ذكرنــاه مــن الأمثلــة تجــده صحيحــا (56.

52 ( سبق تخريجه.
53 ( تحصن المآخذ )615/1 وما بعدها( . ما بن الشرطتن توضيح ليفهم كام الغزالي 

54 ( قواطع الأدلة في علم الأصول )173/2(.
55 ( نقله عنه الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة )3/ 384(.

56 ( شرح مختصر الروضة )3/ 387(.
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5- الشاطبي:
يْــنُ مانِــعٌ مــن الــزكاة؛ فمعنــاه: أنــه ســبب يقتضــي افتقــار  قــال الشــاطبي- رحمــه الله -: ) فــإذا قلنــا: الدَّ
المديــان إلــى مــا يــؤدي بــه دينــه، وقــد تعــن فيمــا بيــده مــن النصــاب؛ فحــن تعلقــت بــه حقــوق الغرمــاء 
انتفــت حكمــة وجــود النصــاب، وهــي الغنــى الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة؛ فســقطت، وهكــذا نقــول فــي 
الأبــوة المانعــة مــن القصــاص؛ فإنهــا تضمنــت علــة تخــل بحكمــة القتــل العمــد العــدوان، ومــا أشــبه 

ذلــك مــا هــو كثيــر (57.
6- السملالي:

قــال الرجراجــي الســملالي- رحمــه الله -: ) قولــه: ) والمناســب: مــا تضمــن ) تحصيــل ( مصلحــة أو 
درء مفســدة، فــالأول: كالغنــى، علــة فــي وجــوب الــزكاة. والثانــي: كالِإســكار، علــة فــي تحــريم الخمــر ، 
ومعنى قولهم: المناســب، أي المناســب لأن يترتب عليه الحكم، فســر المؤلف الوصف المناســب بالوصف 
المتضمــن لتحصيــل مصلحــة أو لــدرء مفســدة، وإنمــا كانــت المناســبة تــدل علــى العلــة؛ لأن الأصــل فــي 

ورود الشــرائع إنمــا هــو لتحصيــل المصالــح ودرء المفاســد.
ومثــل المؤلــف الوصــف المتضمــن للمصلحــة بالغنــى، )فإنــه( علــة لوجــوب الــزكاة؛ لأن الغنــى مناســب 

لوجــوب الــزكاة لمــا فيــه مــن المواســاة للفقــراء، فالمصلحــة علــى هــذا هــي المواســاة.
وقيــل: المصلحــة هــا هنــا )هــي( تطهيــر النفــس مــن رذيلــة البخــل؛ لأن المــال محبــوب بالطبــع فــلا يبذله 
لله تعالــى إلا مــن غلبــت عليــه محبــة الله تعالــى وخلــص إيمانــه، ولهــذا قــال عليــه الســلام: »الصدقــة 
برهان«58، أي دليل على صدق الإيمان وخلوصه، ومثل المؤلف الوصف المتضمن للمفسدة بالإسكار، 

فإنــه علــة لتحــريم الخمــر؛ لأن الإســكار مناســب للتحــريم لمــا فيــه مــن خلــل العقــل (59.
وقــال أيضــاً - فــي ســياق الحديــث عــن مســلك الطــرد بأنــه طريــق ومســلك غيــر مســلك المناســبة - : 
) كمــا لــو قلنــا )علــة( وجــوب الــزكاة فــي الحلــي مــن أحــد النقديــن كونــه ذهبًــا أو فضــة، فإنــه ليــس 
بمناســب ولا هــو مســتلزم للمناســب الــذي هــو الغنــى، فنقــول بوجــوب الــزكاة فــي الحلــي المبــاح إلحاقًــا 

لــه بســائر الصــور مــن المســكوك والمثبــور والغلــة والصحــاح، وغيرهــا (60.
57 ( الموافقات )3/ 67(.

58 ( أخرجه مسلم 203/1 برقم 223 وغيره.
مْالي )المتوفى: 899هـ( 59 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 305( أبو عبد الله الحسن بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ

60 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 376/5 وما بعدها.
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7- الكاساني:
أشــار الكاســاني - رحمــه الله - إلــى معنــى علــة وصــف الغنــى وإن لــم يصــرح بهــا لفظــا، حيــث قــال وهــو 
يتحــدث عــن شــروط الــزكاة: ) والمــال المحتــاج إليــه حاجــة أصليــة لا يكــون مــال الــزكاة؛ لأنــه لا يتحقــق 
بــه الغنــى » ولا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى« علــى لســان رســول الله، - صلــى الله عليــه وســلم (61، وقــال 

يْــن (62. أيضــاً: ) بخــلاف الــزكاة، فإنــه لا بــد فيهــا مــن غنــى المالــك، والغنــى لا يجامــع الدَّ
8- الزرقاني:

فقــد صــرح الزرقانــي - رحمــه لله - بــدوران وجــوب الــزكاة علــى وصــف الغنــى، وأن هــذا هــو مذهــب 
الجمهــور، فقــال: ) إنمــا قــال ذلــك لقولــه تعالــى: } خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم 
بهــا{، وفســره - صلــى الله عليــه وســلم - بقولــه: » أمــرت أن آخــذ الصدقــة مــن أغنيائكــم وأردهــا إلــى 
فقرائكــم«، ولــم يخصــص كبيــرا مــن صغيــر ، وإنمــا الــزكاة توســعة علــى الفقــراء، فمتــى وُجِــدَ الغِنــى 

كاةُ، وبــه قــال الجمهــور ( 63. وَجَبَــت الــزَّ
9- أبو الوفاء الظفري:

قــال الظفــري- رحمــه الله -: ) وإن كان الغنــى بالنصــاب علــةَ الــزكاةِ والحــولُ شــرطَها، فهــذا مــن طريــقِ 
الألفــاظِ والأحــكامِ جميعاً (64.

10- عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي:

حيــث قــال- رحمــه الله - عنــد شــرحه لنظــم مراقــي الســعود: ) مســلك المناســبة: وعليــه فالمناســب 
المأخــوذ منهــا أي مــن المناســبة الاصطلاحيــة هــو الوصــف المناســب الــذي تضمــن، أي اســتلزم ترتــب 
الحكــم عليــه، مــا اعتنــى بــه الشــارع فــي شــرع الأحــكام مــن حكمــة، لحصــول مصلحــة ودفــع مفســدة، 
ويدخــل فــي المفســدة المشــقة والمصلحــة لــذة أو وســيلتها والمفســدة ألــم أو وســيلته، وكلاهمــا نفســي أو 
بدنــي دنيــوي أو أخــروي، قــال فــي التنقيــح: والمناســب مــا تضمــن تحصيــل مصلحــة أو درء مفســدة، 

فــالأول كالغنــى علــة وجــوب الــزكاة، والثانــي كالإســكار علــة تحــريم الخمــر (65.

61 ( بدائع الصنائع 6/2. والحديث سبق تخريجه.
62 ( المصدر السابق.

63 ( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، كتاب الزكاة ، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ، 153/2 .
64 ( الواضح في أصول الفقه 574/2.

65 ( نشر البنود على مراقي السعود 173/2.
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والخلاصــة: إن هــذه النقــولات - وغيرهــا - تقــرر صحــة مبــدأ تعليــل الــزكاة بوصــف الغنــى الــذي 
جــاء بــه الشــرع، وأن هــذا هــو الأوفــق بنصــوص الشــرع والأنســب لمصالــح الخلــق والأقــرب إلــى منطــق 

التعليــل الأصولــي ومســالكه المعتبــرة.

المــــــادة الرابعـــــة:
ــي: ــا يَلِ ــى مَ ــفِ الغِنَ كَاةِ بِوَصْ ــزَّ ــوبِ ال ــلِ وُجُ ــى تَعْلِي ــةِ عَلَ الَّ ــمَسَالِكِ الدَّ ــنَ الـ مِ

نْبِيهُ: الـمَسْلَكُ الَأوّلُ: الِإيَماءُ وَالتَّ
ــةِ. يَّ نَّ تَعْلِيــقَ الُكْــمِ بِــهِ مُشْــعِرٌ بِالْعِلَّ ؛ لِأَ 1- مَعْنَــاهُ: رَبْــطُ الُكْــمِ بِاسْــمٍ مُشْــتَقٍّ
كَــــــــــــــــاةِ  الزَّ أَخْـــــذِ  حُكْـــــــــمَ  رَبَــــــــطَ  ـــــــــرْعَ  الشَّ أَنَّ  2-تَطْبِيقُـــــــهُ: 
قَـــــــــــهُ عَلَيْـــــــــــــــهِ. أَغْنِيَائِهِــــــــــمْ (؛ وَعَلَّ بِاسْــــــمٍ مُشْتَـــــــقٍّ مُنَاسِــــــــبٍ ) 

ــح هــذه المــادة المســالك والطــرق الأصوليــة التــي يتــم بواســطتها معرفــة علــة وجــوب الــزكاة، حيــث  توضِّ
أوردت المــادة ثلاثــة مســالك أصوليــة معتبــرة، وهــي الإيمــاء والتنبيــه، ثــم المناســبة، ثــم الطــرد والعكــس، 
فبينــت مفهــوم كل منهــا، مــع بيــان وجــه كونــه طريقــا دالا علــى أن وصــف الغنــى هــو علــة وجــوب الــزكاة، 

ولنشــرع ببيــان المســلك الأول منهــا.
المسلك الأول: الإيماء والتنبيه:

إنَّ مــن طــرق ومســالك التعليــل بوصــف الغنــى طريــق الإيمــاء والتنبيــه مــن نــصّ الشــارع، وضابــط 
هــذا المســلك هــو: الاقتــران بوصــف، لــو لــم يكــن هــو أو نظيــره للتعليــل لــكان بعيــدا، فيحمــل علــى 
التعليــل دفعــا للاســتبعاد، وحاصلــه: أن ذكــره يمتنــع أن يكــون لا لفائــدة؛ لأنــه عبــث، فيتعــن أن يكــون 
لفائــدة، وهــي إمــا كونــه علــة، أو جــزء علــة، أو شــرطا، »والأظهــر«: كونــه علــة؛ لأنــه الأكثــر فــي تصرفــات 

الشــرع، وهــو أنــواع66.

66 ( إرشاد الفحول 121/2.
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ونحن نذكر الأنواع التي بها تم بواسطتها التعرف على علة الزكاة:
النــوع الأول: أن يذكــر عقــب الــكلام أو فــي ســياقٍ شــيئا؛ لــو لــم يعلــل بــه الحكــم المذكــور لــم ينتظــم 
الــكلام67، ففــي الحديــث: ) فَأعَْلِمْهُــمْ أنََّ الَلهَّ افتَــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي 

فُقَرَائِهِــمْ (68.
ووجــه هــذا المســلك: أن الشــارع الحكيــم عندمــا يذكــر مــع الحكــم وصفــا، فــإن هــذا الوصــف يكــون علــة 
للحكــم، إذ لــو لــم يقــدر التعليــل بــه لمــا كان لذكــره فائــدة، ومنصــب الشــارع مــا ينــزه عنــه، وذلــك لأن 
الوصــف المذكــور إمــا أن يكــون مذكــورا مــع الحكــم فــي كلام الله تعالــى أو فــي كلام رســوله - صلــى الله 
ر التعليــل بــه فذكــره لا يكــون مفيــدا،  رْنــا أنــه لــو لــم يُقَــدِّ عليــه وســلم -؛ فــإن كان فــي كلام الله تعالــى وقَدَّ

ولا يخفــى أن ذلــك غيــر جائــز فــي كلام الله تعالــى إجماعــا؛ نفيــا لمــا لا يليــق بكلامــه عنــه.

وإن كان ذلــك فــي كلام رســوله فــلا يخفــى أن الأصــل إنمــا هــو انتفــاء العبــث عــن العاقــل فــي فعلــه 
وكلامــه ونســبة مــا لا فائــدة فيــه إليــه؛ لكونــه عارفــا بوجــوه المصالــح والمفاســد، فــلا يُقْــدِمُ علــى مــا لا 
فائــدة فيــه، وإذا كان ذلــك هــو الظاهــر مــن آحــاد العقــلاء فمــن هــو أهــل للرســالة عــن الله تعالــى ونــزول 

الوحــي عليــه وتشــريع الأحــكام أولــى.69
وقــد ذكــر النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - فــي هــذا الحديــث حكــم الــزكاة، وقرنــه بوصــف الغنــى وعلــق 
الحكــم عليــه، فقــال: ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم (، فلــو أهملنــا هــذا الوصــف وهــو الغنــى لــكان ذكــره هنــا 
مــن بــاب العبــث الــذي لا يفيــد شــيئاً فــي ســياق الــكلام، وهــذا محــال فــي كلام الله ورســوله - صلــى الله 

عليــه وســلم -.
مَ -: ) للراجــل ســهم  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللهَّ النــوع الثانــي: أن يفــرق بــن الحكمــن لوصــف، نحــو قولــه - صَلَّ
وللفــارس ســهمان (، فــإن ذلــك يفيــد أن الموجــب لاســتحقاق الســهم أو الســهمن إنمــا يــدور علــى 

الوصــف المذكــور قريــن كل منهمــا70.

67 ( كقــول الله تعالــى: }وَذَرُوا البَْيـْـعَ{؛ لأن الآيــة ســيقت لبيــان وقــت الجمعــة وأحكامهــا، فلــو لــم يعلــل النهــي عــن البيــع بكونــه مانعــا مــن الصــاة، أو 
شــاغا عــن المشــي إليهــا؛ لــكان ذكــره عبثــا؛ لأن البيــع لا يُنـَـعُ منــه مطلقــا.

68 ( سبق تخريجه.
69 ( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3-256 وما بعدها.

70 ( إرشاد الفحول 122/2.
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ووجــه هــذا المســلك: أن هــذا النــوع مــن الإيمــاء والتنبيــه - بالنظــر والفحــص والتأمــل - يشــير بوضــوح 
إلــى أن وصــف الغنــى هــو الوصــف الــذي فــرق بــه الشــارع بــن حكمــي الأخــذ والــرد، فأفــاد حديــث ) 
تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ ( أن مــن اتصــف بوصــف الغنــى - بمفهــوم الشــرع - فقــد 
وجبــت عليــه الــزكاة، ويقابلــه أن مــن اتصــف بوصــف الفقــر فهــو مســتحق للــزكاة؛ فــكان الغنــى هــو 

الوصــف الفــارق بــن تكليــف مــن وجبــت عليــه الــزكاة واســتحقاق مــن وجبــت لــه.

تفصيــل ذلــك: أن فــي الحديــث تفريقــا بــن حكمــن شــرعين همــا: ) وجــوب الأخــذ، ووجــوب الــرد (، 
والوصــف الــذي مــن أجلــه وقــع التفريــق بــن هذيــن الحكمــن هــو ) وصــف الغنــى (، فانظــر إلــى قولــه 
ــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ »، فالحكمــن همــا الأخــذ والــرد،  صلــى الله عليــه وســلم: » تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُ
والوصــف هــو الغنــى والفقــر، ولمــا كان وصــف الفقــر منصوصــاً عليــه فــي القــرآن الكــريم بأنــه مــن 
مســتحقي الــزكاة ومــن مصارفهــا الثمانيــة؛ وكان الوصــف المقابــل لــه ) الغنــى ( هــو الوصــف المؤثــر 

فيمــن تجــب عليــه الــزكاة، فــإن ثبــوت هــذا التقابــل يحكــي صحــة العلــة.
النــوع الثالــث: ربــط الحكــم باســم مشــتق، فــإن تعليــق الحكــم بــه مشــعر بالعليــة، نحــو: أكــرم زيــدا 

العالــم، فــإن ذكــر الوصــف المشــتق مشــعر بــأن الإكــرام لأجــل اتصافــه بوصــف العلــم71.
ووجــه هــذا المســلك: إذا طبقنــا هــذا النــوع مــن الإيمــاء والتنبيــه علــى حديــث ابــن عبــاس فإننــا نجــده 
منطبقــاً تمامــاً، ذلــك أن الحديــث قــد ربــط الحكــم باســم مشــتق وعلقــه عليــه، فقــال:« فَأعَْلِمْهُــمْ أنََّ 
ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ فــي فُقَرَائِهِــمْ«، فإنــه علــق حكــم الأخــذ، باســم  الَلهَّ افَتــرَ
مشــتق ) أغنيائهــم ( ورتبــه عليــه، وليــس هــذا فحســب، بــل إنــه جعــل مســتحق الــزكاة هــو مــن تلبــس 
بضــد الوصــف الــذي علــق حكــم الأخــذ عليــه، فقــال: » فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ«، وهــذا أبلــغ فــي الإفهــام 
ــة، وبهــذا يعلــم أن الحديــث قــد نــص علــى أن الــزكاة حكــم متعلــق بوصــف مشــتق  يَّ والتنبيــه علــى العِلِّ
هــو ) الغنــى (، ومرتــب عليــه: »تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ«، فــدل علــى أن الغنــى علــة للــزكاة كونــه رتــب الحكــم 

علــى الوصــف المناســب لــه، وهــذا مســلك مــن مســالك التعليــل عنــد الأصوليــن72.
71 ( إرشاد الفحول 123/2.

ــة الوصــول  ــة الســول شــرح منهــاج الوصــول 151، وانظــر غاي ــرازي 110/2، وانظــر الفــروق للقرافــي 142/3، وانظــر نهاي 72 ( انظــر المحصــول الل
فــي شــرح لــب الأصــول 129/1، وانظــر حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال للمحلــي علــى جمــع الجوامــع 317/2، وانظــر نفائــس الأصــول فــي شــرح 
ــن  ــل م ــة الأصــول 510/2، وانظــر التحصي ــى دراي ــة الوصــول إل ــم الأصــول 187، وانظــر نهاي ــى عل ــب الوصــول إل المحصــول 1303/3، وانظــر تقري

ــزدوي 372/2 وغيرهــا. المحصــول 198/1، وانظــر كشــف الأســرار شــرح أصــول الب
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انِي: الـمُنَاسَبَةُ: الـمَسْلَكُ الثَّ
لِلْحُكْــــــــــــــــــــــمِ. الوَصْـــــــــــــــــــــــــفِ  مُنَاسَبَـــــــــــــــــةُ  مَعْنَـــــــــــــــــاهُ:   -1
ــيِ  ــةَ الُمزَكِّ ــهِ مَصْلَحَ نِ ــبٌ؛ لِتَضَمُّ ــى مُنَاسِ ــفِ الغِنَ ــلَ بِوَصْ عْلِي ــهُ: أَنَّ التَّ 2- تَطْبِيقُ
. وَاسَــاتِهِ مِــنْ مَــالِ الغَنِيِّ كَاةِ عَلَيْــهِ حَــالَ غِنَــاهُ، وَمَصْلَحَــةَ الفَقيــرِ بُِ بِفَــرْضِ الــزَّ

مــن المســالك الدالــة علــى صحــة التعليــل بوصــف الغنــى ) مســلك المناســبة (، والمناســبة يعبــر عنهــا 
بالإخالــة، وبالمصلحــة، وبالاســتدلال، وبرعايــة المقاصــد، ويســمى اســتخراجها: ) تخريــج المنــاط (، 

وهــي عمــدة كتــاب القيــاس؛ ومحــل غموضــه ووضوحــه73.
ووجــه هــذا المســلك: أن الوصــف المتضمــن للمصلحــة هــو الغنــى، فيكــون علــة لوجــوب الــزكاة؛ لأن 
الغنــى مناســب لوجــوب الــزكاة لمــا فيــه مــن المواســاة للفقــراء، فالمصلحــة علــى هــذا هــي المواســاة، وقيــل: 
بــل المصلحــة هنــا: تطهيــر النفــس مــن رذيلــة البخــل؛ لأن المــال محبــوب بالطبــع فــلا يبذلــه لله تعالــى 
إلا مــن غلبــت عليــه محبــة الله تعالــى وخلــص إيمانــه، ولهــذا قــال عليــه الســلام: »الصدقــة برهــان«، أي 

دليــل علــى صــدق الإيمــان وخلوصــه74.
مــا تضمــن )تحصيــل(  )والمناســب:  قولــه:   ( المســلك:  هــذا  الســملالي مبينــاً  الرجراجــي  قــال  وقــد 
مصلحــة أو درء مفســدة. فــالأول: كالغنــى، علــة فــي وجــوب الــزكاة. والثانــي: كالِإســكار، علــة فــي تحــريم 
ــر المؤلف الوصف المناســب،  الخمر(. ومعنى قولهم: المناســب، أي المناســب لأن يترتب عليه الحكم، فسَّ
بالوصــف المتضمــن لتحصيــل مصلحــة أو لــدرء مفســدة. وإنمــا كانــت المناســبة تــدل علــى العلــة؛ لأن 

الأصــل فــي ورود الشــرائع إنمــا هــو لتحصيــل المصالــح ودرء المفاســد75.
وإنمــا كان وصــف الغنــى هــو المناســب لعلــة الــزكاة، لتضمنــه تحصيــل مصلحــة المزكــي، وكذلــك مصلحة 
الفقيــر، فمصلحــة المزكــي تتمثــل بمناســبة فــرض الــزكاة عليــه حــال الغنــى لا حــال الفقــر، ومصلحــة 

الفقيــر فــي مواســاته مــن مــال الغنــي حــال فقــره.

73 ( ومعنى المناسبة: هي تعين العلة بمجرد إبداء المناسبة، مع السامة عن القوادح، لا بنص ولا غيره.
74 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 305(.

مْالي )المتوفى: 899هـ( 75 ( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5/ 305( أبو عبد الله الحسن بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ
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رْدُ وَالعَكْسُ: الِثُ: الطَّ الـمَسْلَكُ الثَّ
وُجُــــــــــــودِ  مَـــــــــــــعَ  الُكْــــــــــــــمِ  وُجُـــــــودُ  ـــــــــــــرْدُ  الطَّ مَعْنَـــــــــــاهُ:   -1
ذَلِــكَ. مَجْمُـــــــوعُ  وَرَانُ  وَالــدَّ لِعَدَمِهَـــــــــا،  عَدَمُـــــــــهُ  وَالعَكْــــــــسُ  ــــــةِ،  العِلَّ
كَاةِ مَــعَ وَصْــفِ الغِنَــى، وَعَــدَمَ وُجُوبِهَــا  ــرَادَ إِيجَــابِ الــزَّ 2- تَطْبِيقُــهُ: أَنَّ اطِّ
كَاةِ عَلَــى  عِنْــدَ انْعِــدَامِ هَــذَا الوَصْــفِ، دَلِيــلٌ عَلَــى دَوَرانِ حُكْــمِ وُجُــوبِ الــزَّ
مِــنْ  )تِؤْخَــذُ  الغَنِــيِّ  عَلَــى  كَاةُ  الــزَّ فَتَجِــبُ  وَعَدَمــاً؛  وُجُــوداً  الغِنَــى  وَصْــفِ 
ــرِ غِنَــى(. ــى مَــنْ لَيْــسَ بِغَنِــيٍّ )لَا صَدَقَــةَ إِلّا عَــنْ ظَهْ ــمْ (، وَلَا زَكَاةَ عَلَ أَغْنِيَائِهِ

مــن المســالك الدالــة علــى صحــة التعليــل بوصــف الغنــى ) مســلك الطــرد والعكــس (، فالطــرد معنــاه: 
اقتــران وجــود الحكــم مــع وجــود العلــة، وأمــا العكــس فمعنــاه: انعــدام الحكــم تبعــا لانعــدام العلــة، 
واجتمــاع الطــرد والعكــس يطلــق عليــه ) الــدوران (، وهــو معنــى قولهــم: ) الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودا 
وعدمــا (، فالــزكاة إنمــا تجــب علــى مــن اتصــف بوصــف الغنــى، ومفهــوم ذلــك أنــه لا زكاة علــى مــن ليــس 

بغنــي، فالغنــى إذاً هــو الوصــف الــذي يــدور مــع الحكــم طــرداً وعكســاً.

ووجــه هــذا المســلك: أن اطــراد إيجــاب الــزكاة عنــد تحقــق وصــف الغنــى، وعــدم وجــوب الــزكاة عنــد 
انعــدام وصــف الغنــى دليــل علــى دوران حكــم وجــوب الــزكاة علــى وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا، فتجــب 
الــزكاة علــى الغنــي ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم (، ولا زكاة علــى مــن ليــس بغنــي؛ ) لا صدقــة إلا عــن ظهــر 

غنــى (76.

76 ( أخرجه أحمد 230/2 برقم 7155، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخن غير عبد الملك 
فمن رجال مسلم. 
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عْلِيلِ بِوَصْفِ الغِنَى الِثُ : ضَوَابِطُ التَّ الفَصْلُ الثَّ

المـــــــــادة الأولـــــــــى: 

شُـــــــــرُوطٍ:  بِأَرْبَعَــــــــةِ   ) كَـــــــــاةِ  لِلزَّ الُموجِــبَ  الغِنَــــــــى   ( ـــــــرْعُ  الشَّ ضَبَــطَ 
حَوْلُــــــهُ. حَــــــالَ  قَــدْ  نِصَابــاً،  تــامٍ،  مُلْــكٍ  فِـــي  مُبَاحــاً،  الْـــمَالُ  يَكُــونَ  أَنْ 

فــي إطــار ضبــط التعليــل بوصــف الغنــى عنــد الاســتدلال فقــد اختصــت هــذه المــادة بتقريــر الشــروط 
يقــول:  أن  إذ لقائــل  الــزكاة،  بهــا يصلــح علــة منضبطــة لوجــوب  والتــي  الغنــى،  الضابطــة لوصــف 
إن وصــف الغنــى غيــر منضبــط لا فــي اللغــة ولا فــي العــرف، فكيــف يُجعَــل علــة، والعلــة شــرطها 
الانضبــاط لا الاضطــراب، والجــواب: إن التعليــل بوصــف الغنــى قــد ضبطــه الشــرع نفســه ضبطــاً 
دقيقــاً بأربعــة شــروط، وجعــل تحققهــا فــي الوصــف علامــة علــى وجــوب الــزكاة، فلــم يتــرك تحديــده 
وتقديــره لاجتهــادات الفقهــاء، ولا لأعــراف النــاس أو لغاتهــم، بــل تولــى الشــرع نفســه ضبــط وتحديــد 

هــذا الوصــف ) الغنــى (.

ين  قال الغزالي - رحمه الله - وهو يقرر أن الغنى معنى منضبط من جهة الشرع، وفي سياق أن الدَّ
لا يُســقط الــزكاة: ) فــإن قيــل الــزكاة منوطــة بالغنــى، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : أعلمهــم 
أن عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم، وتــرد فــي فقرائهــم77، والمحتــاج كيــف يكــون غنيــاً؟! - أي كيــف 
يكــون المديــن غنيــاً تجــب عليــه الــزكاة مــع كونــه محتاجــاً ؟ -، قلنــا: الغنــى فــي الــزكاة مضبــوطٌ مــن 

جهــة الشــرع بصــورة ملــك النصــاب مــع اســتمرار الحــول عليــه، لا بحــال المكلــف (78.

وهــذا الضبــط يمكــن أن نقــرره عبــر أربعــة أوصــاف للعلــة أو أســباب لهــا أو شــروط لهــا، وهــي مجتمعــة 
تمثــل العلــة التــي هــي وصــف الغنــى، فتكــون كالعلــة المركبــة أو العلــة التــي لهــا أوصــاف لا تتحقــق 

بدونهــا، وهــي79: إباحــة المــال، والملــك التــام، وبلــوغ النصــاب، وحــولان الحــول، وبيانهــا كالتالــي:

77 ( سبق تخريجه.
78( تحصن المآخذ )615/1 وما بعدها( . ما بن الشرطتن توضيح ليفهم كام الغزالي .

79( انظر تفصيل الشروط الأربعة في قرار الزكاة الفقهي الدولي رقم ) 4 ( بشأن: ) شروط الزكاة (.
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أولًا: إباحة المال:
ومــن تمــام حســن الشــريعة وكمــال نبلهــا أنهــا لــم تجعــل للمــال الحــرام اعتبــاراً، ولــم تولــه اهتمامــاً؛ 
بــل أهملتــه وجعلتــه كالمعــدوم، فــلا يتحقــق وصــف الغنــى - بمفهــوم الشــرع - عنــد مــن ملــك الأمــوال 
الطائلــة مــا لــم تكــن حــلالًا، ويظــل هــذا المــال مُســتَحَقاً لأصحابــه الأصليــن وإن كان فــي يــده، وعليــه 
فلــم توجــب زكاةً فيــه؛ لعــدم تحقــق وصــف الغنــى لمــن كان مالــه مــن حــرام، وإن كان فــي يــده حاضــراً.

وضابطــه: أن يكــون المــال حــلالا فــي ذاتــه وفــي طريــق اكتســابه، أي أن يكــون المــال الــذي تجــب الــزكاة 
فيــه حــلالا طيبــا فــي يــد صاحبــه، فــلا تجــب الــزكاة فــي مــال يحرمــه الشــرع لعينــه وباســمه كالخمــر 
والخنزيــر والأصنــام، أو يحرمــه الشــرع بســبب كيفيــة اكتســابه وطريقــة الحصــول عليــه، كأن يكــون 
المــال قــد حــازه الشــخص بطريــق الســرقة أو كســبه بطريــق القمــار أو الربــا ونحــو ذلــك، ودليــل هــذا 
الشــرط قــول الله تعالــى: } يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أنفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم ومــا أخرجنــا لكــم 
مــن الأرض {80، فــدل مفهــوم القيــد بالوصــف فــي الآيــة علــى أن المــال إذا لــم يكــن طيبــا فــلا تنفقــوا 
منــه، إذ الواجــب شــرعا إعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا ، وبمعناهــا حديــث » إن الله طيــب لا يقبــل إلا 

طيبــا« 81.

ثانياً: الملك التام:
ثــم إن الشــريعة قــد ضبطــت علــة الغنــى بوصــف ثالــث وهــو نــوع التملــك للمــال البالــغ للنصــاب حــولًا 
كامــلًا، إذ يتعــن فــي المــال أن يكــون الملــك عليــه ملــكاً تامــاً لا نقــص فيــه؛ لتتحقــق كمــال النعمــة علــى 
المالــك بكمــال حريــة التصــرف؛ فــلا يعتبــر غنيــاً مــن ملــك نصابــاً لحــول كامــل ولكنــه لا يقــدر علــى 
التصــرف بهــذا المــال ولا تنميتــه، بــل يــده مغلولــة عنــه، أو تصرفــه فــي أموالــه مرهــون بــإذن غيــره 
وموافقتــه، وضابــط الملــك التــام: أن يكــون مالــك المــال قــادرا علــى التصــرف المطلــق فيــه، وبحريــة 
ــرُ عنــه الفقهــاء  تامــة، فــلا يحــول دون تصرفــه فــي أموالــه عائــق بيــد غيــره، وشــرط الملــك التــام يعَبِّ

بمصطلــح: ) ملــك الرقبــة واليــد (.
جــاء فــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: ) ينقســم الملــك باعتبــار حقيقتــه إلــى ملــك تــام وملــك ناقــص، 
والملــك التــام هــو ملــك الرقبــة والمنفعــة، والملــك الناقــص هــو ملــك الرقبــة فقــط، أو المنفعــة فقــط، أو 

80 ( سورة البقرة / آية 267 .
81 ( أخرجه مسلم ) 703/2 ( ، برقم 1015 .
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الانتفــاع فقــط (82، قــال ابــن تيميــة - رحمــه الله تعالــى -: ) فالملــك التــام يملــك فيــه التصــرف فــي 
الرقبــة بالبيــع والهبــة ويــورث عنــه، ويملــك التصــرف فــي منافعــه بالإعــارة والإجــارة والانتفــاع؛ وغيــر 

ذلــك(83.
ودليــل اشــتراط الملــك التــام فــي المــال المزكــى: قــول الله تعالــى: } خــذ مــن أموالهــم صدقــة {84، ولــو 
رجعنــا إلــى مجــرد اللفــظ، )الملــك التــام(، لنتحقــق فــي مقصــود إطلاقــه لوجدنــا أن هذا الملك متصف 
بأنــه تــامٌ، أي ملــك مكتمــل وتــامٌ، ولا معنــى لإطــلاق وصــف ) التــام ( علــى ملــك لا قــدرة لصاحبــه علــى 
التصــرف فيــه، ولهــذا قــال الزركشــي - رحمــه الله -: ) الملــك قســمان: تــام وضعيــف: فالتــام يســتتبع 

جميــع التصرفــات، والضعيــف بخلافــه؛ ولهــذا لا يصــح بيــع المبيــع قبــل قبضــه لضعــف الملــك(85.
اختلفــت  وإن  التــام  للملــك  التفصيــل  بهــذا  المعنــى  هــذا  مذاهبهــم  بمختلــف  الفقهــاء  قــرر  وقــد 
تعبيراتهــم، فبعضهــم عبــر عــن الملــك التــام بقولــه: هــو الملــك المطلــق، وبعضهــم قــال: أن يكــون المــال 

ملــوكاً رقبــة ويــداً، أو ملــك الرقبــة والمنفعــة، أو اســتقرار الملــك، أو القــدرة علــى التصــرف.

ثالثاً: بلوغ النصاب:
 مــن شــروط علــة وصــف الغنــى ) النصــاب (، ويقصــد بــه: أن يبلــغ المــال الخاضــع للــزكاة مقــدارا كميــا 
حــدده الشــرع؛ بحيــث إذا بلغــه المــال تصبــح الــزكاة فيــه واجبــة، ويختلــف شــرط النصــاب بحســب كل 
مــال زكــوي بحســب نوعــه، ويترتــب علــى ذلــك - وعلــى ســبيل العكــس - أن كل أصــل زكــوي لا يبلــغ 
النصــاب المحــدد شــرعا فــإن الــزكاة لا تجــب فيــه بحكــم الشــريعة الإســلامية، وقــد قــدرت الشــريعة 
الأنصبــة لــكل أنــواع الأمــوال التــي يتحقــق بهــا الغنــى فــي كل زمــان ومــكان، وحددتهــا تحديــداً دقيقــاً 
لا لبــس فيــه ولا إبهــام، فجعلــت لــكل نــوع مــن الأمــوال نصابــاً يختلــف مــع غيــره بحســب جنــس المــال، 
وبمــا يحقــق الغنــى للمالــك؛ فقــدرت نصابــاً للبــل يختلــف عــن نصــاب الغنــم، ويختلفــان عــن نصــاب 
البقــر، وحــددت نصابــاً آخــر لمــال مــن نــوع ثــان يختلــف عــن كل هــذا، كنصــاب الــزروع والثمــار، ونصــاب 
الذهــب والفضــة، وكل ذلــك بميــزان دقيــق يتحقــق فيــه الغنــى ) الثــروة ( لمالــك كل جنــس مــن أجنــاس 

تلــك الأمــوال، وهــذا منضبــط ومطــرد يعــم المزكــن فــي كل زمــان ومــكان.
82( الموسوعة الفقهية الكويتية ) ج 39/ص33 (، مصطلح ) ملك (، وانظر فيها أيضا: ) ج23/ص236-237 (.

83( مجموع الفتاوى )178/29(.
84( سورة التوبة / آية 103 .

85( المنثور للزركشي )232/2(.
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رابعاً: حولان الول:
وهــو شــرط لعلــة الغنــى، فقــد ضبطــت الشــريعة المــدة الزمنيــة التــي يتحقــق غنــى المكلــف بهــا بالحــول 
الهجــري الكامــل، فــلا يتحقــق الغنــى مــا لــم يســتمر المــال البالــغ للنصــاب حــولًا كامــلًا، فــلا يمكــن أن 
يتحقــق الغنــى لمــن ملــك نصابــاً ليــوم أو شــهر أو شــهرين، بــل حــددت الشــريعة مــدة زمنيــة كافيــة بهــا 
يصبــح المــرء غنيــاً وهــو الحــول، فــلا زكاة فــي المــال إذا إلا بمعيــار الشــرع: الكمــي )النصــاب(، والزمنــي 

)الحــول(، وهــذا الضبــط للعلــة فــي غايــة الدقــة ومنتهــى الحكمــة.
ويقصــد بحــولان الحــول: مضــي ســنة قمريــة كاملــة علــى المــال المخصــوص البالــغ للنصــاب، وعلــى 
َــمُرَّ عليــه حــولٌ قمــري كامــل ) هجــري (، فالــزكاة بحســب هــذا  هــذا فــلا تجــب الــزكاة فــي المــال إذا لــم يـ
الشــرط لا تجــب إلا فــي حســاب ختامــي مضــى عليــه ســنة قمريــة كاملــة، وهــي علامــة وضعهــا الشــرع 
تدلنــا علــى اســتقرار المــال بيــد صاحبــه فتــرة كافيــة مــن الزمــن، دون أن يكــون قــد أنفقــه فــي حاجاتــه 

حتــى نهايــة الســنة الماضيــة.
واعلــم أن فــي اجتمــاع شــروط وجــوب الــزكاة فــي مــال الغنــي دليــلا واضحــا علــى أن الــزكاة راعــت 
مصلحــة الغنــي قبــل أن تراعــي مصلحــة الفقيــر، وبذلــك يتبــن أن ) حــولان الحــول ( عبــارة عــن 
ره الشــرع، وهــو علامــة دالــة علــى بقــاء المــال مــدة طويلــة مــن الزمــن تــدل علــى أن  ضابــط زمنــي قــدَّ
صاحبــه مــا اكتنــزه وادخــره إلا لكونــه قــد اســتغنى عنــه؛ بدليــل أنــه لــم يحتــج لصرفــه علــى حاجاتــه 
الأساســية طيلــة الحــول الهجــري الماضــي ) 354 ( يومــا، أو مــا يعادلهــا مــن الســنة الميلاديــة ) 365( 

تقريبــا. يومــا 
فالحــول فــي الأمــوال والتجــارات يكــون بحســاب الحــول القمــري، كمــا ورد فــي الحديــث: » لا زكاة فــي 
مــال حتــى يحــول عليــه الحــول«86، ونقــل ابــن هبيــرة الإجمــاع عليــه87، وأمــا فــي الــزروع والثمــار فــلا 

حــول لهــا، بــل زكاتهــا يــوم الحصــاد، ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: } وآتــوا حقــه يــوم حصــاده {88.
ــل لنــا علامــة وجــوب الــزكاة فــي الأمــوال علــى وجــه يســهل  وبهــذا يتبــن أن الشــرع الحكيــم قــد فَصَّ
اتباعــه وتطبيقــه فــي كل زمــان ومــكان، فلــم يتــرك فريضــة الــزكاة مجملــة أو مبهمــة أو غيــر منضبطــة، 

ــو داوود 100/2 برقــم 1573 ، والبيهقــي 160/4 برقــم 7274 ،   86 ( أخرجــه الترمــذي 18/2 برقــم 631 ، وابــن ماجــة 571/1  برقــم 1792 ، وأب
وقــال ابــن الملقــن فــي البــدر المنيــر : هــذا الحديــث مــروي مــن طــرق ) أحســنها ( مــن حديــث علــي بــن أبــي طالــب - رضــى الله عنــه - ، رواه أبــو داود 
والبيهقــي فــي ســننهما ، مــن حديــث الحــارث الأعــور وعاصــم بــن ضمــرة عــن علــي - رضــي الله عنــه - باللفــظ المذكــور ، قــال الألبانــي فــي إرواء 

الغليــل ) صحيــح ( كمــا فــي 254/3 برقــم 787 .
87 ( الإفصاح لابن هبيرة ) 196/1 ( .

88 ( سورة الأنعام / آية 141 .
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وإنمــا ضبطهــا بعلــة الغنــى بأربعــة شــروط تضبطهــا فــي كل زمــان ومــكان، وهــي: بلوغ النصاب، وحولان 
الحــول، والملــك التــام، وحليــة المــال، فــلا تجــب الــزكاة إن تخلــف شــرط منهــا، وذلــك ضــرورة أن تخلــف 
أحــد منهــا يعنــي تخلــف أصــل العلــة فــي نظــر الشــرع الحكيــم، فيتبعــه ســقوط التكليــف بالــزكاة، لأن 

الحكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعدمــا.

المـــــــــــادة الثانيـــــــة: 
كَاةِ ( عَلَــى العُــرْفِ. ــرْعُ ضَابِــطَ ) الغِنَــى المانِــعِ مِــنَ اسْــتِحْقَاقِ الــزَّ أَحَــالَ الشَّ

هــذه المــادة تعالــج مســألة تطبيــق وصــف الغنــى باعتبــار المســتحق للــزكاة ) الآخــذ (، وأنهــا لا تحــل لــه، 
مصداقــاً لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: لا تحــل الصدقــة لغنــي ولا لــذي مــرة ســوي89، فتُقــرر أن الشــرع 
الحنيــف قــد أحــال ضابــط ) الغنــى المانــع مــن اســتحقاق الــزكاة ( إلــى دليــل العــرف ، عمــلًا بالقاعــدة 
الفقهيــة: ) كل مــا ورد بــه الشــرع مطلقــاً، ولا ضابــط لــه فيــه، ولا فــي اللغــة، يرجــع فيــه إلــى العــرف(90، 
وهــذا بخــلاف ضابــط الغنــى فــي حــق مــن وجبــت عليــه الــزكاة ) المعطــي (، ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم ( 

الــذي تولــى الشــرع ضبطــه بشــروطه الأربعــة.
إن الغنــي الــذي لا تحــل لــه الصدقــة المــراد فــي الحديــث هــو الغنــي فــي عــرف النــاس، بدليــل قولــه - 
ــهُ  ــةِ رِجَــالٍ: .. وَرَجُــلٌ أصََابَتْ ــلُّ إِلاَّ لِأَحَــدِ ثَلاثَ ــمَسْألََةَ لَا تَحَ ــا قَبِيصَــةُ إِنَّ الْـ صلــى الله عليــه وســلم -: »يَ
ــمَسْألََةُ،  ــتْ لَــهُ الْـ فاقَــةٌ، حَتَــى يَقــولُ ثَلَاثَــةٌ مِــنْ ذَوِي الِحجَــا مِــنْ قَوْمِــهِ: لَقَــدْ أصَابَــتْ فُلانًــا فَاقَــةٌ، فَحَلَّ
ــى يُصِيــبَ قِوامًــا مِــنْ عَيْــشٍ -أوَْ قَــالَ سَــدادًا مِــنْ عَيْــشِ -فَمَــا سِــوَاهُنَّ مِــنَ الْـــمَسْألََةِ يَــا قُبَيْصَــةُ  حَتَّ
سُــحْتٌ يَأْكُلُهــا صَاحِبُهــا سُــحْتًا« ، فَقَوْلُــهُ )قَوامًــا أوَْ سَــدَادًا مِــنْ عَيْــشِ( مَرْجِعُــهُ إِلَــى حَــدِّ الْكِفَايَــةِ وَسَــدَادِ 
ــرْفِ الــذي بــه يحصــل ســداد العيــش وهــو يختلــف باختــلاف البلــدان  ــكَ رَاجِــعٌ إِلَــى الْعُ اجَــةِ، وَذَلِ الْحَ
والأزمــان91. فيتلخــص مــا ســبق أن الغنــى المانــع مــن اســتحقاق الــزكاة مــردّه إلــى العــرف، وأن الغنــى 

الموجــب لدفــع الــزكاة مضبــوط بالشــرع بشــروط أربعــة.

89 ( أخرجــه أحمــد فــي المســند 11/ 84 برقــم 6530، وقــال الأرنــؤوط: إســناده قــوي، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن، غيــر ريحــان بــن يزيــد العامــري، 
وثقــه ابــن معــن وابــن حبــان، وأخرجــه أيضــاً: أبــو داوود 118/2 برقــم 1634، وقــال الألبانــي: صحيــح. وابــن ماجــة 589/1 برقــم 1839.

90 ( الأشباه والنظائر، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، )دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ(، ص98 .
91 ( لمزيــد تفصيــل بشــأن الغنــى الموجــب لأخــذ الــزكاة، والغنــى المانــع مــن أخــذ الــزكاة يرجــع إلــى القــرار الفقهــي الدولــي الأول لمنظمــة الــزكاة العالميــة، 

المــادة الرابعــة مــن الفصــل الخامــس.
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المــــــــادة الثالثـــــــة: 
تِهِ. هْلِيَّ صِهِ، أَوْ لِأَ صَفَ بِوَصْفِ الغِنَى؛ دُونَ اعْتِبَارٍ لِشَــخْ كَاةُ عَلَى مَنْ اتَّ بُ الزَّ تَِ

تقــرر هــذه المــادة أن وصــف الغنــى الــذي هــو علــة وجــوب الــزكاة متــى تحقــق فــإن الــزكاة تجــب علــى 
الشــخص، وذلــك بقطــع النظــر عــن طبيعــة شــخصية هــذا المالــك للمــال، ولا بطبيعــة أهليتــه، وبيــان 

هــذه المــادة يتضــح فــي المســائل التاليــة:

المســألة الأولــى: وجــوب الــزكاة يتبــع عــن المــال، ولا اعتبــار لشــخص مالــك المــال، ولا لنقصــان أهليتــه، 
فالــزكاة فريضــة ماليــة متعلقــة بعــن المــال لا بأهليــة مالكــه أو شــخصيته؛ كأن يكــون المالــك شــخصاً 
طبيعيــاً، ويكــون رجــلًا أو امــرأة، بالغــاً أم قاصــراً؛ أو شــخصية اعتباريــة شــركة أو مؤسســة أو منظمــة.

المســألة الثانيــة: إذا كانــت الــزكاة متعلقــة بعــن المــال لا بشــخص مالكــه ولا أهليتــه، فــإن الأحــكام 
الشــرعية تجــب فــي المــال مــن دون النظــر والاعتبــار لمالكــه مــن حيــث شــخصية المالــك ) هــل هــو شــخص 
طبيعــي أم اعتبــاري (، أو مــن حيــث التكليــف ) البلــوغ والعقــل (، ويبقــى فقــط النظــر لمالــك المــال مــن 
حيــث الإســلام والحريــة، فتجــب الــزكاة علــى المــال البالــغ للنصــاب، والــذي حــال عليــه الحــول وإن كان 
مالكــه، صبيــاً أو يتيمــاً، أو مجنونــاً إذا كان مســلماً حــراً، والدليــل علــى ذلــك: قــول الله تعالــى: ) خُــذْ 
ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ(92،  يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَهُــمْ وَاللهَّ رُهُــمْ وَتُزَكِّ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
فأضــاف المــال إلــى مالكــه، ولــم يفــرق بــن مكلــف وغيــر مكلــف، وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن 
جــده: أن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - خطــب النــاس فقــال: ) ألا مــن ولــي يتيمــا لــه مــال فليتجــر 

فيــه؛ ولا يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة (93.

92 ( سورة التوبة / الآية 103.
93 ( أخرجــه البيهقــي فــي الســن الكبــرى 2/6 برقــم 10764، وقــال: وقــد روينــاه فــي كتــاب الــزكاة عــن المثنــى بــن الصبــاح عــن عمــرو بــن شــعيب 
وروي عــن منــدل بــن علــي عــن أبــي إســحاق الشــيباني عــن عمــرو والصحيــح روايــة حســن المعلــم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ســعيد بــن المســيب أن 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال ابتغــوا بأمــوال اليتامــى لا تأكلهــا الصدقــة وقــد روينــاه مــن أوجــه عــن عمــر وروي مــن وجــه آخــر مرســا عــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم. وأخرجــه أيضــاً: الترمــذي فــي ســننه 32/3 برقــم 641 بلفــظ: » مــن ولــي ليتيــم مــالا فليتجــر بــه، ولا يدعــه حتــى تأكلــه 
الصدقــة » وضعفــه. وأكــد الشــافعي معنــى هــذا الحديــث وأمثالــه بعمــوم الحديــث الصحيــح فــي إيجــاب الــزكاة مطلقــا، وبمــا روي عــن الصحابــة رضــى 

الله عنهــم فــي ذلــك. انظــر البــدر المنيــر 465/5.
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المســألة الثالثــة: وصــف الغنــى هــو مــا جمــع الشــروط الأربعــة: أن يكــون المــال حــلالًا، وأن يكــون ملــوكاً 
ملــكاً تامــاً، وأن يكــون نصابــاً، وأن يحــول عليــه الحــول؛ فمــن تحققــت فــي مالــه هــذه الشــروط وكان 

مســلماً حــراً، فقــد صــار غنيــاً ووجبــت الــزكاة فــي مالــه.
المسألة الرابعة: اختلاف طبيعة الأشخاص: 

إلــى قســمن: شــخصية  القانــون -  الــذي صدقــه عــرف  فــي عــرف عصرنــا  تنقســم الشــخصيات - 
بيانهمــا: يلــي  وفيمــا  اعتباريــة  وشــخصية  طبيعيــة، 

أولا: الشخصية الطبيعية: وهي شخصية الإنسان الطبيعي كما خلقه الله تعالى.

ةً . ةً خَاصَّ ةِ الِإنْسَانِ يُكْسِبُهُ العُرْفُ أهَْلِيَّ ثانيا: الشخصية الاعتبارية: وهي كِيَانٌ مُسْتَقِلٌّ عن ذَاتِيَّ

وقــد عَــرَفَ الفقهــاء - رحمهــم الله - معنــى ) الشــخصية الاعتباريــة ( بمعناهــا المعاصــر، وخبــروا 
حقيقتهــا وجوهرهــا، بــل إنهــم أثبتوهــا والتزمــوا العمــل بهــا وتفننــوا فــي عرضهــا بالتقنــن والتدويــن 
وضبط الأحكام في ميادين الفقه والقضاء معا، وقد كان ذلك ظاهرا منذ فجر الاجتهاد والتدوين 
فــي مختلــف العلــوم الإســلامية، إلا أنهــم لــم يعرفــوا مصطلــح ) الشــخصية الاعتباريــة ( مــن حيــث 
اســتعمال نفــس اللفظــة وشــكل المصطلــح المســتخدم فــي عصرنــا، والمؤكــد أن الفقــه الإســلامي قــد 
ســبق منــذ انطلاقــة تدويناتــه إلــى إتقــان فهــم وتصــور فكــرة ) الشــخصية الاعتباريــة (، ولكنــه تعامــل 

مــع هــذا المفهــوم المعنــوي بحنكــة وحصافــة عاليــة تــدل علــى رســوخ فــي العلــم فقهــا وتشــريعا.

فمــن ذلــك أنهــم عبــروا عــن هــذه الشــخصيات الاعتباريــة ) المعنويــة ( بمســمياتها المشــهورة مثــل: 
)الأمــة (، ) الدولــة (، ) الــوزارة ( 94، ) بيــت المــال (، ) الشــركة (، ) التركــة (، ) الوقــف (، ) المســجد (، 
ونحــو ذلــك، فــلا ريــب أن هــذا الأســلوب أفصــح بيانــا وأوضــح دلالــة، وأدل علــى مقصــوده فــي الواقــع، 
فيــورد الفقــه الإســلامي المصطلــح نفســهم كمــا هــو مســتعمل فــي عرفــه، ثــم يشــرع فــي بيــان أحكامــه 
طبقــا لعرفــه وواقعــه، ولا حاجــة حينئــذ لأن يطلــق عليــه اســم ) الشــخصية الاعتباريــة (، فــلا يصــار 

إلــى المصطلــح البعيــد والمجمــل فــي دلالتــه مــع توافــر المصطلــح القريــب والصريــح فــي دلالتــه95.

94 ( انظر مصطلح ) وزارة ( الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج 43 / ص120 .
95 ( واعلــم أن هــذا الأســلوب نفســه هــو الــذي ســار عليــه والتزمــه الفقــه القانونــي بمختلــف مدارســه المعاصــرة ، حيــث تأثــر القانــون بوضــوح فــي 

المنهجيــة التقنينيــة بالفقــه الإســامي ، وهــو مــا تجــده واضحــا فــي منهجيــة ونصــوص القانــون المدنــي وفــي قانــون الشــركات ونحوهمــا .
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ومــع هــذا التقريــر والتأصيــل للشــخصية الاعتباريــة فــي عصرنــا، فهــل تجــب الــزكاة عليهــا، باعتبارهــا 
شــخصية اعتباريــة أم لا؟ وليكــن الجــواب علــى هــذا الســؤال بأوضــح مثــال للشــخصية الاعتباريــة فــي 
عصرنــا، ألا وهــو ) الشــركة ( المعاصــرة، حيــث تمثــل الشــركات أوضــح مثــال للشــخصية الاعتباريــة فــي 
عصرنــا، وقــد أفــرد لهــا القانــون المعاصــر فصــولًا فيمــا يجــب عليهــا، ومــا لهــا مــن الحقــوق، فمــن أدلــة 
تكليــف شــخصية الشــركة بالــزكاة أن الشــركة شــخص مدنــي مكلــف شــرعا بالامتنــاع عــن عقــود الربــا 
وســائر المحرمــات الماليــة فكذلــك هــي مكلفــة شــرعا بالالتــزام بســائر الأوامــر الماليــة، وعلــى رأســها 
وجــوب إخــراج الــزكاة الواجبــة علــى الأمــوال الزكويــة التــي تملكهــا؛ إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى، 
وعليــه فــإن امتنــاع الشــركة عــن زكاة أموالهــا - إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه - ينطــوي علــى 

تعطيــل وتخلــف عــن  امتثــال واجباتهــا الشــرعية مــن حيــث أصــل التكليــف الشــرعي.
ويترتــب علــى ذلــك أن إحالــة الــزكاة لاختيــار الشــركاء - رغــم أن ملكياتهــم ناقصــة - ليخرجوهــا أو لا 
يخرجوهــا هــو أمــر غيــر مشــروع فــي الإســلام، لأنــه مــن تفريــق الوحــدة الزكويــة للمــال المجتمــع بعــد 
ثبــوت الــزكاة فيهــا، وهــذا التفريــق مخالــف للشــرع كمــا دل عليــه حديــث: ) ولا يُفَــرّقُ بَــنَْ مُجتَمِــعٍ؛ 
دَقَــةِ (96، ولأنــه يجعــل الــزكاة خاضعــة لآراء الشــركاء وأمزجتهــم الشــخصية وبحســب  خَشْــيَةَ الصَّ
إرادتهــم المطلقــة، ويؤكــد ذلــك فــي عــرف الواقــع أن التطبيــق الضريبــي فــي القوانــن المعاصــرة يلــزم 
الشــركات بــأداء الفــروض الماليــة المكلفــة بهــا، دون التطــرق إلــى الشــركاء؛ وهــذا العمــوم يتفــق مــع 

مذهــب الشــافعية97.
جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الدولــي مــا نصــه: ) تخــرج إدارة الشــركة زكاة الأســهم كمــا 
يخــرج الشــخص الطبيعــي زكاة أموالــه، بمعنــى أن تعتبــر جميــع أمــوال المســاهمن بمثابــة أمــوال 
شــخص واحــد، وتفــرض عليهــا الــزكاة بهــذا الاعتبــار مــن حيــث نــوع المــال الــذي تجــب فيــه الــزكاة، ومــن 
حيــث النصــاب، ومــن حيــث المقــدار الــذي يؤخــذ، وغيــر ذلــك مــا يراعــى فــي زكاة الشــخص الطبيعــي، 
وذلــك أخــذاً بمبــدأ الخلطــة عنــد مــن عممــه مــن الفقهــاء فــي جميــع الأمــوال (98، وهــو المشــهور مــن 

مذهــب الشــافعية99.
96 ( أخرجه البخاري برقم )1450(.

رْعِ وَالنَّقْــدِ  97 ( انظــر: الـــمجموع للنــووي 450/5، وتحفــة الـــمحتاج فــي شــرح الـــمنهاج 45/12. قَــالَ فِـــي مُغْنــي الـْــمُحْتاجِ: وَالأظَْهُــرُ تأَْثيــرُ خُلطَْــةِ الثَّمْــرِ وَالــزَّ
دَقَةِ. مغني الـــمحتاج 76/2. قُ بـَـنَْ مُجْتمَِــعٍ خَشْــيَةَ الصَّ ةِ لِعُمُــومِ قَوْلِــهِ -صلــى الله عليــه وســلم - » لَا يفَُــرَّ وَعَــرْضِ التِّجــارَةِ بِاشْــتِراكٍ أوَْ مُجــاوَرَةٍ كَمَــا فِـــي الـْــمَاشِيَّ
98 ( انظــر القــرار رقــم  28 )4/3( )1( بشــأن زكاة الأســهم فــي الشــركات ، الــدورة الرابعــة لمؤتمــر مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنعقــد 
بجــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 18-23 جمــادى الآخــرة 1408 الموافــق 6 / 11 شــباط ) فبرايــر ( 1988م ، وانظــر القــرار كامــا علــى الموقــع 

.  http://www.iifa-aifi.org الالكترونــي للمجمــع
99 ( انظر : البيان للعمراني الشافعي )3/266( وأيضا )3/208( ، الموسوعة الفقهية الكويتية  )ج26 / ص68 ( . 
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وبنــاء هــذا التقريــر، فالــزكاة تجــب علــى جميــع الشــخصيات بنوعيهــا الطبيعيــة والاعتباريــة، بشــرط 
تحققهــا بوصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة الســالفة الذكــر، وأنــه لا أثــر لتنــوع هــذه الشــخصيات فــي 

الــزكاة.

المسألة الخامسة: مفهوم الأهلية واختلالها:

المقصــود بالأهليــة هنــا: الصلاحيــة، أي صلاحيــة الشــخص لثبــوت الحقــوق المشــروعة لــه، ووجوبهــا 
عليــه، وصحــة التصرفــات منــه، ويقســم الفقهــاء الأهليــة إلــى قســمن100: 

> أهليــة وجــوب: وهــي صلاحيــة الإنســان لأن تثبــت لــه حقــوق وتجــب عليــه واجبــات، وتتعلــق هــذه 
الأهليــة بالإنســان لمجــرد إنســانيته، ويترتــب علــى أهليــة الوجــوب وصــف معنــوي مــلازم لهــا هــو 

الذمــة.
> وأهليــة أداء وهــي: صلاحيــة المكلــف لأن تعتبــر أقوالــه وأفعالــه، ســواء أكانــت فــي العقيــدة أم فــي 
العبــادات أم فــي المعامــلات أم فــي العقوبــات، وهــذه الأهليــة تســاوي المســؤولية، وأساســها البلــوغ مــع 

العقــل، وكلاهمــا تنقســم إلــى كاملــة وناقصــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولًا: أهلية الوجوب:

1- أهليــة وجــوب ناقصــة: وتختــص بالجنــن قبــل ولادتــه، فتجــب لــه بعــض الحقــوق، دون أن تجــب 
عليــه الواجبــات، بشــرط ولادتــه حيــاً كوجــوب النســب والإرث والهبــة وغيــر ذلــك.

2- أهليــة وجــوب كاملــة: وتختــص بالإنســان بعــد ولادتــه إلــى وفاتــه، فتثبــت لــه جميــع الحقــوق، ولكــن 
لا تجــب عليــه كل الواجبــات إلا بعــد بلوغــه؛ مــع كــون بعــض هــذه الواجبــات تجــب عليــه قبــل البلــوغ 

ومعظمهــا ماليــة: منهــا الــزكاة، والنفقــة والضمــان.

ثانياً: أهلية الأداء:

1- أهليــة أداء ناقصــة، وهــي باعتبــار قــوة البــدن وذلــك مــا يكــون للصبــي المميــز قبــل أن يبلــغ، أو المعتــوه 
بعــد البلــوغ فإنــه بمنزلــة الصبــي، والشــرع بنــى علــى هــذه الأهليــة صحــة الأداء لا وجوبــه، فتصــح منــه 

الصــلاة والصيــام والــزكاة، وإن لــم يشــمله الخطــاب الشــرعي، لأن المخاطــب هنــا هــو وليــه.
100 ( انظر: أصول البزدوي 326،  أصول السرخسي 340/2، أصول الفقه، خاف: 156، الوجيز في أصول الفقه الإسامي للزحيلي 194/1.



IZakat.org 130

القســم الثالث:

قــرارات الزكــاة الفقهيــة الدوليــة

2- أهليــة أداء كاملــة، وهــي تبتنــى علــى قدرتــن قــدرة فهــم الخطــاب وذلــك يكــون بالعقل، وقدرة العمل 
بــه وذلــك بالبــدن؛ والشــرع بنــى علــى هــذه الأهليــة وجــوب الأداء لتوجــه الخطــاب لهــا؛ فيخاطــب بــكل 

التكاليــف الشــرعية وتصــح منــه مــا لــم يعــرض لهــا عــارض يخرجهــا عــن كامــل أهليتهــا.

والمقصــود أن الــزكاة تختلــف عــن بقيــة الأحــكام التكليفيــة الأخــرى التــي لا تجــب إلا علــى كامــل 
الأهليــة؛ فالــزكاة تجــب علــى ناقــص الأهليــة )أهليــة وجــوب(، فالصبــي الغنــي أو المجنــون الغنــي تجــب 
عليــه الــزكاة، وخطــاب الإيجــاب فــي أهليــة الأداء يتوجــه علــى وليّــه ووصيّــه، لا إليــه؛ ولكــن تخــرج مــن 
مــال الصبــي الــذي تحققــت فيــه شــروط الــزكاة المعروفــة؛ ولذلــك ورد فــي الحديــث: ) ألا مــن ولــي 
يتيمــا لــه مــال فليتجــر فيــه، ولا يتركــه حتــى تأكلــه الصدقــة (101، وعليــه فــلا عبــرة إذاً باختــلاف 
الأشــخاص ونقصــان الأهليــة فــي وجــوب الــزكاة، فتجــب علــى كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، ناقــص 

الأهليــة أو كاملهــا، مــا دام تحقــق فيــه وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة.  

المادة الرابعة:
ائِــنِ وَصْـــــــفَ الغِنَــــــــى، وَلَا يَرْفَعُــــــهُ عَــــــنِ الَمدِيــــنِ. يْــنُ لَا يُثْبِــتُ لِلدَّ الدَّ

ــة (102، وهــذا يعــم ســائر أنــواع الأمــوال وكذلــك  مَّ يــن فــي اصطــلاح الفقهــاء هــو: ) لُــزُومُ حَــقٍّ فِــي الذِّ الدَّ
الحقــوق غيــر الماليــة؛ كصــلاة فائتــة وزكاة وصيــام ، كمــا يشــمل أيضــا مــا ثبــت بســبب قــرض أو بيــع أو 
إجــارة أو إتــلاف أو جنايــة أو غيــر ذلــك 103، ويلــزم الناظــر فــي هــذه المســألة العلــم بــأن ) الحــق هــو أصــل 
ــرُهُ دينــا فــي الذمــة، ولذلــك عبــر القــرآن الكــريم عــن  الديــون كلهــا ( ، فــكل حــق دخلــه الزمــن فإنــه يُصَيِّ
حالــة الديــن بلفــظ ) الحــق ( فــي موضعــن مــن آيــة الديــن104، كمــا نبهــت الآيــة علــى أن الحــق لــه 
مالــك يختــص بــه وهــو الشــخص ) الــذي لــه الحــق ( ، وهــذا مفهــوم مــن التصريــح بالطــرف الآخــر 

101 ( سبق تخريجه.
102 ( الموسوعة الفقهية 102/21  .

103 ( فتــح الغفــار شــرح المنــار 3 /20 ، والعنايــة شــرح الهدايــة  346/6 ، وانظــر الفــروق للقرافــي  134/2 ، منــح الجليــل  362/1 ،  ومــا بعدهــا ، 
نهايــة المحتــاج 3 /130 ومــا بعدهــا ، أســنى المطالــب  585/1 ، 356 ، العــذب الفائــض شــرح عمــدة الفــارض  15/1 ، الزرقانــي علــى خليــل  2/ 178 

، 164، شــرح منتهــى الإرادات 1 /368 ، القواعــد لابــن رجــب ص 144 .
104 ( البقرة /282 .
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الــذي صرحــت بــه الآيــة الكريمــة ، وهــو الشــخص ) الــذي عليــه الحــق ( ، ولا ريــب أن وصــف القــرآن 
أدق وأحكــم.

يْــن علاقــة ماليــة بــن طرفــن؛ أحدهمــا دائــنٌ معطــي؛ وهــو الــذي لــه الحــق، لأنــه  وبهــذا يتبــن أن الدَّ
بــاذل للمــال علــى ســبيل المداينــة فهــو يملــك الحــق باســترداد مالــه بعــد زمــن، والآخــر مديــنٌ آخِــذٌ؛ 
وهــو الــذي عليــه الحــق؛ لأنــه قبــض المــال أو تحمــل عــبء الالتــزام بــأداء الحــق بعــد أجــل، والأصــل فــي 
الدائــن أنــه غنــي كمــا أن الأصــل فــي المديــن أنــه فقيــر، إلا أن هــذا الواقــع كثيــرا مــا يتبــدل؛ ولا ســيما 
فــي واقعنــا المعاصــر، فقــد يصيــر الدائــن إلــى عجــز مالــي، كمــا أنــك قــد تــرى المديــن ـ فــي المقابــل ـ غنيــا 
وذا فائــض مالــي، بــل ربمــا كان لهــذا المديــن ـ فــردا أو شــركة ـ مدخــرات ماليــة ضخمــة يملكهــا ملــكا تامــا 
وهــو بهــا مــن ســادة الأغنيــاء فــي عــرف بلــده، إلا أن اســتدانة الغنــي للمــال ليــس مــن فقــر وعــوز؛ كلا، 
وإنمــا اســتدان مــن أجــل توســيع أعمالــه التجاريــة أو الاســتثمارية أو الاســتهلاكية، وهــذا حــال غالــب 
الشــركات فــي العصــر الحديــث، كمــا هــو حــال الكثيريــن مــن الأفــراد فــي الكثيــر مــن الــدول المعاصــرة؛ 

حيــث يكــون المواطــن مدينــا وغنيــا فــي وقــت واحــد وعلــى مــدى أعــوام كثيــرة.

- وبيان مضمون المادة عبر مسألتن:

المسألة الأولى: الدين لا يثبت للدائن وصف الغنى:

فالديــن الــذي هــو حــق للدائــن فــي ذمــة المديــن، لا يثبــت لــه وصــف الغنــى إن كان ليــس لــه مــال غيــره، 
أو كان لــه مــال لا يبلــغ النصــاب إلا بضــم الديــن لــه؛ لأن الديــن حــق لــه فــي ذمــة المديــن، قــد يعــود أو لا 
يعــود، ويــده منقطعــة عنــه كمــا أن نمــاءه ليــس لــه، والأصــل فــي تشــريع العبــادات التوقــف إذ لــو عدنــا 
إلــى نصــوص الشــرع لــن نجــد مــا يصــرح بوجــوب زكاة الديــون، لا ســيما وقــد كان رســول الله - صلــى 
الله عليــه وســلم - يبعــث ســعاته كل عــام لجبايــة الــزكاة ولــم يؤثــر عنــه أو ينقــل مــا يــدل علــى أنــه كان 
يأمرهــم بــزكاة الديــون أو حصرهــا أو ســؤال أربــاب الأمــوال عنهــا؛ ولهــذا اختلــف الفقهــاء اختلافــا 
عظيمــا فــي زكاة الديــن، وتعــددت الآراء فيهــا، وتنوعــت المذاهــب قديمــاً 105وحديثــاً، حتــى إن بعــض 
الآثــار المرويــة بالمعنــى عــن الســلف ـ رضــي الله عنهــم ـ جــاءت متناقضــة فــي النقــل عنهــم، حتــى ربمــا 

105 ( انظــر: الأمــوال لأبــي عبيــد 465 بــاب الصدقــة فــي التجــارات والديــون، ومــا يجــب فيهــا، ومــا لا يجــب. وانظــر: مصنــف عبدالــرزاق 98/4. 
ــنِ. يْ ، وانظــر أيضــاً: مصنــف ابــن أبــي شــيبة 389/2 بــاب فِــي زَكَاةِ الدَّ ــاضِّ ــابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِــي النَّ بَ
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ه عــن الصحابــي الواحــد؛ أو عــن التابعــي الواحــد 106، فضــلا عــن أئمــة المذاهــب  نُقِــل لنــا القــولُ وضِــدُّ
والفقهــاء مــن بعدهــم، كمــا انتشــر الخــلاف وتوارثــه المتأخــرون عــن المتقدمــن مــن الفقهــاء فــي عمــوم 

المذاهــب الإســلامية.

ولهــذا كلــه لا يُثبــت الديــن وصــف الغنــى للدائــن؛ لأنــه لا يكــون بــه غنيــاً فــلا نســتطيع إيجــاب الــزكاة 
علــى مــن لــم ينطبــق عليــه وصــف الغنــى انطباقــاً يحقــق المعنــى الشــرعي للغنــى؛ إذا علمنــا أن المعنــى 
الشــرعي للغنــى مضبــوط بأربعــة ضوابــط: أن يكــون المــال حــلالًا، وملــوكاً ملــكاً تامــاً، وأن يحــول 
عليــه الحــول، وأن يكــون نصابــاً؛ والديــن ليــس ملــوكاً ملــكاً تامــاً للدائــن بدليــل أن يــده ليســت عليــه، 
ونمــاءه ليــس لــه، وليــس لــه مطلــق التصــرف فيــه، وقــد ذهــب إلــى هــذا القــول بعــض الصحابــة - رضــي 
الله عنهــم - فــي المأثــور عنهــم، وتبنــاه عــدد مــن ســادة التابعــن وأئمــة الفقــه الكبــار107، فقــد روي 
عــن عائشــة108 وعبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب109 - رضــي الله عنهــم -، وبــه قــال عكرمــة110 وحمــاد 
بــن أبــي ســليمان 111وعطــاء112، وهــو مذهــب الظاهريــة113، وبــه قــال الشــافعي صريحــا فــي مذهبــه 

106 ( انظر المصادر السابقة.
107 ( انظــر : الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة ) 238/23( و )32/  245-264( ، البيــان للعمرانــي ) 146/3(، روضــة الطالبــن للنــووي ) 336/6( المغنــي 

لابــن قدامــة )270-4/266( المحلــى لابــن حــزم ) 696/4(.
108 ( عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم عــن أبيــه عــن عائشــة قالــت: )ليــس فــي الديــن زكاة(. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه، فــي كتــاب الــزكاة، 
ــزكاة، بــاب لا زكاة إلا فــي النــاض،  ــاب ال ــرزاق فــي مصنفــه، كت بــاب مــن قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــي يقبــض، 264/4، برقــم 10357، وعبــد ال
103/4، برقــم 7124، والأثــر قــال عنــه الألبانــي فــي الإرواء 252/2: »هــذا ســند ضعيــف، فيــه العمــري هــو عبــد الله بــن عمــر بــن حفــص بــن عاصــم 

بــن عمــر بــن الخطــاب، وهــو ضعيــف كمــا فــي التقريــب«.
روي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت فــي الديــن: )ليســت فيــه زكاة حتــى يقبضــه(. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب مــن 

قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــى يقبــض، 390/2، برقــم 10259، والحديــث فــي ســنده عبــد الله بــن المؤمــل، وهــو ضعيــف. انظــر: إرواء الغليــل 253/3.
وقــد ورد عــن عائشــة رضــي الله عنهــا مــا يفيــد نفــي وجــوب الــزكاة فــي الديــن مطلقــا، وهــو مــا رواه ابــن أبــي شــيبة وغيــره أن عائشــة رضــي الله عنهــا 

قالــت )ليــس فــي الديــن زكاة( كمــا تقــدم، ولكــن الأقــرب أن مذهبهــا هــو أن الديــن ليــس بــه زكاة حتــى يقبــض لأمريــن:
الأول: أن الأثــر المقتضــي عــدم وجــوب الــزكاة مطلقــا شــديد الضعــف؛ لأنــه مــن روايــة العمــري كمــا تقــدم فــي تخريجــه وقــد قــال ابــن تيميــة »الكــذب 

ظاهــر عليــه«.
الثاني: أنه يكن الجمع بن الأثرين بحمل المطلق على المقيد، فيكون القول بأن مذهبها لا زكاة في الدين حتى يقبض فيه جمع بن الأثرين.

109 ( نافــع عــن ابــن عمــر قــال: )ليــس فــي الديــن زكاة(. أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب لا زكاة إلا فــي النــاض، 103/4، برقــم 
.7125

وعــن ابــن عمــر -رضــي الله عنــه- قــال: »زكــوا زكاة أموالكــم حــولا إلــى حــول ومــا كان مــن ديــن ثقــة فزكــه وإن كان مــن ديــن مظنــون فــا زكاة فيــه 
حــق يقضيــه صاحبــه«. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب مــن قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــى يقبــض، 390/2، برقــم 10251، 
والبيهقــي فــي ســننه 1580/4، برقــم )7413(، والأثــر فــي ســنده موســى بــن عبيــدة، قــال عنــه الإمــام أحمــد: منكــر الحديــث، انظــر: الجــرح والتعديــل 

.151/8
110 ( الأموال لأبي عبيد 529.

111 ( مصنف عبدالرزاق 104/4 برقم 7129.
112 ( الأموال لأبي عبيد 529. ومصنف ابن أبي شيبة  390/4 .

113 ( انظر: المحلى 103/6.
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القــديم114، وهــو إحــدى الروايتــن عنــد الحنابلــة115، وقــد قــال الإمــام الشــافعي - رحمــه الله -: ) ولا 
يْــنِ؛ لأنــه غَيْــرُ  ــبُ فــي الدَّ يْــنِ خَبَــراً يَثْبُــتُ، وعنــدي: أن الــزكاة لا تَجِ أعلــم فــي وجــوب الــزكاة فــي الدَّ

مَقْــدُورٍ عَلَيْــهِ؛ ولا مُعَــنَّ (116.

المسألة الثانية: الدين لا يرفع وصف الغنى عن المدين: 

كمــا أن الديــن لا يجعــل الدائــن غنيــاً، فكذلــك لا يرفــع الديــن وصــف الغنــى الثابــت للمديــن، فيجــب 
علــى مــن اتصــف بوصــف الغنــى إخــراج الــزكاة، وإن كان عليــه مــن الديــون مــا ينقــص عنــد الاعتبــار 
مالــه عــن حــد النصــاب، أو كان الديــن يســتغرق مــا بيــده مــن أمــوال، ولابــد هنــا مــن ملاحظــة أن 
المداينــة بــن شــخصن تــؤول إلــى انتقــال ملــك المــال مــن الدائــن للمديــن، ودخــول هــذا المــال فــي حيــازة 
المديــن؛ فالمديــن إذا يملــك هــذا المــال ملــكاً مطلقــاً وهــو يتصــرف بــه علــى هــذا المقتضــى فــإن ربحــه 
ونمــاءه لــه، وهلاكــه وإتلافــه مــن ضمانــه، وهــذا هــو غــرض الديــن ومقصــد عمليــة المداينــة والإقــراض؛ 
ولــو افترضنــا أن المــال المقــرَض لــن يدخــل تحــت ملــك المديــن ولــن يكــون لــه مطلــق التصــرف بــه، 
فنســتطيع القــول حينئــذٍ إن العقــد ليــس بعقــد ديــن أو قــرض. وبهــذا نعلــم أمــراً فــي غايــة الأهميــة 
وهــو أن الديــن انتقــل مــن ملــك الدائــن إلــى ملــك المديــن، ولــم يبــق للدائــن إلا مجــرد حــق الاقتضــاء 

والاســتيفاء. 

وبمــا أن هــذا المــال )الديــن( قــد صــار فــي ملــك المديــن وتحــت حيازتــه، ولــه مطلــق التصــرف فيــه، فــإن 
كان نصابــاً، أو بلــغ مــع بقيــة أموالــه نصابــاً وحــال عليــه الحــول، فإنــه يُثبــت لمديــن بــه وصــف الغنــى 
الــذي أوجــب الشــرع الــزكاة علــى مــن اتصــف بــه، ولا يرتفــع عــن المديــن هــذا الوصــف الثابــت إلا 
بدليــل مــن الشــرع، فقــد كان رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يبعــث ســعاته وجباتــه علــى الــزكاة، 
ولــم يؤثــر عنــه أو ينقــل أنــه كان يأمرهــم أن يســألوا أربــاب الأمــوال عــن ديونهــم ليتــم خصمهــا عنــد 
احتســاب الــزكاة، ولهــذا كان مذهــب الشــافعية صريحــاً فــي أن الديــن لا يمنــع الــزكاة علــى مــن وجبــت 
عليــه، قــال فــي مغنــي المحتــاج: ) ولا يمنــع الديــن وجوبهــا ( ســواء أكان حــالا أم لا، مــن جنــس المــال 
أم لا، لله تعالــى كالــزكاة والكفــارة والنــذر أم لا ) فــي أظهــر الأقــوال (؛ لإطــلاق الأدلــة الموجبــة للــزكاة 

114 ( انظر: المهذب 520/1، روضة الطالبن 194/2، حاشيتا قليوبي وعميرة 50/2.
115 ( انظر: الفروع 477/3، المبدع في شرح المقنع 297/2، كشاف القناع 320/4.

116 ( نقله عنه الزعفراني، وانظر النقل عن الشافعي في كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ) 291/3(.
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ولأنــه مالــك للنصــاب نافــذ التصــرف فيــه117، وقــد أُثــر عــن بعــض الســلف التصريــح بوجــوب الــزكاة 
علــى الــذي بيــده المــال، فعــن حمــاد، عــن إبراهيــم النخعــي، قــال: إنمــا الــزكاة علــى الــذي يــأكل مهنــأه، 
وعــن قيــس بــن ســعد، عــن عطــاء، مثــل ذلــك118، وذكــر عبدالــرزاق الصنعانــي فــي مصنفــه عــن معمــر، 
عــن حمــاد قــال: الــزكاة علــى مــن المــال فــي يــده119، وإن كان جمهــور الفقهــاء علــى أن المديــن لا زكاة 

عليــه فــي مــال الديــن الــذي بيــده120.

المــــــادة الخامســـــة: 

بِدَلِيـــــــلٍ. إِلّا  تِــــــــــهِ  عِلَّ ثُبُـــــــــــوتِ  بَعْـــــــــدَ  كَــــــــــاةِ  الزَّ وُجُــوبُ  يَرْتَفِــعُ  لَا 

إن الأصــل الــذي يُســتصحب فــي الأحــكام الشــرعية هــو بــراءة ذمــة المكلــف، فــإن ثبــت الدليــل الموجــب 
للحكــم الشــرعي فــإن الأصــل هــو دخــول المكلــف تحــت ذلــك الخطــاب، ولا يرتفــع عنــه هــذا الأصــل 
إلا بدليــل ناقــل عنــه؛ فالأصــل إذاً بــراءة ذمــة المكلفــن عــن الــزكاة، فــإن ثبتــت علتهــا الموجبــة للحكــم 
الشــرعي فــي حــق المكلــف ) وصــف الغنــى (، فــإن الأصــل ينتقــل مــن بــراءة ذمتــه منهــا قبــل الخطــاب، 
إلــى وجــوب أداء الــزكاة وإخراجهــا مــن ذلــك المــال؛ ولا يرتفــع عــن المكلــف هــذا الحكــم ) وجــوب الــزكاة(، 
إلا بدليــل ناقــل عنــه ومعيــد لــه إلــى الأصــل الأول قبــل ورود الحكــم، فــلا يرتفــع هــذا الوجــوب عنــه إلا 

بدليــل مــن الشــرع.

ولنمثل بمسألة ) زكاة المال المرصود للحاجات الأصلية (:

فــإن مــن المعلــوم أن الحاجــات الأصليــة ) أمــوال القنيــة ( لا زكاة فيهــا، وقــد فســروا الحاجــات الأصليــة 
بأنهــا: مــا يدفــع الهــلاك عــن الإنســان تحقيقــا كالنفقــة، ودور الســكنى وآلات الحــرب والثيــاب المحتــاج 
إليهــا لدفــع الحــر أو البــرد121، وقــد قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -: ) ليــس علــى المســلم 

117 ( مغني المحتاج 411/1.
118 ( الأموال لأبي عبيد 529.

119 ( مصنف عبدالرزاق 104/4 برقم 7129.
120 ( انظــر: المبســوط للسرخســي 194/2، الشــرح الكبيــر للدرديــر وحاشــية الدســوقي 468/1، وبدائــع الصنائــع 6/2. والفــروع 477/2، والمبــدع فــي 

شــرح المقنــع 297/2، وكشــاف القنــاع 320/4.
121 ( رد المحتار على الدر المختار262/2.
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فــي عبــده ولا فرســه صدقــة (122، وقــال النــووي: ) هــذا الحديــث أصــل فــي أن أمــوال القنيــة لا زكاة 
فيهــا، وأنــه لا زكاة فــي الخيــل والرقيــق إذا لــم تكــن للتجــارة، وبهــذا قــال العلمــاء كافــة مــن الســلف 

والخلــف(123. 
خــر لهــذه الحاجــات، هــل تجــب فيــه الــزكاة؟ فــرأى بعــض  ولكــن اختلــف الفقهــاء فــي المــال )النقــد( المدَّ
فقهــاء الحنفيــة أن لــه حكمهــا فــلا زكاة فيــه؛ لأنــه مشــغول بتحصيلهــا، ونصــوا أنــه إن كان لــه دراهــم 
مســتحقة بصرفهــا إلــى تلــك الحوائــج صــارت كالمعدومــة، كمــا أن المــاء المســتحق بصرفــه إلــى العطــش 
كان كالمعــدوم وجــاز عنــده التيمــم124، واحتجــوا بأنــه لا يتحقــق بهــذا المــال الغنــى، وقــد قــال صلــى الله 
عليــه وســلم: ) لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى (125، إلا أن هــذا الــرأي اعتــرض عليــه كثيــر مــن فقهــاء 
الحنفيــة أنفســهم فــي الكتــب المعتمــدة، كالبحــر الرائــق والمعــراج والبدائــع والكنــز وشــرح المقدســي 
والســراج والفتــاوى التتارخانيــة، فقــد أوردوا خلافــه، ونصــوا علــى أن الــزكاة تجــب فــي النقــد كيفمــا 
أمســكه للنمــاء أو للنفقــة، متــى حــال عليــه الحــول وهــو عنــده126، بــل إن الفقهــاء يقولــون: إن النقــد 
لا يشــترط عنــد ادخــاره أن ينــوي مالكــه التجــارة حتــى نوجــب عليــه الــزكاة؛ لأن النقــود أثمــان بأصــل 
الخلقــة ولا تصلــح للانتفــاع بأعيانهــا فــي دفــع الحوائــج الأصليــة، فــلا حاجــة إلــى الإعــداد مــن العبــد 
للتجــارة بالنيــة، إذ النيــة للتعيــن وهــي متعينــة للتجــارة بأصــل الخلقــة فــلا حاجــة إلــى التعيــن 
بالنيــة فتجــب الــزكاة فيهــا؛ نــوى التجــارة أو لــم ينــو أصــلا أو نــوى النفقــة127، وبهــذا يتبــن أن هــذا 

القــول مخالــف لجمهــور الحنفيــة أنفســهم فضــلًا عــن جمهــور الفقهــاء.
فالنقــد المرصــود للحاجــات الأصليــة، إن كان مــن حــلال، وكان ملكــه تامــاً لصاحبــه، وقــد بلــغ مقــداره 
نصابــا حتــى حــال عليــه الحــول، فــإن الأصــل وجــوب زكاتــه؛ ومــن أخرجــه مــن الــزكاة بعــد ثبــوت علتهــا 

فيــه فيلزمــه الدليــل.

122 ( أخرجه  البخاري 121/2 برقم 1464 ، ومسلم 675/2 برقم 2320.
123 ( صحيح مسلم بشرح النووي: 55/7، برقم 982.

124 ( رد المحتار على الدر المختار262/2.
125 ( أخرجــه أحمــد 230/2 برقــم 7155، وقــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن غيــر عبــد 

الملــك فمــن رجــال مســلم. 
126 ( رد المحتار على الدر المختار262/2.

127 ( بدائع الصنائع 11/2.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ المحَُا�صَبِــــــــــيُّ الدَّ قَــــــــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ (1( بِ�صَــــــــاأْنِ:

كَــــــــــاةِ ا�صَبَـــــــــةِ الزَّ ـــــــــولُ مَُ اأُ�صُ
18 ذو الجة 1443هـ - 22 يوليو 2022م
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كَــــــــاةِ: لُ:  مَصَـــــــادِرُ مُحَاسَبَـــــــــــةِ الزَّ وَّ الفَصْـــــــلُ الْأَ

مادة ) 1 (
كَاةِ ثَلَاثَةٌ: مَصَادِرُ مُحَاسَبَةِ الزَّ

ةُ. سْلَامِيَّ رِيعَةُ الْإِ لُ: الشَّ الْمصْدَرُ الْأَوَّ  
. شْرِيعُ القَانُونِيُّ انِي: التَّ الْمصْدَرُ الثَّ  
. َاسَبِيُّ الِثُ: العُرْفُ الْمحُ الْمصْدَرُ الثَّ  

مادة ) 2 (
كَاةِ وَاجِبٌ؛ فَلَا يَجُوزُ تَقْديُم الْأَدْنَى عَلَى الْأعْلَى. رْتِيبُ بَنَْ مَصَادِرِ مُحَاسَبَةِ الزَّ التَّ

سْلَامِيّــةِ: رِيعَــــةِ الْإِ ــــــةُ الشَّ الْفَصْـــــلُ الثانـي:  مَصْدَرِيَّ

مادة ) 3 (
ــةِ،  بَوِيَّ ةِ النَّ ــنَّ صــولِ وَالْأَحْــكَامِ الــوَارِدَةِ فِــي القُــرْآنِ الكَــرِيِم وَالسُّ ةُ: اِسْــمٌ جَامِــعٌ لِلْأُ سْــلَامِيَّ ــرِيعَة الْإِ الشَّ

ــةِ الْأَحْــكَامِ. جْمَــاعِ وَالقِيَــاسِ، وَغَيْرِهَــا مِــنْ أدَِلَّ وَمَــا يَسْــتَنِدُ إِلَيْهِمَــا مِــنَ الْإِ

مادة ) 4 (
اسَــبَتِهَا، وَيُرْجَــعُ فِــي  َ كَاةِ؛ وَلِمحُ اكِمَــةُ لِفَرِيضَــةِ الــزَّ ــةُ العُلْيَــا الْحَ ةُ هِــي الْمرَْجِعِيَّ سْــلَامِيَّ ــرِيعَةُ الْإِ الشَّ
صولِــيِّ فِــي فِقْــهِ  سْــتِدْلَالِ الْأُ وْلِــيِّ رَقْــمَ ) 1 ( بِعُنْــوَانِ: ) مَنْهَــجُ الْاِ كَاةِ الْفِقْهِــيِّ الدَّ ذَلِــكَ إِلَــى قَــرَارِ الــزَّ

كَاةِ وَقَضَايَاهَــا الْمُعَاصِــرَةِ (. الــزَّ

الـنــــــص
وْلِـــيُّ رَقْـمُ )1( بِشَأْنِ: كَـــاةِ المُحَاسَبِــيُّ الدَّ قَــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــاةِ أُصُــــــــــــولُ مُحَاسَبَـــــــــــةِ الزَّ
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: شْرِيــــــعِ الْقَانُونِـــــيِّ ــــــةُ التَّ الِثُ:   مَصْدَرِيَّ الفَصْـــــلُ الثَّ

مادة ) 5 (

قوقَ وَالعَلَاقَاتِ فِي الْمُجْتَمَعِ. مُ الْحُ دَةٌ؛ تُنَظِّ ةٌ وَمُجَرَّ ةٌ عَامَّ : أحَْكَامٌ إلْزَامِيَّ شْرِيعُ القَانُونِيُّ التَّ

مادة ) 6 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ صُّ القَانُونِيُّ عُرْفٌ مُعْتَبَرٌ؛ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّ النَّ

مادة ) 7 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ ةٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ مَا لَمْ تُخَالِفْ الشَّ ةُ قَرَارَاتٌ تَنْظِيمِيَّ نْفِيذِيَّ وَائِحُ التَّ اللَّ

مادة ) 8 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ ةُ تَعَاقُدَاتٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ مَا لَمْ تُخَالِفْ الشَّ وْلِيَّ فَاقِيَاتُ الدَّ تِّ الْاِ

: يِّ ِـ اسَبـــــــ ـــــــةُ العُــــــرْفِ الُمحَ ابِعُ:   مَصْدَرِيَّ الفَصْــــــلُ الرَّ

مادة ) 9 (

ــةِ، مُتَعَــارَفٌ عَلَيْهَــا؛  اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ ارَسَــاتٌ فِــي الْمحُ : فُــرُوضٌ وَمَبَــادِئُ وَمَعَايِيــرُ وَمَُ اسَــبِيُّ َ الْعُــرْفُ الْمحُ
ــا. ــولًاً عَامًّ ــةٌ قَبُ وَمَقْبُولَ

مادة ) 10 (

ةَ. سْلَامِيَّ رِيعَةَ الْإِ َاسَبَةِ أعَْرَافٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ مَا لَمْ تُخَالِفْ الشَّ مَعَايِيرُ الْمحُ



IZakat.org 142

القســم الرابــع:

قـرارات الزكــاة المحا�سبيــة الدوليــــة

كَــــــاةِ: ــــــةُ مُحَاسَبَــــــةِ الزَّ امِسُ:   اِسْتِقْلَالِيَّ الفَصْــلُ الْخَ

مادة ) 11 (

ــةُ  كَوِيَّ ةُ، وَالْأَمْــوَالُ الزَّ سْــلَامِيَّ ــرِيعَةُ الْإِ ؛ مَصْدَرُهَــا الشَّ ــةٌ؛ ذَاتُ نِظَــامٍ مَالِــيٍّ مُسْــتَقِلٍّ كَاةُ عِبَــادَةٌ مَالِيَّ الــزَّ
ــرْعِ. ــةٌ؛ مَعْقُولَــةُ الْمعَْنَــى، فَــلَا زَكَاةَ إِلاَّ بِدَليــلٍ مِــنَ الشَّ تَوْقِيفِيَّ

مادة ) 12 (

كَاةِ  كَاةِ، وَغَرَضُهَــا: مَعْرِفَــةُ مِقْــدَارِ الــزَّ إِلَــى اِمْتِثَــالِ فَرِيضَــةِ الــزَّ كَاةِ وَسِــيلَةٌ تَوصِــلُ  مُحَاسَــبَةُ الــزَّ
ــفِ بِهَــا. ــةِ الْمُكَلَّ يهَا؛ وإِبْــرَاءِ ذِمَّ الوَاجِبَــةِ شَــرْعًا؛ مِــنْ أَجَــلْ أدَائِهَــا لمُِسْــتَحِقِّ

مادة ) 13 (

وَوَظَائِفُهَــا  وَأهَْدَافُهَــا  مَصَادِرُهَــا  حَيْــثُ  مِــنْ  ــةِ؛  الْماَلِيَّ اسَــبَةِ  َ الْمحُ عَــنِ  ةٌ  مُسْــتَقِلَّ كَاةِ  الــزَّ مُحَاسَــبَةُ 
وَمُخْرَجَاتُهَــا. وَإِجْرَاءَاتُهَــا 

مادة ) 14 (

حْلِيــلِ الْماَلِــيِّ أسَاسًــا لِأَغْــرَاضِ حِسَــابِ  رِيبَــةِ أوَِ التَّ لَا يَجُــوزُ اِعْتِبَــارُ تَشْــرِيعَاتِ وَأعَْــرَافِ حِسَــابِ الضَّ
كَاةِ. الــزَّ

مادة ) 15 (

رَائِبِ وَنَحوِهَا. ةِ؛ كَالضَّ كَاليفِ الْماَلِيَّ كَاةِ غَيْرُهَا مِنَ التَّ لَا يَحِلُّ مَحَلَّ الزَّ
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الفصل الأول: مصادر محاسبة الزكاة:
مادة ) 1 (

ثلاثــــــــــــــــة: الزكـــــــــــــــــــــــــــاة  محاسبــــــــــــــــــــــــــــة  مصــــــــــــــــــــــادر 
المصـــــــــــــدر الأول: الشريعة الإسلامية.
المصــــــــــــدر الثاني: التشريــــع القانوني.
المصــــــــــــدر الثالث: العــــــــرف المحاسبي.

تبــن هــذه المــادة الأصــول الرئيســة التــي تُســتَمَدُّ منهــا محاســبة الــزكاة، وهــي ثلاثــة مصــادر: الشــريعة 
الإســلامية، والتشــريع القانونــي، والعــرف المحاســبي، حيــث يعــد كل مصــدر منهــا علمــا - أو فنــا - 
مستقلا بذاته عن الآخر، ومن مجموعها تتشكل محاسبة الزكاة، سواء في إطارها العلمي النظري 
والسياســات  والقواعــد  للمبــادئ  ومنظمــة  الثلاثــة حاكمــة  الأصــول  فهــذه  العملــي،  التطبيقــي  أو 
والإجــراءات لمحاســبة الــزكاة، للأفــراد أو للشــركات أو للهيئــات وغيرهــا مــن الكيانــات والــذم الماليــة.

وقــد تصــدرت هــذه المــادة - فــي القــرار - لكونهــا بمنزلــة الأســاس والقاعــدة التــي لا يقــوم بنــاء محاســبة 
الــزكاة إلا عليهــا، ولأن معرفــة المصــادر والأصــول مقــدم علــى مــا يتفــرع عنهــا مــن الفــروع والجزئيــات، 

وبيــان كل أصــل منهــا مــن حيــث مفهومــه وأبــرز أحكامــه ســيأتي فــي المــواد التاليــة.

مادة ) 2 (
الترتيــب بي مصادر محاســبة الزكاة واجب؛ فلا يجــوز تقديم الأدنى على الأعلى.

تقــرر هــذه المــادة مبــدأ تأصيليــا يتمثــل فــي ) إلزاميــة الترتيــب ( بــن المصــادر الثلاثــة لمحاســبة الــزكاة، 
وهــذا المبــدأ يعنــي: أن ترتيــب الأصــول العلميــة علــى الترتيــب المذكــور هــو أمــر واجــب ولازم، حيــث 

البيــــــان
وْلِـــيُّ رَقْــــــمُ )1( بِشَأْنِ: كَـــاةِ المُحَاسَبِــيُّ الدَّ قَــــرَارُ الزَّ

كَـــــــــــاةِ أُصُــــــــــــولُ مُحَاسَبَـــــــــــةِ الزَّ
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يُســتدل لمحاســبة الــزكاة أولا بالشــريعة الإســلامية، ثــم بالتشــريع القانونــي، ثــم بالعــرف المحاســبي، 
فــلا يجــوز العمــل بالأصــل الأدنــى عنــد مخالفتــه لمــا هــو أعلــى منــه فــي الرتبــة، ويترتــب علــى ذلــك أن 
كل فــرض أو مبــدأ أو معيــار محاســبي إذا خالــف حكمــا مــن أحــكام الــزكاة فــي الشــريعة الإســلامية 
فــإن هــذا العــرف المحاســبي يطــرح، ولا عبــرة بــه عنــد مخالفتــه الشــريعة الإســلامية، وكذلــك فــي حــال 

مخالفــة العــرف المحاســبي للتشــريع القانونــى، فــإن القانــون يقــدم عليهــا. 
فــإذا قــرر المصــدر الأعلــى مبــدأ أو قاعــدة أو حكمــا فــي مجــال ) محاســبة الــزكاة (، ثــم جــاء مصــدر 
أدنــى بتقريــر حكــم مخالــف لــه، فإنــه لا عبــرة بالحكــم الأدنــى عنــد حســاب الــزكاة، لأنــه الأضعــف مــن 
حيــث ترتيــب المصدريــة، بــل الواجــب التمســك بالحكــم الصــادر عــن المصــدر الأعلــى، والالتــزام بــه لأنــه 

الأقــوى مــن حيــث ترتيــب مصــادر محاســبة الــزكاة.
فــإذا ثبــت حكــم مــن الشــرع فــي حســاب الــزكاة فقــد وجــب الالتــزام بــه والعمــل بمقتضــاه، فلــو قــام حكــم 
فــي التشــريع القانونــي أو فــي العــرف المحاســبي يقتضــي مخالفــة حكــم الشــرع، فإنــه لا عبــرة بــه، بــل 

العبــرة عنــد التعــارض إنمــا تكــون بحكــم الشــريعة الإســلامية ) المصــدر الأول (.
ومثــال ذلــك: أن يفــرض الشــرع الــزكاة فــي أصــول زكويــة معلومــة - كالنقديــن وعــروض التجــارة - 
بنســبة ربــع العشــر ) 2,5 ٪ (، ثــم يأتــي القانــون ليفرضهــا علــى الربــح - وليــس الأصــول الزكويــة 
-، وبنســبة ) 1 ٪ ( فقــط، فهــذا التعــارض بــن الشــرع والقانــون يــؤدي إلــى وجــوب تقــديم العمــل 

بمصدريــة الشــرع علــى مصدريــة القانــون.
وهكــذا إذا ألــزم التشــريع القانونــي - بــأي أداة مــن أدوات التشــريع - بحكــم معــن يتعلــق بمحاســبة 
الزكاة، ولا يتعارض هذا الحكم مع الشــريعة الإســلامية، ثم جاء العرف المحاســبي ) المصدر الثالث( 
بحكــم يخالــف النــص القانونــي ) المصــدر الثانــي ( فــإن المقــدم والمعتبــر هــو التشــريع القانونــي لأنــه 

أقــوى مــن حيــث المصدريــة، ولا عبــرة بالعــرف المحاســبي فــي مثــل هــذه الحالــة.
وتعليــل ذلــك: أن الــزكاة فريضــة إلهيــة وعبــادة ماليــة، ومصدرهــا المنشــؤ لأحكامهــا هــو الشــريعة 
الإســلامية الغــراء، فلــزم تقــديم هــذا المصــدر التعبــدي علــى غيــره عنــد التعــارض، لأنــه مصــدره إلهــي 
وليــس بشــريا، وهــذا أقــوى مــن حيــث مصدريــة الــزكاة ومحاســبتها، بينمــا التشــريع القانونــي هــو 
العــرف المكتــوب فــي المجتمــع، وهــو تابــع محكــوم بعــدم مخالفــة الشــرع فــي أحــكام الــزكاة ومحاســبتها، 
فــكان أضعــف مــن الأول، وأمــا العــرف المحاســبي فهــو عــرف خــاص بمهنــة المحاســبة الماليــة، وهــو عــرف 

تابــع محكــوم بعــدم مخالفــة القانــون، فــكان أضعــف الثلاثــة مــن حيــث مصدريــة محاســبة الــزكاة.
ومفهــوم هــذه المــادة: أن لــكل مصــدر مــن المصــادر الثلاثــة صلاحيــة تشــريع وتنظيــم محاســبة الــزكاة، 

ولكــن بشــرط ألا يخالــف هــذا المصــدرُ مصــدرا أعلــى منــه.
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وهــذه التراتبيــة بــن مصــادر محاســبة الــزكاة ضروريــة، وذلــك مــن أجــل ضبــط منهجيــة الاســتدلال 
والاســتنباط والترجيــح عنــد التعــارض، ونجــد نظيــر ذلــك فــي مصــادر التشــريع الإســلامي ) علــم 
أصــول الفقــه (، ومصــادر القاعــدة القانونيــة فــي ) علــم القانــون (، حيــث لا يجــوز فيهــا تقــديم المصــدر 

أو الأصــل الأدنــى علــى الأعلــى.
ومن أمثلة ذلك:

1- أوجبت نصوص الشــريعة الإســلامية الزكاة في ) النقدين (، بواقع ربع العشــر ) 2,5 ٪ (، ومنها: 
النقــود المعاصــرة، فــإذا قضــى حكــم قانونــي أو عــرف محاســبي - خــاص أو عــام - بعــدم إيجــاب الــزكاة 
فيهــا مطلقــا، أو أوجبهــا بنســبة أقــل أو أكثــر، فالواجــب التمســك بالحكــم المنصــوص فــي الشــريعة 
الإســلامية، لأنــه المصــدر الأول والمباشــر والأقــوى مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، وفــي المقابــل لا عبــرة 
بالحكــم القانونــي أو المحاســبي الــذي جــاء مخالفــا لذلــك، لأنهــا مصــادر تبعيــة أضعــف مــن حيــث 

المصدريــة.

2- لــم توجــب الشــريعة الإســلامية الــزكاة فــي ) أمــوال القنيــة (، ومنهــا: ) الأصــول الثابتــة ( فــي 
الاصطــلاح المحاســبي، وهــي الأصــول المقتنــاة لغــرض الاســتهلاك والاســتعمال الشــخصي، فــإذا صــدر 
حكــم قانونــي أو عــرف محاســبي - خــاص أو عــام - يقضــي بأنهــا مــن الأمــوال التــي تدخلهــا الــزكاة، 
بــل الواجــب  فإنــه لا عبــرة بالحكــم القانونــي أو المحاســبي، لأنــه جــاء بمــا يخالــف المصــدر الأول، 

التمســك بمقتضــى أحــكام ) الشــريعة الإســلامية ( طبقــا لمبــدأ الترتيــب.

3- إذا ألــزم التشــريع القانونــي بشــكل معــن لتقريــر الــزكاة الســنوي، وهــذا الشــكل لا يتعــارض مــع أي 
مــن محكمــات الــزكاة فــي الشــريعة الإســلامية، ثــم جــاء العــرف المحاســبي ) المصــدر الثالــث ( بشــكل 
يخالــف مــا ألــزم بــه القانــون ) المصــدر الثانــي ( فــإن المقــدم والمعتبــر هــو التشــريع القانونــي لأنــه أقــوى 

مــن حيــث المصدريــة، ولا عبــرة بالعــرف المحاســبي فــي مثــل هــذه الحالــة.
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القســم الرابــع:

قـرارات الزكــاة المحا�سبيــة الدوليــــة

الفصل الثاني: مصدرية الشريعة الإسلامية:

مادة ) 3 (
والأحكــــــام  للأصـــــــــول  جامـــــــــع  اســــــــم  الإسلاميــــــــة:  الشريعــــــــة 
الـــــــواردة فــي القــــــــرآن الكريـــــــم والسنـــــــة النبويـــــة، ومــا يستنـــــــد 
أدلـــــــة الأحــكام. إليهمـــــــا مــن الإجمــــــــاع والقيــــــــاس، وغيرهــــــا مــن 

تقــدم هــذه المــادة تعريفــا موضحــا وضابطــا لمفهــوم المصــدر الأول مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، فقــد 
عرفــت مصطلــح ) الشــريعة الإســلامية ( بأنهــا: ) اســم جامــع للأصــول والأحــكام الــواردة فــي القــرآن 
أدلــة الأحــكام  إليهمــا مــن الإجمــاع والقيــاس، وغيرهــا مــن  النبويــة، ومــا يســتند  والســنة  الكــريم 
المعتبــرة(، فالشــريعة الإســلامية هــي الديــن الــذي أنزلــه الله علــى الرســول الكــريم محمــد - صلــى 
الله عليــه وســلم -، ويمكــن معرفــة ) الأصــول ( بالرجــوع إلــى علــم أصــول الفقــه، بينمــا يمكــن معرفــة 

)الأحــكام ( بالرجــوع إلــى اجتهــادات الفقهــاء فــي الفقــه الإســلامي.
والأصــول الرئيســة التــي تؤخــذ منهــا الشــريعة الإســلامية تتمثــل فــي نصــوص آيــات القــرآن الكــريم 
وأحاديــث الســنة النبويــة، وتوجــد أصــول اجتهاديــة تابعــة لهــا ولا يجــوز أن تخالفهــا، مثــل: دليــل 
الإجمــاع، ودليــل القيــاس، ويرجــع فــي تفصيــل ذلــك إلــى القــرارات الفقهيــة الدوليــة الصــادرة عــن 

منظمــة الــزكاة العالميــة.
وثمــرة هــذه المــادة: أن المحاســب إذا أراد حســاب الــزكاة فإنــه يجــب عليــه الالتــزام بمرجعيــة الشــريعة 
الإســلامية كمصــدر أول مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، فــلا يقــدم عليهــا غيرهــا مــن المصــادر التبعيــة 
لهــا، مثــل: التشــريع القانونــي، والعــرف المحاســبي، وهــذا يعنــي أن حاســب الــزكاة عليــه الاجتهــاد فــي 
تطويــر معرفتــه ومهاراتــه فــي فقــه الــزكاة وأحكامهــا فــي ضــوء نصــوص الشــريعة الإســلامية، أو يرجــع 

لفقهــاء الشــريعة فيمــا يشــكل عليــه.
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القســم الرابــع:

قـرارات الزكــاة المحا�سبيــة الدوليــــة

مادة ) 4 (
الــزكاة؛  لفريضــة  الاكمــة  العليــا  المرجعيــة  هــي  الإســلامية  الشــريعة 
ولمحاســبتها، ويُرجَــع فــي ذلــك إلــى قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم)1( 
بعنــوان )منهــج الاســتدلال الأصولــي فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة(.

تقــرر هــذه المــادة قاعــدة كليــة كبــرى مــن القواعــد الشــرعية الحاكمــة لمحاســبة الــزكاة، وخلاصتهــا أن 
) الشــريعة الإســلامية هــي المرجعيــة العليــا الحاكمــة لفريضــة الــزكاة ولمحاســبتها (، فــلا يُقــدم علــى 
الشــريعة أي مصــدر آخــر، لأنهــا المرجعيــة العليــا مــن حيــث الترتيــب، ثــم هــي أيضــا حاكمــة ومنظمــة 
لفريضــة الــزكاة، مــن حيــث اســتمداد أحكامهــا الشــرعية، ومنهــا يجتهــد الفقهــاء فــي اســتنباط أحــكام 
علــى الاجتهــادات  هــي الحاكمــة  الإســلامية  الشــريعة  أن  كمــا  المعاصــرة،  للــزكاة  النــوازل الجديــدة 

المحاســبية فــي ميــدان محاســبة الــزكاة فــي كل عصــر.
ومــن أجــل معرفــة أصــول وقواعــد الاســتدلال الشــرعي الدالــة علــى حاكميــة الشــريعة الإســلامية 
علــى مســائل الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة فقــد أحالــت المــادة إلــى قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم )1( 
الصــادر عــن منظمــة الــزكاة العالميــة بعنــوان ) منهــج الاســتدلال الأصولــي فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا 

المعاصــرة (.
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القســم الرابــع:

قـرارات الزكــاة المحا�سبيــة الدوليــــة

الفصل الثالث: مصدرية التشريع القانوني:

مادة ) 5 (
ــة  ــة عامــــــــــــــــــ ــام إلزاميـــــــــــــ ــي: أحكـــــــــــــــ ــع القانونـــــــــــ التشريـــــــــــ
ومجــــــــــردة؛ تنظـــــــــــم القـــــــــــوق والعلاقــــــــات فـــــــي المجتمـــــــــــع.

تقــدم هــذه المــادة تعريفــا للمصــدر الثانــي مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، وهــو ) التشــريع القانونــي(، 
 ،) المجتمــع  فــي  والعلاقــات  تنظــم الحقــوق  إلزاميــة عامــة ومجــردة؛  أحــكام   ( بأنــه:  تعرفــه  حيــث 
فالتشــريعات القانونية مصدرها الإرادة الشــعبية ولمصلحتهم، فالتشــريع عبارة عن نصوص مكتوبة 
تتضمــن أحكامــا وقواعــد تتصــف بكونهــا: إلزاميــة، وعامــة، ومجــردة، وهــي تهــدف إلــى تنظيــم الحقــوق 
والعلاقات بن الأشــخاص ســواء أكانوا طبيعين كالأفراد، أو اعتبارين كالشــركات والهيئات والدول.
ويطلق التشريع - في العرف القانوني - على مجموعة من الأدوات التشريعية، وهي على الترتيب:

2- المرسوم أو الأمر السامي. 1- الدستور.    
4- اللائحة التنفيذية أو التنظيمية. 3- القانون.    

التشــريع  أدوات  إحــدى  علــى  يطلــق  القانــون  وأن  القانــون،  مــن  أعــم  التشــريع  أن  يتبــن  وبذلــك 
التــي تنظــم  القواعــد  بأنــه: ) مجموعــة  الســنهوري  الــرزاق  القانونــي، حيــث يعرفــه الأســتاذ عبــد 
النــاس علــى اتباعهــا، ولــو بالقــوة عنــد الاقتضــاء(1. الروابــط الاجتماعيــة، والتــي تقســر الدولــة 

وثمــرة هــذه المــادة: أن المحاســب إذا أراد حســاب الــزكاة فــي إطــار تشــريع قانونــي فإنــه يتعــن عليــه 
الالتــزام بمــا فيــه مــن قواعــد إلزاميــة آمــرة، بشــرط ألا يخالــف التشــريع القانونــي أحــكام الــزكاة فــي 
الشــريعة الإســلامية، فــلا يجــوز للمحاســب أن يقــدم العــرف المحاســبي علــى التشــريع القانونــي عنــد 
التعــارض، وهــذا يســتلزم مــن حاســب الــزكاة الاجتهــاد فــي تطويــر معرفتــه ومهاراتــه فــي تشــريعات 

وقوانــن الــزكاة حــال وجودهــا فــي مجتمعــه.

1 - علم أصول القانون، الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري، ص4، ط/ 1936م- 1354هـ ، مطبعة فتح الله إلياس نوري وأولاده، مصر.
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القســم الرابــع:

قـرارات الزكــاة المحا�سبيــة الدوليــــة

مادة ) 6 (
ــة. ــة الإسلاميــ ــف الشريعــــــ ــم يخال ــا ل ــر؛ م ــرف معتب ــي ع ــص القانونــــ الن

تختص هذه المادة ببيان إحدى أدوات التشريع القانوني، حيث تقرر أن نصوص القوانن - بعمومها 
أو - المتعلقــة بالــزكاة ومحاســبتها إنمــا هــي نصــوص معتبــرة فــي ذاتهــا مــا دامــت نافــذة، ولكــن اعتبارها 

وســلامتها التشــريعية - في باب الزكاة - مشــروط بألا تخالف أحكام الشــريعة الإســلامية.
ومن أمثلة هذه المادة:

1- أن يَصدُر قانونٌ يتضمن إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الشرع الزكاة فيها، كأموال القنية.

2-  أن يَصــدُر قانــونٌ يتضمــن إيجــاب الــزكاة بمقــدار لــم توجبــه نصــوص الشــرع، كتغييــر مقــدار الــزكاة 
الواجبــة فــي النقديــن بغيــر ربــع العشــر.

3- أن يَصــدُر قانــونٌ يحــدد مصــارف أمــوال الــزكاة بصــورة تخالــف المصــارف الثمانيــة المنصــوص عليهــا 
فــي القــرآن الكــريم1.

مادة ) 7 (
تنظيميــــــــــــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــــرارات  التنفيذيـــــــــــــــــــــة  اللوائـــــــــــــح 
الإسلاميــــــــــــة. الشريعـــــــــــة  تخالـــــــــف  لـــــــــــم  مـــــــــــــا  معتبــــــــرة؛ 

تختص هذه المادة ببيان أداة أخرى من أدوات التشريع القانوني، حيث تقرر أن ) اللوائح التنفيذية( 
التــي يصدرهــا المســؤول المختــص قانونــا - كالوزيــر مثــلا - إنمــا هــي عبــارة عــن قــرارات تنظيميــة 
داخليــة، ولكنهــا تســتمد إلزاميتهــا وقوتهــا التشــريعية مــن تبعيتهــا التفســيرية لــلأداة التشــريعية 

الأعلــى منهــا، والأمثلــة المذكــورة فــي المــادة الســابقة تصلــح للتمثيــل فــي هــذه المــادة.

قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ  فَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ دَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمسََــاكِنِ وَالْعَامِلِــنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّ ــا الصَّ َ 1- ســورة التوبــة / آيــة 60، وفيهــا يقــول الله تعالــى: } إِنمَّ
ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ {. ِ وَاللهَّ ــنَ اللهَّ ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِّ ِ وَابْــنِ السَّ وَفِــي سَــبِيلِ اللهَّ
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مادة ) 8 (
الاتفاقيــات الدوليــة تعاقــدات معتبــرة؛ مــا لــم تخالــف الشــريعة الإســلامية.

تختــص هــذه المــادة ببيــان أداة أخــرى مــن أدوات التشــريع القانونــي ولكــن فــي إطــار تطبيقــه الدولــي، 
فتقــرر أن ) الاتفاقيــات الدوليــة ( التــي تبرمهــا الــدول فيمــا بينهــا تكــون ملزمــة لهــم، لأنهــا فــي 
حقيقتهــا عبــارة عــن عقــود أنشــأتها الــدول بإرادتهــا الحــرة، وأثرهــا يتمثــل بالإلــزام والالتــزام العقــدي 

بــن الطرفــن.
أحــكام  مــا يخالــف  إذا تضمنــت  أو بمحاســبتها  بالــزكاة  المتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  أن  والمقصــود 
الشــريعة الإســلامية فــإن تلــك النصــوص فــي الاتفاقيــة لا عبــرة بهــا، لأنهــا عبــارة عــن مصــدر تبعــي 

خالــف المصــدر الأعلــى منــه، وهــو الشــريعة الإســلامية.
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الفصل الرابع: مصدرية العرف المحاسبي:

مادة ) 9 (
فــي  وممارســــــات  ومعاييــــــــر  ومبـــــــادئ  فــــــروض  المحاسبــــــي:  العــرف 
عامـــــــا. قبــــــــولا  ومقبولـــــــــة  عليهــــــــا،  متعـــــــــارف  الماليــة،  المحاســبة 

تقــدم هــذه المــادة تعريفــا للمصــدر الثالــث مــن مصــادر محاســبة الــزكاة، وهــو ) العــرف المحاســبي (، 
حيــث نصــت علــى تعريفــه بأنــه: ) فــروض ومبــادئ ومعاييــر ومارســات فــي المحاســبة الماليــة متعــارف 

عليهــا، ومقبولــة قبــولا عامــا (، وبيــان التعريــف علــى النحــو التالــي:
1- الفــروض جمــع ) فــرض محاســبي (، وهــي عبــارة عــن مجموعــة ضوابــط تنظيميــة مصدرهــا 
التنظيــم القانونــي، ومحلهــا الذمــة الماليــة، مثــل: فــرض الوحــدة المحاســبية أو الاســتقلالية، ومعناه: 
أن المفتــرض بالمحاســبة الماليــة أن تعتــرف ســلفا بوجــود كيــان مالــي لــه ذمــة ماليــة وشــخصية قانونيــة 
مســتقلة، فــإن مبــدأ الشــخصية الاعتباريــة ) المعنويــة ( للمنشــأة أو الكيــان المالــي يقتضــي أن واجــب 
أو  الشــركاء  إلــى أشــخاص  النظــر  المنشــأة، ودون  لــذات  الماليــة  المحاســبة الإفصــاح عــن العمليــات 
الدائنــن أو المدينــن، أو غيرهــم مــن أصحــاب العلاقــة، ومــن الفــروض المحاســبية: وحــدة القيــاس 

النقــدي، والاســتمرارية، والتــوازن.
2- المبــادئ جمــع ) مبــدأ محاســبي (، وهــي ضوابــط تنظيميــة مهنيــة مصدرهــا العــرف المحاســبي، 
وميدانهــا الممارســة التطبيقيــة والإجــراءات التنفيذيــة للمحاســبة الماليــة، مثــل: مبــدأ الإفصــاح - 
بأنواعــه -، ومعنــاه: إظهــار البيانــات الماليــة للكيــان المالــي بصــورة عادلــة وصريحــة ومنضبطــة وقابلــة 
للمقارنــة بمــا يحقــق مصالــح أصحــاب العلاقــة، ومــن المبــادئ المحاســبية: الثبــات، التكلفــة أو الســوق 

أيهمــا أقــل، الحيطــة والحــذر.
3- المعاييــر جمــع ) معيــار محاســبي (، وهــي مجموعــة مــن التقريــرات والاختيــارات - الملزمــة أو غيــر 
الملزمــة - التــي تنظــم كيفيــة الإفصــاح المحاســبي الأمثــل عــن البيانــات الماليــة للأعمــال، ومعاييــر 
المحاســبة فــي جوهرهــا عبــارة عــن أعــراف محاســبية مدونــة ومقبولــة قبــولا عامــا، وقــد تكــون ملزمــة 
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فــي نطــاق معــن.
4- الممارســات جمــع ) مارســة محاســبية (، وهــي التطبيقــات العمليــة التــي تســير عليهــا المحاســبة 

الماليــة، وتشــمل السياســات المحاســبية المعتمــدة فــي واقــع حالــة عمليــة معينــة.
5- وجميــع مــا ســبق مــن الفــروض والمبــادئ والممارســات المحاســبية يلــزم أن تكــون معروفــة فــي عــرف 
المهنــة المحاســبية بــن المحاســبن والمراجعــن، أي ليســت خفيــة، وأن تكــون مقبولــة قبــولا عامــا بــن 
المحاســبن، فــلا تكــون أفــكارا نــادرة أو شــاذة عــن العــرف المحاســبي، ولا مانــع بعــد ذلــك مــن وجــود آراء 

واجتهــادات وترجيحــات محاســبية أخــرى بحســب البــلاد والأحــوال.

مادة ) 10 (
معاييــر المحاســبة أعــراف معتبــرة؛ مــا لــم تخالــف الشــريعة الإســلامية.

تقــرر هــذه المــادة أن معاييــر المحاســبة - دوليــة عامــة، أو إقليميــة، أو محليــة خاصــة - عبــارة عــن 
مجموعــة موحــدة مــن المبــادئ والإجــراءات المنظمــة لكيفيــة الإفصــاح عــن البيانــات الماليــة فــي تقاريــر 
دوريــة، ويســتند ذلــك إلــى كــون معاييــر المحاســبة الماليــة إنمــا هــي اجتهــادات بشــرية تســتند إلــى أعــراف 
مهنــة المحاســبة الماليــة الســائدة فــي عصرهــا، وبالتالــي فهــي معتبــرة وصحيحــة - مــن حيــث المبــدأ - 

لاســتمدادها مــن العــرف، ولذلــك يســوغ الأخــذ بهــا وامتثالهــا وتطبيقهــا فــي الواقــع العملــي.
لكــن هــذه المعاييــر المحاســبية إذا تعلقــت بأمــر مــن أمــور محاســبة الــزكاة فــإن مــن شــرط الاعتــراف بهــا 

وامتثــال العمــل بهــا ألا تكــون مخالفــة لأحــكام الــزكاة فــي الشــريعة الإســلامية.
يؤكــد ذلــك أن معاييــر المحاســبة الماليــة عبــارة عــن نتــاج اجتماعــي يتولــد عــن عــرف كل عصــر مــن 
العصور، وهي معايير تتغير وتتطور باســتمرار بحســب تغير البيئات التشــريعية والمالية والسياســية، 
وبحســب ظــروف الزمــان والمــكان، فــي حــن أن فريضــة الــزكاة تكليــف شــرعي ذات مصــدر إلهــي، وأحــكام 
الــزكاة ومحكماتهــا ثابتــة لا تتغيــر علــى مــر العصــور، ولا تتبــدل بحســب أنمــاط النظــم والمــدارس 
المحاســبية التــي تســود فــي عصــر مــن العصــور أو فــي حضــارة ســابقة أو لــدى أمــة مــن الأم فــي القــرون 

الســابقة.
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الفصل الخامس: استقلالية محاسبة الزكاة:

مادة ) 11 (
الــزكاة عبــادة مالية؛ ذات نظام مالي مســتقل؛ مصدرها الشــريعة الإســلامية، 
والأمــوال الزكويــة توقيفيــة؛ معقولــة المعنــى، فــلا زكاة إلا بدليــل مــن الشــرع.

تقــرر هــذه المــادة أن الــزكاة عبــادة ماليــة وشــعيرة دينيــة، وهــي ثالــث أركان الإســلام، وفريضــة مــن 
فرائضــه العظــام، وقــد أمــر الله بهــا نصــا فــي كتابــه الكــريم، وقــد أقامهــا الرســول الأمــن محمــد - 
صلــى الله عليــه وســلم - وأشــرف علــى تطبيقهــا فــي المجتمــع، وأجمــع العلمــاء علــى وجــوب الــزكاة فــي 

مــال المســلم إذا تحققــت شــروطه1.
فمن أدلة مشروعية الزكاة:

ــلُ الْآيَــاتِ  يــنِ وَنُفَصِّ كَاةَ فَإِخْوَانُكُــمْ فِــي الدِّ ــلَاةَ وَآتَــوُا الــزَّ 1- قــول الله تعالــى: } فَــإِنْ تَابُــوا وَأقََامُــوا الصَّ

لِقَــوْمٍ يَعْلَمُــونَ {2. 

2-  عــن عبــد الله بــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - قــال: قــال رســول الله - ]-: »بنــي الإســلام علــى 

خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم 
رمضــان«3.

3- عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: أن النبــي -]- بعــث معــاذا -رضــي الله عنــه- إلــى اليمــن، فقــال: 

»ادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأنــي رســول الله، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم أن الله قــد 
افتــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم أن الله افتــرض 

عليهــم صدقــة فــي أموالهــم تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«4.

1- انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني 3/2، والبيان في فقه الإمام الشافعي 132/3، وغيرهما.
2- التوبة/11.

3-رواه البخاري 11/1 برقم 8، ومسلم 45/1 برقم 16.
4-رواه البخاري 104/2 برقم 1395، ومسلم 50/1 برقم 19.
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والــزكاة رغــم أنهــا عبــادة مــن العبــادات إلا أنهــا ليســت عبــادة محضــة كالصــلاة، وإنمــا هــي عبــادة ماليــة 
معقولــة المعنــى، لأن محلهــا ومتعلقهــا هــو الأمــوال، ولأن الحكمــة فــي إيجابهــا معقولــة عقــلا ومدركــة 
شــرعا لقولــه: ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد إلــى فقرائهــم (، ومــن جهــة أخــرى فــإن الأمــوال الزكويــة 
التــي تجــب فيهــا الــزكاة توقيفيــة وتعبديــة، أي يتوقــف إثباتهــا والإلــزام بهــا بمــا أوقفنــا الشــرع عليــه، 
وعقولهــم  أعرافهــم  بحســب  النــاس  يقررهــا  اجتهاديــة  ليســت  الزكويــة  الأمــوال  أن  ذلــك  ومفهــوم 
وأهوائهــم كالضريبــة، فــلا يصــح إيجــاب عبــادة الــزكاة فــي مــال مــن الأمــوال إلا بدليــل مــن الشــرع، ولا 
يجــوز لأحــد أن يختــرع طريقــة توجــب الــزكاة فــي الأمــوال علــى هيئــة معادلــة ونحوهــا دون أن يثبــت 
أصلهــا بدليــل مــن أدلــة الشــرع، إذ الأصــل أن ذمــة المســلم بريئــة مــن التكاليــف الماليــة إلا مــا ورد بــه 

الشــرع.

مادة ) 12 (
امتثـــــــــــــال  إلـــــــــى  توصــــــــــــــل  وسيلــــــــــــة  الزكـــــــــــاة  محاسبــــــــــة 
الواجبــــــــة  الزكــــــاة  مقـــدار  معرفـــــــة  وغرضهــــــــا:  الزكــــــــاة،  فريضـــة 
بهــا. المكلــف  ذمــة  وإبــراء  لمســتحقيها؛  أدائهـــــــا  أجـــــــل  مــــــن  شرعـــــــا؛ 

فــي إطــار اســتقلالية محاســبة الــزكاة فــإن هــذه المــادة تضمنــت بيــان الهــدف العملــي مــن محاســبة 
الــزكاة فــي الشــريعة الإســلامية، حيــث  الــزكاة لفريضــة  إلــى جانــب بيــان تبعيــة محاســبة  الــزكاة، 

تضمنــت مــا يلــي:
1- بيــان الحكــم الشــرعي لمحاســبة الــزكاة، حيــث تقــرر أن محاســبة الــزكاة فــرع تابــع ووســيلة خادمــة 
لمعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة علــى المكلــف، وهــذه التبعيــة تجعلهــا واجبــة شــرعا بهــذا الاعتبــار، فــإذا 
كان حســاب الــزكاة وتمييــز مقدارهــا الواجــب عــن أصولهــا لا يســتطاع إلا بواســطة تعلــم الحســاب 
واكتســاب وســائله - وكان الحســاب مقــدورا للمكلــف - فــإن هــذه الوســيلة تصبــح واجبــة، لا باعتبــار 
كَاةَ{. ذاتهــا كوســيلة حســابية مجــردة، وإنمــا باعتبــار تعينهــا فــي طريــق أداء الحكــم الشــرعي }وَآتُــوا الزَّ
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والإخــلال فــي حســاب الــزكاة تفريــط فــي الشــرع وتقصيــر فــي حقــوق الخلــق، فالزيــادة فــي مقــدار 
الــزكاة عــن حــد الشــرع ظلــم للمزكــن، والنقــص فيهــا ظلــم للمســتحقن، ولا بــد لوســيلة الحســاب أن 

تحقــق مقصــود الشــرع بالعــدل، ويســتند هــذا التأصيــل إلــى قواعــد فقهيــة منهــا:
2- قاعــدة ) الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد (، فوســائل الغــرض المبــاح مباحــة، كالســفر المبــاح، ووســائل 

الغــرض المحــرم محرمــة شــرعا، كالســفر بقصــد ارتــكاب محــرم شــرعا، وكذلــك وســائل الغــرض الواجــب 
فــي الشــرع تكــون واجبــة أيضــا تبعــا لــه.

3- قاعــدة ) مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب (، فــإن محاســبة الــزكاة لمــا كانــت وســيلة خادمــة 

لتحقيــق فريضــة الــزكاة فــي الواقــع، فإنهــا تصبــح واجبــة باعتبــار كونهــا تابعــة للمقصــود الواجــب 
شــرعا.

ولمــا كانــت محاســبة الــزكاة واجبــة تبعــا لمقصودهــا الواجــب فــإن ذلــك يحتــم علــى المكلــف العنايــة بهــا 
وتقنــن آلياتهــا وضبــط تطبيقاتهــا وأســاليب تنفيذهــا فــي الواقــع، والواجــب فــي محاســبة الــزكاة أن 
تكــون مقياســا علميــا ثابتــا ومنتظمــا ومضطــردا لمخرجــات الــزكاة، وذلــك تحقيقــا لقــول الله تعالــى 
)والذيــن فــي أموالهــم حــق معلــوم (1، إذ كيــف تكــون الــزكاة حقــا معلومــا فــي القــرآن الكــريم، فــي حــن 

أن محاســبة الــزكاة قــد تأتــي بأســاليب وآليــات ومعــادلات متناقضــة؟!
4- بيــان الغــرض مــن محاســبة الــزكاة، والــذي يتمثــل فــي: مســاعدة الأشــخاص المكلفــن - طبيعيــن 
أو اعتباريــن - علــى ) معرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة عليهــم؛ مــن أجــل إيتائهــا لمســتحقيها؛ وإبــراء 
ذمــة المكلــف بهــا شــرعا (، فمعرفــة أســس الحســاب وســيلة ضروريــة لمعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة علــى 
المكلــف، ســواء أكان شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا، وبذلــك يتوصــل إلــى معرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة 
عليــه فــي أموالــه، فيؤديهــا لمســتحقيها مــن المصــارف الثمانيــة علــى بصيــرة، وبذلــك تبــرأ ذمــة المكلــف 

بالــزكاة أمــام الشــرع.

1- سورة المعارج / آية 24.
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مادة )13  (
ــة؛  ــن المحاسبـــــــــــــــة الماليــــــــــــــ ــاة مستقلــــــة عـــــــــــ ــة الزكـــــــــ محاسبــــ
مـــــن حيـــث مصادرهــــــا وأهدافهــــــا ووظائفهـــــا وإجراءاتهــــا ومخرجاتهـا.

المبــدأ  هــذا  وإثبــات   ،) الماليــة  عــن المحاســبة  الــزكاة  اســتقلالية محاســبة   ( مبــدأ  المــادة  هــذه  تقــرر 
يســتند إلــى الاختــلاف الكبيــر بينهمــا فــي جوانــب موضوعيــة ومهنيــة تتمثــل فــي: المصــادر والأهــداف 

والوظائــف والإجــراءات والمخرجــات، وبيانهــا كالتالــي:
1- الاســتقلالية مــن حيــث المصــادر: فــإن اســتمداد محاســبة الــزكاة مــن مصــدر ) الشــريعة الإســلامية( 
يجعلها ذات خصوصية أصولية عن نظرية المحاسبة المالية ذات الأصول العرفية أو القانونية المحضة.

2- الاســتقلالية مــن حيــث الأهــداف: فــإن محاســبة الــزكاة تهــدف إلــى: مســاعدة الأشــخاص المكلفــن 
فــي  إخراجهــا  أجــل  مــن  عليهــم؛  الواجبــة  الــزكاة  مقــدار  معرفــة  فــي   - اعتباريــن  أو  - طبيعيــن 
مصارفهــا الشــرعية؛ وإبــراء ذمــة المكلــف بهــا شــرعا، فــي حــن أن المحاســبة الماليــة تهــدف إلــى: مســاعدة 
المســتفيدين - داخــل المنشــأة أو خارجهــا - فــي توفيــر البيانــات الماليــة والمعلومــات المحاســبية مــن أجــل 

اتخــاذ قــرار رشــيد. 
3- الاســتقلالية مــن حيــث الوظائــف: فــإذا كانــت الوظائــف الرئيســة للمحاســبة الماليــة تتلخــص فــي 
ــنُ مســتخدميها مــن اتخــاذ القــرارات،  كِّ تحديــد وقيــاس وتســجيل وعــرض المعلومــات الماليــة التــي تُمَ
فــإن الوظائــف الرئيســة لمحاســبة الــزكاة تتمثــل فــي تحديــد الأصــول الزكويــة المملوكــة للذمــة الماليــة، 

لمعرفــة مقــدار الــزكاة الواجبــة، وتســجيل صرفهــا طبقــا لأحــكام الشــريعة الإســلامية.
4- الاستقلالية من حيث الإجراءات: فإن مارسة المحاسبة المالية من حيث الإجراءات والسياسات 

وخطوات العمل تختلف اختلافا كبيرا عن نظيرتها في محاســبة الزكاة.
5- الاســتقلالية مــن حيــث المخرجــات: ذلــك أن مخرجــات محاســبة الــزكاة تتمثــل - بصــورة أساســية 
- فــي تحديــد مقــدار الــزكاة الواجبــة، ســواء بواســطة بيــان أو تقريــر أو قائمــة ماليــة خاصــة بالــزكاة، 
بينمــا تتمثــل مخرجــات المحاســبة الماليــة بصــورة تقاريــر وقوائــم ماليــة متعــارف عليهــا، مثــل: قائمــة 

المركــز المالــي ) الميزانيــة (، والدخــل، والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة، والتدفقــات النقديــة، وغيرهــا. 
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فهذه الفروق الخمسة - وغيرها - تثبت أن محاسبة الزكاة مستقلة - أصولا وفروعا - عن المحاسبة 
المالية، وذلك من الناحيتن النظرية والعملية معا، ولا مانع بعد ذلك أن تتفق أو تتشابه محاسبة 

الزكاة مع المحاسبة المالية في بعض المفاهيم والمفردات والمصطلحات ونحو ذلك.
وتتجلــى ثمــرة هــذه المــادة فــي أنــه لا يجــوز لأحــد فــي إطــار مارســات محاســبة الــزكاة أن يســتدل 
بالأعــراف المحاســبية - فــي أي عصــر مــن العصــور أو مدرســة مــن المــدارس - إلا بشــرط ألا تكــون تلــك 

الأعــراف المحاســبية مخالفــة لأي مــن أحــكام وحــدود فريضــة الــزكاة فــي الشــريعة الإســلامية.
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مادة ) 14 (
حســــــــــــاب  وأعـــــــــــــراف  تشريعـــــــــــــات  اعتبـــــــــــــــار  يجـــــــــــــوز  لا 
الضريبــــــة أو التحليـــــــل المالـــــــي أساســــــا لأغـــــراض حســاب الزكـــــــاة.

تتداخــل المحاســبة الماليــة مــع فــن التحليــل المالــي والمحاســبة الضريبيــة فــي جوانــب نظريــة وتطبيقيــة 
متعــددة، لكــن لا يجــوز استنســاخ أي مــن معــادلات حســاب الضريبــة أو أي مــن معــادلات التحليــل 
المالــي لتكــون أساســا وقاعــدة تُبنــى عليهــا عمليــات حســاب الــزكاة، ذلــك أن الضريبــة والتحليــل المالــي 
عبــارة عــن منتجــات بشــرية متغيــرة علــى الــدوام، وذلــك بحســب تغيــر الأعــراف والبيئــات التشــريعية 

والاقتصاديــة، فــي حــن أن الــزكاة عبــادة ماليــة معلومــة وفريضــة إلهيــة منضبطــة علــى الــدوام.
وتقــرر هــذه المــادة أن الاجتهــادات البشــرية فــي الضريبــة أو فــي التحليــل المالــي، ســواء فــي مجــال 
التشــريعات القانونيــة، أو فــي الأعــراف والتطبيقــات المحاســبية المتعلقــة بهــا، لا يجــوز اتخاذهــا قاعــدة 
وأساســا تحاكــم بــه محاســبة الــزكاة فــي الإســلام، فــإن العبــرة فــي حســاب زكاة الشــركات بمــا قــرره 
الشــرع الحنيــف لا بمــا تعــارف عليــه البشــر مــن أعــراف قانونيــة أو محاســبية أو ضريبيــة علــى المســتوى 

المحلــى أو الدولــي.
ومن أمثلة التطبيقات المحظورة طبقا لهذه المادة الاعتماد على معادلات ) صافي الدخل ( كأساس 
لحســاب الــزكاة الواجبــة فــي المــال، ونحوهــا مــن المعــادلات الوضعيــة البشــرية المتعلقــة بالضريبــة 
المعاصــرة، ذلــك أن الشــريعة الإســلامية إنمــا أوجبــت الــزكاة فــي أمــوال معينــة معلومــة ومخصوصــة 
بالنــص الشــرعي، كالنقديــن وعــروض التجــارة، وهــي أصــول محــددة ومعلومــة تظهــر - فــي محاســبة 
عصرنــا - فــي جانــب الموجــودات مــن قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة (، بيــد أن الشــريعة الإســلامية لــم 
توجــب الــزكاة فــي الأمــوال علــى هيئــة معــادلات رياضيــة معينــة، ولا ســيما إذا كانــت تلــك المعــادلات 
البشــرية - المســتمدة مــن الضريبــة أو التحليــل المالــي - تتناقــض فــي مصادرهــا وفــي شــروطها، وفــي 
آلياتهــا، وفــي نتائجهــا مــع مقتضيــات نصــوص الشــرع الحنيــف، والتــي أوجبت الــزكاة بالنص الصريح 

علــى أمــوال معلومــة مخصوصــة، ولــم توجبهــا علــى هيئــة معــادلات بشــرية مصنوعــة.
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مادة ) 15 (
لا يحــل محــل الــزكاة غيرُهــا مــن التكاليــف الماليــة كالضرائــب ونحوهــا.

تأسيســا علــى مبــدأ ) اســتقلالية محاســبة الــزكاة ( فــإن هــذه المــادة تقــرر أنــه لا يجــوز إحــلال التكاليــف 
الماليــة ذات المصــدر البشــري محــل فريضــة الــزكاة ذات المصــدر الإلهــي، فــلا يجــوز اســتبدال الــزكاة بــأي 
مــن التكاليــف الماليــة التــي تفرضهــا الدولــة، مثــل: الضرائــب أو الرســوم، أو أيــة التزامــات ماليــة أخــرى 

قــد توجبهــا الدولــة.
فالضرائــب جمــع ضريبــة، وهــي: تكليــف مالــي إلزامــي تفرضــه الدولــة علــى الأشــخاص ) المكلفــن( 
بهــدف تمويــل نفقــات الدولــة العامــة، كتمويــل الصحــة والتعليــم والطــرق والبنيــة التحتيــة، ومن أشــهر 
أنواعهــا: ضريبــة الدخــل، وضريبــة المبيعــات، وضريبــة القيمــة المضافــة، ويرجــع فــي تفصيــل الأحــكام 
الشــرعية للعلاقــة بــن الــزكاة والضريبــة إلــى مــا تصــدره منظمــة الــزكاة العالميــة مــن قــرارات فقهيــة. 

والرســوم جمع رســم مالي، وهو: تكلفة مالية معلومة يدفعها الأشــخاص الراغبن بتحصيل خدمة 
معينــة مــن مؤسســة عامــة فــي الدولــة، مثــل: رســوم الكهربــاء والماء ونحوها.

وتســتند هــذه المــادة إلــى حقيقــة أن الــزكاة تختلــف عــن التكاليــف الماليــة البشــرية اختلافــا كبيــرا، 
ولا ســيما مــن جهــة: حكمهــا الشــرعي، ومصدرهــا التشــريعي، والأمــوال التــي تجــب فيهــا، وأنصبتهــا 
بحســب أنــواع الأمــوال، ومقــدار الواجــب فيهــا، ومصارفهــا الثمانيــة، وغيرهــا مــن الأحــكام والشــروط 

والضوابــط، وذلــك فضــلا عــن مقاصدهــا وآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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وْلِـــــــــيِّ كَــــــــــــاةِ المحَُا�صَبِـــــــــيِّ الدَّ قَـــــــــرَارِ الزَّ

 رَقــــــــمِ ) 2 ( بِ�صَــــــــاأنِ:

كَــــاةِ  ا�صَبَـــةِ الزَّ فُــرو�ضُ وَمَبَـــادِئُ مَُ
18 جمادى الأولى 1444هـ - 12 ديسمبر 2022م
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كَاةِ: لُ: فُروضُ مُحَاسَبَةِ الزَّ الفَصْلُ الَأوَّ

ةِ: مـــادة )1(:   فَرضُ الَمشْرُوعِيَّ

حِيــحِ لفَرِيضَــةِ  طْبِيــقِ الصَّ ــةٌ، غَرَضُهــا الوُصُــولُ إِلَــى امْتِثَــالِ التَّ كَاةِ وَسِــيلَةٌ إِجْرَائِيَّ أوَلا: مُحَاسَــبَةُ الــزَّ
َّهَــا وَسَــائِلُ تَتْبَــعُ أَحْــكَامَ المَْقَاصـِـدِ، وَأَنَّ مَــا لَا يُتِــمُّ الوَاجِــبُ  كَاةِ فِــي الوَاقـِـعِ، وَالأَْصْــلُ فِــي مَشْــرُوعِيَّتِهَا أَن الــزَّ

إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ.
كَاةِ مَا يَلِي: ةِ( فِي مُحَاسَبَةِ الزَّ ثانيا: يَشْمَلُ فَرْضُ )الْمشَْرُوعِيَّ

ةِ. سْلَامِيَّ رِيعَةِ الْإِ كَاةِ فِي الشَّ كَاةِ بِقَوَاعِدَ وَأحَْكَامِ الزَّ ُ أنَْ تَلْتَزِمَ مُحَاسَبَةُ الزَّ ةَ الْمصَْدَرِ، حَيْثُ يَتَعَنَّ 1-مَشْرُوعِيَّ

ةُ  طْبِيقِيَّ يَاسَــاتُ التَّ جْرَاءَاتُ وَالسِّ نَ الْإِ ُ أنَ لا تتضمَّ يَاسَــاتِ، حَيْثُ يَتَعَنَّ جْرَاءَاتِ وَالسِّ ةَ الْإِ 2-  مَشْــرُوعِيَّ

ةِ. مِيَّ سْــلاَ يعَةِ الْإِ ــرِ كَاةِ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ وَأحَْكَامَ الشَّ ةِ الزَّ اسَــبَ َ لِمحُ

ـةِ: مـــادة )2(:   فَــرضُ الْمَعْلُومِيَّ

كَاةُ عِبَــادَةً  ــقُ بِحَــقٍّ مَعْلُــومٍ يَجِــبُ فِــي أمَْــوَالٍ مَخْصُوصَــةِ، فَلَيْسَــتِ الــزَّ كَاةُ تَكْليــفٌ إلَهِــيٌّ يَتَعَلَّ أوَلا: الــزَّ
ــفُ عَــنْ تَنْفِيذِهَــا، بَــلْ هِــيَ عِبَــادَةٌ ذَاتُ أحَْــكَامٍ مَعْلُومَــةٍ وَوَاضِحَــةٍ  مَجْهُولَــةً أوَ غَامِضَــةً، بِحَيْــثُ يَعْجَــزُ الْمُكَلَّ

وَمُنْضَبِطَــةٍ.
كَاةِ ثَمَانِيَةَ جَوَانِبَ: ةُ الزَّ ثانيا: تَشْمَلُ مَعْلُومِيَّ

كَاةِ. ةَ وُجُوبِ الزَّ 2- عِلَّ كَاةِ.    1- حُكْمَ الزَّ
ةِ. كَوِيَّ ةَ الْأَمْوَالِ الزَّ 4- مَاهِيَّ كَاةِ.   3- شُرُوطَ وُجُوبِ الزَّ

. قْدَارَ الوَاجِبَ زَكَاتُهُ مِنْ كُلِّ مَالٍ زَكَوِيٍّ 6- الْمِ ةِ.  كَوِيَّ 5- أنَْصِبَةَ الْأَمْوَالِ الزَّ

الـنــــــص
وْلِـــيُّ رَقْـمُ )2( بِشَأْنِ: كَـــاةِ المُحَاسَبِــيُّ الدَّ قَــرَارُ الزَّ

كَــــاةِ  فُــروضُ وَمَبَـــادِئُ مُحَاسَبَـــةِ الزَّ
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7- مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ.
كَاةِ. 8- مَصَارِفَ الزَّ

كَاةِ، فَــكُلُّ مَــا يَتَعَــارَضُ مَــعَ فَــرْضِ  ــةِ فَرِيضَــةِ الــزَّ تَهَــا مِــنْ مَعْلُومِيَّ كَاةِ تَسْــتَمِدُّ مَعْلُومِيَّ ثالثــا: مُحَاسَــبَةُ الــزَّ
ةِ فَــلَا عِبْــرَةَ بِــهِ شَــرْعاً. اسَــبِيَّ َ ــةِ مِــنَ الوَسَــائِلِ وَالَأعْــرَافِ الْمحُ الْمعَْلُومِيَّ

ةِ: كَوِيَّ صولِ الزَّ مـــادة )3(:    فَرْضُ الْأُ

كَاةِ  ــرْعِ بِإِيجَــابِ الــزَّ ــةُ الشَّ تِــي وَرَدَتْ أدَِلَّ ــةِ الَّ كَوِيَّ صــولِ الزَّ كَاةِ يَنْحَصِــرُ فِــي الْأُ كْليــفُ بِفَرِيضَــةِ الــزَّ أولا: التَّ
فِيهَــا فَقَــطْ لَا غَيْــرُ.

ــبِ الْموَْجُــودَاتِ  صــولِ فِــي جَانِ ــةِ ضِمْــنَ عَنَاصِــرِ الْأُ كَوِيَّ صــولِ الزَّ اسَــبِيُّ عَــنِ الْأُ َ ثانيــا: يَتِــمُّ الْإفْصَــاحُ الْمحُ
ــة(. يزَانِيَّ ــزِ الْماَلِــيِّ )الْمِ مِــنْ قَائِمَــةِ الْمرَْكَ

ةِ، مِثْل: كَوِيَّ صولِ الزَّ كَاةُ فِي غَيْرِ الْأُ بُ الزَّ ثالثا: لَا تَجِ
ةِ الْمُدْرََجَةَ فِي جَانِبِ الْموَْجُودَاتِ، وَمِنْهَا: كَوِيَّ صولِ غَيْرِ الزَّ 1-الْأُ

كَاةَ عَنْهَا.أ-  عُ الزُّ رَّ تِي نَفَى الشُّ هَا مِنْ أُصولِ القُنْيَةِ الَّ ابِتَةُ، لِأَنَّ صولُ الثَّ الْأُ
كَاةَ فِيهَا.ب-  رَعِ يُوجِبُ الزَّ صولُ الْمدَِينَةُ )مَدِينُونَ(، لِعَدَمِ وُرُودِ دَليلٍ مِنَ الشَّ الْأُ

ــهُ لَا دَليــلَ  ــةِ(، لِأَنَّ يزَانِيَّ 2-جَمِيــعُ الالْتِزَامَــاتِ الْــوَارِدَةِ فِــي جَانِــبِ )الْمطَْلُوبَــاتِ( مِــنْ قَائِمَــةِ الْمرَْكَــزِ الْماَلِــيِّ )الْمِ

كَاةَ فِــي عَنَاصِــرِ الْمطَْلُوبَــاتِ. ــرْعِ يُوجِــبُ الــزَّ مِــنَ الشَّ

ةِ(: ةِ) الَمعْنَوِيَّ ةِ الِاعْتِبَارِيَّ خْصِيَّ مـــادة )4(:   فَرْضُ الشَّ

فَــةِ شَــرْعاً دُونَ غَيْرِهَــا،  ــةِ الْمُكَلَّ ةِ الْقَانُونِيَّ ــخْصِيَّ ــقُ بِــذَاتِ الشَّ ةٍ تَتَعَلَّ كَاةُ تَكْليــفٌ ذُو طَبِيعَــةٍ شَــخْصِيَّ أولا: الــزَّ
ــةٌ  اِعْتِبَارِيَّ ةٌ  شَــخْصِيَّ لَهَــا  وَتُنْشَــأُ   ، ذَاتِــيٍّ كِيَــانِ  ذَا  ــا  مَدَنِيًّ شَــخْصاً  تُصْبِــحُ  تَكْوينِهَــا  دِ  جَــرَّ بِمُ فَالْمُؤَسّـسََـــةُ 
ــةً  ذِمَّ لَهَــا  أنََّ  كَمَــا  ــةِ(،  الْملَِكِيَّ حُقــوقِ  )أصَِحَــابِ  مَالِكِيهَــا  أشَْــخَاصِ  عَــنْ  مُنْفَصِلَــةً  ــةً  قَانُونِيَّ ــةٌ(  )مَعْنَوِيَّ
ةُ فِــي الْوَاقِــعِ إِلاَّ تَابِعَــةً  ــةُ الْمُسْــتَقِلَّ ــةُ الْماَلِيَّ مَّ ةَ، إِذْ لَا تُوجَــدُ الذِّ تَهَا الْمُسْــتَقِلَّ ةً تَتْبــعُ شَــخْصِيَّ ــةً مُسْــتَقِلَّ مَالِيَّ
كَاةِ  فَــةُ شَــرْعًا بِــأدََاءِ الــزَّ سَــةِ هِــيَ الْمُكَلَّ ةَ الْمُؤَسَّ ةٍ، وَهَــذَا الْأسَــاسُ يَجْعَــلُ شَــخْصِيَّ ــةٍ مُسْــتَقِلَّ ةٍ قَانُونِيَّ لِشَــخْصِيَّ
لِــكُ  سَــةَ هــيَ التــي تَمْ ــقَ فِيهَــا وَصَــفُ الْغِنَــى بِشُــرُوطِهِ؛ ذَلِــكَ أنََّ الَمؤَسَّ قَّ ــةِ إِذَا تَحَ كَوِيَّ عَــنْ أمَْوَالِهَــا الزَّ
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ــةِ المنْتَهِيَــةِ(،  ــنَةِ المالِيَّ ــوْلِ، واجتمــاعُ المــالِ يَكُــونُ لَدَيْهــا طِيلَــةَ الَحــوْلِ ) السَّ ــا طِيلَــةَ الْحَ أمَْوَالَهَــا مِلْــكًا تَامًّ
فَ المالِــكِ قَانُونــاً، وَلِذلــكَ يُطْلَــقُ مُحَاسَــبِيّاً عَلــى أُصُولِهــا فِــي جَانِــبِ  فُ فِيــهِ تَصَــرُّ وَهِــيَ التــي تتصــرَّ

تَلَــكَات (. الموْجُــوداتِ مِــنَ قَائِمَــةِ المرَْكَــزِ الماَلِــي ) مُْ
ةِ  ــخْصِيَّ الشَّ  ( مُصْطَلَحَــاتِ  تَعْرِيــفُ  الْفَــرْضِ  لِهَــذَا  أعَْمَــقَ  لِفَهْــمٍ  الْوُصُــولِ  أجََــلِ  مِــنْ   ُ يَتَعَــنَّ ثانيــا: 

الــي: التَّ حْــوِ  النَّ عَلَــى  وَذَلِــكَ  الْقَانُــونِ،  عِلْــمِ  فِــي   ) ــةِ الْماَلِيَّ ــةِ  مَّ الذِّ وَ)   ) ــةِ عْتِبَارِيَّ الْاِ
نْسَــانِ، يُكْسِــبُهُ  ــةِ الْإِ ــةِ(: ) كِيَــانٌ مُسْــتَقِلٌّ عَــنْ ذَاتِيَّ ــةِ أوَِ الْمعَْنَوِيَّ ةِ الِاعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ 1-تَعْرِيــفُ مُصْطَلَــحِ ) الشَّ

ــةً(. ــةً خَاصَّ الْعُــرْفُ أهَْلِيَّ
ــةٍ  ــخْصِ وَمَــا عَلَيْــهِ مِــنْ أمَْــوَالٍ أوَْ حُقــوقٍ، حَالَّ ــةِ (: ) مَجْمُــوعُ مَــا لِلشَّ ــةِ الْماَلِيَّ مَّ 2-تَعْرِيــفُ مُصْطَلَــحِ ) الذِّ

لَــةٍ(. أوَْ مُؤَجَّ
ةُ(  ةِ (، أوَ )الِاسْتِقْلَالِيَّ ةِ الْمُسْتَقِلَّ َاسَبِيَّ ةِ ) فَرْضُ الوِحْدَةِ الْمحُ َاسَبَةِ الْماَلِيَّ ثالثا: هَذَا الْمعَْنَى يُقَابِلُهُ فِي الْمحُ

ةِ-(. ةِ- أوَِ الْمعَْنَوِيَّ عْتِبَارِيَّ ةِ الْاِ خْصِيَّ أوَ ) فَرْضُ الشَّ

: ـــــــــامِّ مـــادة )5(:   فَـرْضُ الِملْـــكِ التَّ

ــبُ  كَاةَ تَجِ عْتِبَــارِ، وَمَعَنَــاهُ: أنََّ الــزَّ كَاةِ شَــرْطٌ وَاجِــبُ الْاِ اضِــعِ لِلــزَّ ــامُّ لِلْمَــالِ الزكــويِّ الْخَ لْــكُ التَّ أولا: الْمِ
ــخْصِ  : قُــدْرَةُ الشَّ ــامِّ لْــكِ التَّ ــا، وَضَابِــطُ الْمِ ــخْصُ مِلْــكًا تَامًّ لِكُهَــا الشَّ تِــي يَمْ حَصْــراً فِــي الْأَمْــوَالِ الزكويــةِ الَّ
ــةِ( فِــي الْقَانُــونِ. قــوقِ الْعَيْنِيَّ فِ الْمُطْلَــقِ فِــي أمَْوَالِــهِ ) رَقَبَــةً وَيَــدًا(، وَيُقَابِلُــهُ مُصْطَلَــحُ ) الْحُ صَــرُّ عَلَــى التَّ

اقِــصِ:  كَاةِ شَــرْعًا، وَضَابِــطُ الْملَِــكِ النَّ لِكُــهُ صَاحِبُــهُ مَلِــكًا نَاقِصًــا فَلَيْــسَ خَاضِعــاً لِلــزَّ ثانيــا: كُلُّ أصَْــلٍ يَمْ
ــدَ  َــالِ بِيَ فِ بِالْم صَــرُّ َــالِ؛ وذلــك كَأنَْ تَكــونَ سُــلْطَةُ التَّ ــقِ فِــي الْم فِ الْمُطْلَ صَــرُّ ــخْصِ عَلَــى التَّ ــدْرَةِ الشَّ عَــدَمُ قُ

ةِ(. ــخْصِيَّ قــوقِ الشَّ ــحُ ) الْحُ ــهُ فِــي الْقَانُــونِ مُصْطَلَ ــلُ: أرََصِــدَةِ الْمدَِينِــنَ؛ وَيُقَابِلُ ــرِهِ، مِثْ غَيْ

صَـــــــــــابِ: مـــادة )6(:   فَـــــــرْضُ النِّ

كَاةِ  اضِــعُ لِلــزَّ عْتِبَــارِ، وَمَعَنَــاهُ: أنَْ يَبْلُــغَ الْمـَـالُ الْخَ كَــوِيّ شَــرْطٌ وَاجِــبُ الْاِ صَــابِ فِــي الْمـَـالِ الزَّ ــقُ النِّ قُّ أولا: تَحَ
دَ شــرعا وجبــتْ فيــهِ الــزكاةُ، وإلا  ــرَعُ؛ فــإذا بلَــغَ المــال الزكــويُّ ذلِــكَ المقَــدَارِ المحــدَّ دَهُ الشَّ ــا حَــدَّ يًّ مِقْــدَارًا كَمِّ

لــم تجــبْ فيــه.
رْعُ. صَابِ إِلا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّ ثانيا: لا يُسْتَثْنى مِنْ شَرْطِ النِّ
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ــــــةِ: وْلِيَّ مـــادة )7(:    فَـــــــــرْضُ الَْ

ضِــيَ عَلَــى الْمـَـالِ سَــنَةٌ  عْتِبَــارِ، وَمَعَنَــاهُ: أنَْ يَمْ كَــوِيّ شَــرْطٌ وَاجِــبُ الْاِ ــوْلِ فــي الْمـَـالِ الزَّ أولا: حَــوَلَانُ الْحَ
ــرْطِ لا تجــبُ الــزكاةُ شَــرْعاً. ــقِ هَــذَا الشَّ قُّ ــةٌ( كَامِلَــةٌ، وَبِــدُونِ تَحَ ــةٌ ) قَمَرِيَّ هِجْرِيَّ

قْــويِم  ( مِــنَ التَّ ــوْلَ الْهِجْــرِيَّ ) الْقَمَــرِيَّ كَاةِ يَجُــوزُ اِعْتِمَــادُ مَــا يُعَــادِلُ الْحَ ثانيــا: لِأَغْــراضِ مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
ــامِ بَيْنَهُمَــا. (؛ مَــعَ مُرَاعَــاةِ الْفَــرْقِ فِــي اِخْتِــلَاَفِ عَــدَدِ الْأَيَّ مْسِــيَّ ــةِ ) الشَّ يلَاَدِيَّ ةِ الْمِ ــنَ الميــلادِيِّ بِالسَّ

ــبُ فِيهَــا  كَاةَ تَجِ مَــارِ، فَــإِنَّ الــزَّ روعِ وَالثِّ ــرْعُ، كَالْــزُّ ــوْلِ إِلاَّ مَــا اِسْــتَثْنَاهُ الشَّ ثالثــا: لَا يُسْــتَثْنَى مِــنْ شَــرْطِ الْحَ
يَــوْمَ حَصَادِهَــا.

قْـــدِ: مـــادة )8(:   فَـــرْضُ وِحْـــدَةِ النَّ

قْــدِ، وَهَــذَا الْفَــرْضُ يُقَابِلُــهُ  عْيَــارِ النَّ ــةِ وَتَسْــجِيلُهَا بِمِ كَوِيَّ صــولِ الزَّ سَــاتِ قِيَــاسُ قِيمَــةِ الْأُ يَجِــبُ عَلَــى الْمُؤَسَّ
(، وَيَظْهَــرُ أثَــرُهُ فِــي مَعْرِفَــة مَــا يَلِــي: قْــدِيِّ ــةِ ) فَــرَضُ وِحَــدَةِ الْقِيَــاسِ النَّ اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ فِــي الْمحُ

كَاةِ. قْدِ يَوْمَ وُجُوبِ الزَّ ( بِالنَّ كَوِيِّ صولِ الزكويةِ ) صَافِي الْوِعَاءِ الزَّ 1-مِقْدَارُ صَافِي الْأُ
كَاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا. 2-مِقْدَارُ الزَّ

يهَا. كَاةِ الْوَاجِبَةِ لِمُسْتَحِقِّ 3-مِقْدَارُ مَا صُرِفَ مِنَ الزَّ
كَاةِ تَعْجِيلًا قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِهَا. 4-مِقْدَارُ مَا صُرِفَ مِنَ الزَّ

ةِ: وقِيَّ مـــادة )9(:   فَرْضُ الْقِيمَةِ السُّ

ــوْمَ وُجُــوبِ زَكَاتِهَــا،  ةِ يَ ــوقِيَّ ــةِِ عَلَــى أسََــاسِ الْقِيمَــةِ السُّ كَوِيَّ صــولِ الزَّ أولا: يَجِــبُ الْإفْصَــاحُ عَــنْ قِيَــاسِ الْأُ
 ،) جَــارِيِّ ــوقِ عِنْــدَ حَــوَلَانِ حَوْلِهَــا، مِثْــلُ: الْبِضَاعَــةِ ) الْمخَْــزُونِ التِّ ارِيَــةِ فِــي السُّ وَهِــي قِيمَــةُ الْأسْــعَارِ الْجَ

ــةِ. ــةِ الْمُضَارِبِيَّ صــولِ الْماَلِيَّ ــعِ، وَالْأُ ــاةِ لِغَــرَضِ الْبَيْ صــولِ الْمُقْتَنَ وَالْأُ
ا يَلِي: كَاةِ بِمَ ثانيا: لَا عِبْرَةَ فِي مُحَاسَبَةِ الزَّ

ــةِ، مِثْــلُ:  اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ قْييــمِ فِــي الْمحُ ةِ مِــنْ مَعَايِيــرِ التَّ ــوقِيَّ ــةِ بِغَيْــرِ الْقِيمَــةِ السُّ كَوِيَّ صــولِ الزَّ 1-تَقْيِيــمُ الْأُ
ــةِ، وَنَحْوِهَــا. ، أوَِ الْقِيمَــةِ الْعَادِلَ هُمَــا أقََــلُّ ــوقِ أيََّ كْلِفَــةِ وَالسُّ ــةِ، أوَِ التَّ ارِيخِيَّ كْلِفَــةِ التَّ التَّ
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ــةِ  كَوِيَّ صــولِ الزَّ ي إِلَــى إفْصَــاحٍ غَيْــرِ مُطابِــقٍ لِقِيمَــةِ الْأُ ــذِرِ(؛ مَــا دَامَ يُــؤَدِّ يطَــةِ وَالْحَ 2-تَطْبِيــقُ ) مَبْــدَأِ الْحِ
كَاةِ. ةِ يَــوْمَ وُجُــوبِ الــزَّ ــوقِيَّ عِنْــدَ حَــوْلَانِ حَوْلِهَــا بِالقِيمَــةِ السُّ

ةِ: كَوِيَّ مـــادة )10(:   فَرْضُ الْوِحْدَةِ الزَّ

ــخْصِ الْوَاحِــدِ-  - الْممَْلُــوكِ لَــدَى الشَّ كَــوِيِّ ــبُ مُعَامَلَــةُ كُتْلَــةِ الْمـَـالِ الزَّ كَاةِ تَجِ أولا: لِأَغْــراضِ مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
قُ  قٍ، وَلَا يُفَــرَّ ــرْعِ حَديــثُ: ) وَلَا يُجْمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ كَوِحْــدَةٍ مُجْتَمِعَــةٍ وَاحِــدَةٍ، وَدَليــلُ هَــذَا الْفَــرْضِ مِــنَ الشَّ

دَقَــةِ(. بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ؛ خَشْــيَةَ الصَّ
فْرِيــقُ(، وَبَيَانُهُمَــا  ( وَ ) التَّ ــمُّ ديــثُ: ) الضَّ تِــي دَلَّ عَلَيْهَــا هــذا الْحَ ثانيــا: مِــنْ تَطْبِيقَــاتِ هَــذَا الْفَــرْضِ الَّ

كالتالــي:
: لُ: الضَمُّ طْبِيقُ الْأَوَّ التَّ

صَــابِ عِنْــدَ حِسَــابِ  ــقِ مِــنْ تَوَافُــرِ شَــرْطِ النِّ حَقُّ ــةِِ إِلَــى جِنْسِــهَا لِغَــرَضِ التَّ كَوِيَّ وَمَعَنَــاهُ: ضَــمُّ الْأَجْــزَاءِ الزَّ
زَكَاتِهَــا، وَلَــهُ ثَــلاثُ حَــالَاتٍ:

ابِعَــةِ لِلْأَصْــلِ الزكــوي الْوَاحِــدِ إِلَــى بَعْضِهَــا عِنْــدَ حِسَــابِ زَكَاتِهَــا،  الَــةُ الْأوْلَــى: يَجِــبُ ضَــمُّ الْأَجْــزَاءِ التَّ الْحَ
تَــهُ عِنْــدَ حِسَــابِ زَكَاتِــهِ،  ــةِ الْمُخْتَلِفَــةِ تَحْ قْدِيَّ ــةَ( فإنــه يَجِــبُ ضَــمُّ الْعُمْــلَاتِ النَّ قْدِيَّ ــلُ ) النَّ وَمِثَالُــهُ: أصَِْ

عَــةِ. سْــبَةِ إِلَــى أجْزَائِــهِ مِــنَ الْبَضَائِــعِ الْمُتَنَوِّ جَــارَةِ( بِالنِّ وَكَذَلِــكَ أصَْــلُ ) التِّ
ــسٍ  ــتْ تَرْجِــعُ إِلَــى جِنْ اتِهــا- إِذَا كانَ ــةِ- فِــي مَاهِيَّ ــةِِ الْمُخْتَلِفَ كَوِيَّ صــولِ الزَّ ــةُ: يَجِــبُ ضَــمُّ الْأُ انِيَ ــةُ الثَّ الَ الْحَ
صَــابِ  حِــدَانِ فِــي النِّ نْسَــنِْ مُتَّ جَــارَةِ(، لِأَنَّ الْجِ ــةِ(، إلــى رَصيــدِ ) التِّ قْدِيَّ وَاحِــدٍ، مِثْــلُ: ضَــمِّ رَصيــدِ ) النَّ
قْــدِ، وَيُطْلَــقُ  مُ بِالنَّ ــا تُقَــوَّ َ جَــارَةِ إِنمَّ كَاةِ الْوَاجِــبِ إِخْرَاجُــهُ شَــرْعًا، وَلِأَنَّ عُــرُوضَ التِّ ــوْلِ وَمِقْــدَارِ الــزَّ وَالْحَ
ــةِِ (، أوَ  كَوِيَّ صــولِ الزَّ ــابِقَتَنِْ مُصْطَلَــحُ ) وِعَــاءِ الْأُ الَتَــنِْ السَّ صــولِ الزكويــة فِــي الْحَ عَلَــى مَجْمُــوعِ الْأُ

كَاةِ (. )وِعَــاءِ الــزَّ
تِــي تَرْجِــعُ إِلَــى أجَْنَــاسٍ مُخْتَلِفَــةٍ لَا تُضَــمُّ إِلَــى بَعْضِهَــا عِنْــدَ حِسَــابِ  صــولُ الزكويــةُ الَّ الِثَــةُ: الْأُ الَــةُ الثَّ الْحَ
صَــابِ  ــةُ ذلِــكَ اخْتِلَاَفُهَــا فِــي النِّ مَــارِ(، وَعِلَّ روعِ وَالثِّ ــةِ( مَــعَ أصَْــلِ ) الــزُّ قْدِيَّ كَاةِ، وذلــك مِثْــلُ: أصَِــلِ ) النَّ الــزَّ
ــةِ ) إِبِــلٍ  يَوَانِيَّ ــرْوَةِ الْحَ جَــارَةِ( مَــعَ أُصــولِ الثَّ قْــدَارِ الْوَاجِــبِ شَــرْعًا، وَمِثْــلُ: أصَِــلِ ) عُــرُوضِ التِّ ــوْلِ وَالْمِ وَالْحَ
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قْــدَارِ الْوَاجِــبِ  صَــابِ وَالْمِ خْتِــلَاَفِ بَيْنَهَــا فِــي النِّ جَــارَةِ، وَذَلِــكَ لِلْاِ ةٍ لِلتِّ / بَقَــرٍ / غَنَــمٍ(، إِذَا كانــت غَيْــرَ مُعَــدَّ
شَــرَعًا.

فْرِيقُ: طْبِيقُ الثاني: التَّ التَّ
ــا  ــخْصِ الْوَاحِــدِ- طَبِيعِيًّ كَــوِيّ الْمُجْتَمِــعِ لَــدَى الشَّ كَاةِ تَفْرِيــقُ كُتْلَــةِ الْمـَـالِ الزَّ يُحْظَــرُ عِنْــدَ اِسْــتِحْقَاقِ الــزَّ
ديــثِ: )لَا  مَ- فِــي الْحَ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــوْلِ الماضــي، وَهُــوَ مَــا دَلَّ عَلَيْــهِ قَوْلُــهُ- صَلَّ أوَِ اِعْتِبَاريــا- طِيلَــةَ الْحَ

ايُــلَا بَعْــدَ وُجُوبِهَــا، أمَْ لَــمْ يُقْصَــدْ. كَاةِ تَحَ بُ مِــنَ الــزَّ هَــرُّ قُ بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ(، سَــوَاءٌ قُصِــدَ بِذَلِــكَ التَّ يُفَــرِّ
كَوِيّ: مِنْ صُورِ تَفْرِيقِ الْماَلِ الزَّ

كَاةِ فِيهِا شَرْعًا،  بِلِ أوَِ الْبَقَرِ أوَِ الْغَنَمِ- بَعْدَ وُجُوبِ الزَّ صَابِ- مِنَ الْإِ أ - تَفْرِيقُ شَرِكَةِ الْقَطِيعِ الْبَالِغِ لِلنِّ
ــفُ شَــرْطُ  يلَــةِ يَتَخَلَّ ــرَكَاءِ بَعْــدَ وُجُــوبِ زَكَاتِهَــا، وَبِهَــذِهِ الْحِ وَذَلِــكَ عَــنْ طَرِيــقِ تَفْرِيــقِ مَجْمُوعِهَــا بَــنَْ الشُّ

كَاةِ بَعْــدَ اِسْــتِحْقَاقِهَا. بُ مِــنْ وُجُــوبِ الــزَّ هَــرُّ كَــوِيّ، وَيَحْصُــلُ التَّ صَــابِ بِسَــبَبِ تَفْتِيــتِ كُتْلَــةِ الْمـَـالِ الزَّ النِّ
تَفْرِيــقِ  طَرِيــقِ  عَــنْ  وَذَلِــكَ  زَكَاتِهَــا،  وُجُــوبِ  بَعْــدَ  سَــةِ  لِلْمُؤَسَّ الْممَْلُوكَــةِ  ــةِِ  كَوِيَّ الزَّ صــولِ  الْأُ تَفْرِيــقُ  ب - 
سَــةِ طِيلَــةَ  ةِ الْمُؤَسَّ ــقِ وَصْــفِ الْغِنَــى فِــي الْأَمْــوَالِ الْممَْلُوكَــةِ لِشَــخْصِيَّ قُّ ــرَكَاءِ، رَغْــمَ تَحَ مَجْمُوعِهَــا بَــنَْ الشُّ

ــةٍ(. ــا هُــمْ أصَْحَــابُ ) حُقــوقِ مِلْكِيَّ ً ــرَكَاءُ إِنمَّ ــوْلِ الماضــي، والشُّ الْحَ

قْـدَارِ الْوَاجِـبِ: مـــادة )11(:   فَــرْضُ الْمِ

؛ إِذَا  ــةِِ كَوِيَّ صُــولِ الزَّ ــرْعُ فِــي الْأُ ــذِي أوَْجَبَــهُ الشَّ ــيِّ الَّ قْــدَارِ الْكَمِّ لْتِــزَامُ بِالْمِ كَاةِ الْاِ أوَلا: يَجِــبُ عِنْــدَ حِسَــابِ الــزَّ
ــقَ فِيهَــا وَصَــفُ الْغِنَــى بِشُــرُوطِهِ. قَّ تَحَ

، لَا زِيَادَةً وَلَا نَقْصًا. ةِِ كَوِيَّ صُولِ الزَّ رْعُ زَكَاةً فِي الْأُ ذِي أوَْجَبَهُ الشَّ قْدَارِ الَّ ثانيا: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْمِ

نْيَــــا: مـــادة )12(:    فَـــرْضُ عَـــدَمِ الثَّ

كَاةِ عَــنِ الْمـَـالِ الْوَاحِــدِ فِــي الْعَــامِ الْوَاحِــدِ، وَهَــذَا  كَاةِ، وَمَعَنَاهَــا: تَكْــرَارُ حِسَــابِ الــزَّ نْيَــا فِــي الــزَّ ظَــرُ الثَّ تُحْ
أوَْ  ــن،  المزكِّ عَلَــى  الْوَاجِبَــةِ  قــوقِ  بِالْحُ خْــلَالُ  الْإِ وَنَتِيجَتُــهُ  دَةً،  مُتَعَــدِّ وَأسََــالِيبَ  صُــوراً  يَأْخُــذُ  كْــرَارُ  التَّ

.) كَــوِيُّ الزَّ زْدِوَاجُ  الْاِ  ( عَلَيْــهِ  وَيُطْلَــقُ  نَ،  لِلْمُسْــتَحِقِّ ةِ  الْمُسْــتَحَقَّ قــوقِ  بِالْحُ



IZakat.org169

القســم الرابــع:

قـرارات الزكــاة المحا�سبيــة الدوليــــة

ـــــةِ: مـــادة )13(:    فَــــــــــرْضُ الْفَوْرِيَّ

بَــادَرَةُ عَلَــى سَــبِيلِ الْفَــوْرِ إِلَــى: اِحْتِسَــابِهَا،  َ عَلَيْــهِ الْمُ ــخْصِ فَقَــدْ تَعَــنَّ كَاةُ فِــي أمَْــوَالِ الشَّ أولا: إِذَا وَجَبَــتِ الــزَّ
يهَا؛ ولَا يَجُــوزُ  ةِ الْمُتَعَــارَفِ عَلَيْهَــا، ثُــمَّ صَرْفُهَــا لِمُسْــتَحِقِّ اسَــبِيَّ َ صــولِ الْمحُ ييزِهَــا مُحَاسِــبياً وَفْقــاً لِلْأُ وَتَمْ
ــةِ، وَأحَْفَــظُ لأدَائِهَــا، وَأمَْنَــعُ عَــنْ تَعْطِيلِهَــا أوَْ  مَّ أُ لِلذِّ ــدُ تَأْخِيرِهَــا بَعْــدَ اِسْــتِحْقَاقِهَا، لِأَنَّ ذَلِــكَ أبََــرَّ تَعَمُّ

نِسْــيَانِهَا.
ــذِي يَسْــتَغْرِقُهُ  مِــنِ الَّ كَاةِ- اِحْتِسَــابًا أوَْ صَرْفًــا- لِسَــبَبٍ شَــرْعِيٍّ مُعْتَبَــرٍ، مِثْــلُ: اِلزَّ ثانيــا: يَجُــوزُ تَأْخِيــرُ الــزَّ
الَــةِ- تَأْخِيــرُ  ــةِ عُرْفًــا، وَفِــي هَــذِهِ الْحَ نْظِيمِيَّ ــةِ وَالتَّ رَاتِيــبِ الْقَانُونِيَّ ــةِ وَإِجْــرَاءُ التَّ إِعْــدَادُ التّقَاريــرِ الْماَلِيَّ
ةِ الْمُتَعَــارَفِ عَلَيْهَــا،  اسَــبِيَّ َ صــولِ الْمحُ ُ الْإفْصَــاحُ عَــنْ ذَلِــكَ وَفْقًــا لِلْأُ - يَتَعَــنَّ غٍ شَــرْعِيٍّ كَاةِ لِمُسَــوِّ إِخْــرَاجِ الــزَّ

. ــةِِ كَوِيَّ صــولِ الزَّ وَهَــذَا يَشْــمَلُ جَمِيــعَ الْأُ
ــفِ بِهَــا،  ــةِ الْمُكَلَّ ائِنَــةِ( عَلَــى ذِمَّ كَاةُ الْوَاجِبَــةُ- بَعْــدَ اِسْــتِحْقَاقِهَا- مُعَامَلَــةَ ) الْأَرْصِــدَةِ الدَّ ثالثــا: تَعَامَــلُ الــزَّ
فٌ فِــي  فَ فِيهَــا تَصَــرُّ صَــرُّ مَانِيَــةِ، وَلِأَنَّ التَّ يهَا مِــنَ الْمصََــارِفِ الثَّ ــرْعِ مِلِــكًا لِمُسْــتَحِقِّ هــا صَــارَتْ بِحُكْــمِ الشَّ لَأنَّ

غَيْــرِ مِلْــكٍ.

مَانِيَةِ: مـــادة )14(:  فَرْضُ الْمَصَارِفِ الثَّ

مَانِيَــةِ الْــوَارِدَةِ فِــي الْقُــرْآنِ الْكَــرِيِم، وَلَا يَجُــوزُ صَرْفُهَا  كَاةِ حَصْــراً فِــي حُــدُودِ الْمصََــارِفِ الثَّ يَجِــبُ صَــرْفُ الــزَّ
فِــي غَيْرِهَا.
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كَاةِ: الْفَصْلُ الثاني: مَبَادِئُ مُحَاسَبَةِ الزَّ

مـــادة )1(:    مَبْـــدَأُ الْإفْصَـــاحِ:

 - سَــةِ كَاةِ عَلَى الْمُؤَسَّ قَةِ بِالزَّ ةِ الْمُتَعَلِّ وْهَرِيَّ قَائِقِ الْجَ كَاةِ يَتِمُّ الْإفْصَاحُ عَنِ الْحَ ةِ الزَّ أولا: لِأَغْرَاضِ مُحَاسَــبَ
ــفِ بِهَا. ــقُ مــن ذلــك بِالْمُكَلَّ حِسَــابًا وَصَرْفًــا-، وَنَشْــرُهَا لِلْغَيْــرِ مِــنْ أصَْحَــابِ الْعِلَاقَــةِ، وَلَا سِــيَما مَــا يَتَعَلَّ

ثانيا: إِنَّ تَطْبِيقَ مَبْدَأِ الْإفْصَاحِ يَشْمَلُ- بِحَدٍّ أدَْنَى- مَا يَلِي:
مَاتٍ. ةِ الْمُنْتَهِيَةِ، وَمَا يَلْزَمُ لَهَا مِنْ إِيضَاحَاتٍ وَمُتَمِّ نَةِ الْماَلِيَّ كَاةِ( عَنِ السَّ كَاةِ ) قَائِمَةَ الزَّ 1- بَيَانَ الزَّ

ةِ اِحْتِسَابِهَا. كَاةِ الْوَاجِبَةِ، وإيضاحَ أُسُسِ وَسِيَاسَاتِ كَيْفِيَّ 2- بَيَانَ مِقْدَارِ الزَّ
يهَا. ةِ صَرْفِهَا لِمُسْتَحِقِّ 3- بَيَانَ أُسُسٍ وَسِيَاسَاتِ كَيْفِيَّ

عِنْــدَ  ــةِِ  كَوِيَّ الزَّ لِلْمَعْلُومَــاتِ  ةِ  سْــبِيَّ النِّ ــةِ  يَّ بِالْأهَمِّ العَمَــلُ  يُرَاعَــى  الْإفْصَــاحِ  مَبْــدَأِ  تَطْبِيــقِ  عِنْــدَ  ثالثــا: 
عَرْضِهَــا.

بَــــــاتِ: مـــادة )2(:   مَبْــــدَأُ الثَّ

، مِــنْ حَيْــثُ أُسُــسُ وَقَوَاعِــدُ وَسِيَاسَــاتُ  كَــوِيِّ كَاةِ تَثْبِيــتُ أسََــاسِ الْقِيَــاسِ الزَّ أولا: الْأَصْــلُ فِــي مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
نْضِبَــاطِ فِــي  قِيــقِ الْاِ ــةٍ وَأُخْــرَى، وَذَلِــكَ مِــنْ أجََــلْ تَحْ كَاةِ مَــا بَــنَْ سَــنَةٍ مَالِيَّ وَمُصْطَلَحَــاتُ حِسَــابِ الــزَّ

ــةِ. ــةِ الْعَادِلَ ــةَ الْمُقَارَنَ ــا يُتِيــحُ إِمْكَانِيَّ ، وَبِمَ ــةِ الْإفْصَــاحِ الزكــويِّ مَنْهَجِيَّ
. كَويِّ حْلِيلِ الزَّ رَاتِ التَّ اتِ عِنْدَ تَطْبِيقِ مُؤَشِّ بَّ اجَةُ إِلَى مَبْدَأِ الثُّ دُ الْحَ ثانيا: تَتَأكََّ

 ُ ــهُ يَتَعَــنَّ كَاةِ فَإِنَّ حَاسَــبَةِ الــزَّ ــقُ بِمُ ثالثــا: فِــي حَالَــةِ إِحْــدَاثِ تَغْيِيــرٍ جَوْهَــرِيٍّ فِــي أيَِّ بَيَانَــاتٍ أوَْ حَقَائِــقَ تَتَعَلَّ
ــاتِ( فِــي  بَّ ــبُ عَلَيْــهِ، وَيُقَابِلُــهُ ) مَبْــدَأُ الثُّ ــةٍ قَــدْ تَتَرَتَّ ــةِ تَأْثِيــرَاتٍ جَوْهَرِيَّ الْإفْصَــاحُ عَنْــهُ وَذِكْــرُ مُوجِبَاتِــهِ وَأيََّ

 . ــةِ ةِ الْماَلِيَّ اسَــبَ َ الْمحُ

ـةِ: مـــادة )3(:   مَبْـدَأُ الْمَوْضُوعِيَّ

ــةٍ  كَاةِ أنَْ تَعْتَمِــدَ- فِــي مُدْخَلَاتِهَــا وَفِــي مُخْرِجَاتِهَــا- عَلَــى مَعْلُومَــاتٍ حَقِيقِيَّ الْأَصْــلُ فِــي مُحَاسَــبَةِ الــزَّ
ــدَةً  ةِ، وَأنََّ تَكُــونَ مُؤَيَّ ــخْصِيَّ ــزِ وَالْآرَاءِ الشَّ حَيُّ ــةٍ، بِعِيــدَةٍ عَــنِ التَّ ةٍ تَنْبَنِــي عَلَــى حَقَائِــقَ فِعَلِيَّ وَأسََــالِيبَ قِيَاسِــيَّ
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ــقِ  حَقُّ كِــنَ مُرَاجَعَتُهَــا وَاِختبَارُهَــا لِغَــرَضِ التَّ ــى يُمْ ــقِ وَغَيْرِهَــا(، وَذَلِــكَ حَتَّ ــةِ ) الْمُسْــتَنَدَاتِ وَالْوَثَائِ بِالْأَدِلَّ
ــةِ. اسَــبَةِ الْماَلِيَّ َ ــةِ( فِــي الْمحُ تِهَــا؛ وَيُقَابِلُــهُ ) مَبْــدَأُ الْموَْضُوعِيَّ مِــنْ صِحَّ

كَــــــــــاةِ: مـــادة )4(:  مَبْـــــــدَأُ تَعْجِيـــــــــــــلِ الزَّ

بِهَــا وَضَبْــطُ  يَتِــمَّ الْاعْتِــرَافُ  وَقْــتِ وُجُوبِهَــا، عَلَــى أنََّ  قَبْــلَ  كَاةِ ) تَعْجِيلُهَــا(  إِخْــرَاجِ الــزَّ يَجُــوزُ تَقْــديُم 
ة. اسَــبِيَّ َ الْمحُ صــولِ  لِلْأُ وَفْقــاً  تَسْــجِيلِهَا 

كَـــاةِ: خْيِيرِ بَيَْ مَصَارِفِ الزَّ مـــادة )5(:  مَبْدَأَ التَّ

مَانِيَــةِ، أوَِ الْاقْتِصَــارُ عَلَــى  كَاةِ- بِحَسَــبِ الْمصَْلَحَــةِ- فِــي جَمِيــعِ مَصَارِفِهَــا الثَّ يَجُــوزُ تَعْمِيــمُ صَــرْفِ الــزَّ
بَعْضِهَــا، أوَْ صَرَفُهَــا فِــي أحَدِهَــا.

وْكِيلِ: مـــادة )6(:  مَبْدَأُ التَّ

هُ يَجُوزُ لَهُ مَا يَلِي: كَاةُ فِي مَالِ المزكي وَقَامَ بِحِسَابِهَا مِنْ وَاقِعِ أُصولِهِ الزكويةِ فَإِنَّ أولا: إِذَا وَجَبَت الزَّ
يهَا. كَاةِ بِنَفْسِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّ 1- إيصَالُ الزَّ

كَاةِ بَوَاسِطَةِ تَوْكِيلِ غَيْرِهِ، مِثْلُ: 2- إيصَالُ الزَّ
ةٍ(.أ-  ةٍ ) مَعْنَوِيَّ جِهَةٍ حُكُومِيَّ
ةٍ(.ب-  ةٍ ) مَعْنَوِيَّ جِهَةٍ خَيْرِيَّ
جِهَةِ تَوْظِيفِ أمَْوَالٍ، مِثْلُ: الْمصََارِفِ ) البُنوكِ ( وَنَحوِهَا.ج- 
شَخْصٍ طَبِيعِيٍّ غَيْرِهِ.د- 

ــرَكَاءَ أنََفْسَــهُمْ ) أصَْحَــابَ حُقــوقِ  لَ الشُّ ــابِقَةِ- أنََّ تَــوَكِّ دَابِيــرِ السَّ سَــةِ -إضَافَــةً لِلتَّ ثانيــا: يَجُــوزُ لِلْمُؤَسَّ
صولِ  كَاةِ مِــنْ وَاقِــعِ الْأُ يهَا، وَلَكِــنْ بِشَــرْطِ أنََّ يَتِــمَّ حِسَــابُ الــزَّ كَاةِ إِلَــى مُسْــتَحِقِّ ــةِ إيصَــالِ الــزَّ هِمَّ ( بِمُ ــةِ الْملَِكِيَّ

ــوْلِ الماضــي. سَــةِ طِيلَــةَ الْحَ ــا لَــدَى الْمُؤَسَّ ــةَ الْممَْلُوكَــةِ مِلْــكًا تَامًّ الزكويــة الْفِعْلِيَّ
ةِ. َاسَبِيَّ صولِ الْمحُ كَاةِ وَفْقاً لِلْأُ ُ تَسْجِيلُ عَمَلِيَاتِ صَرْفِ الزَّ ابِقَةِ يَتَعَنَّ الَاتِ السَّ ثالثا: فِي جَمِيعِ الْحَ
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البيــــــان
وْلِـــيُّ رَقْـمُ )2( بِشَأْنِ: كَـــاةِ المُحَاسَبِــيُّ الدَّ قَــرَارُ الزَّ

كَــــاةِ  فُــروضُ وَمَبَـــادِئُ مُحَاسَبَـــةِ الزَّ
الفصل الأول: فـروض مـحـاسـبـة الـزكـاة:

مـــادة )1(:   فرض المشروعية:

أولا: محاســبة الــزكاة وســيلة إجرائيــة؛ غرضهــا الوصــول إلــى امتثــال التطبيــق الصحيــح لفريضــة 
الــزكاة فــي الواقــع، والأصــل فــي مشــروعيتها أنهــا وســائل تتبــع أحــكام المقاصــد، وأن مــا لا يتــم الواجــب 

إلا بــه فهــو واجــب.
ثانيا: يشمل فرض ) المشروعية ( في محاسبة الزكاة ما يلي: 

1- مشروعية المصدر؛ حيث يتعن أن تلتزم محاسبة الزكاة بقواعد وأحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية.

2- مشــروعية الإجــراءات والسياســات؛ حيــث يتعــن أن تتضمــن الإجــراءات والسياســات التطبيقيــة 
لمحاســبة الــزكاة لا تتضمــن مــا يخالــف قواعــد وأحــكام الشــريعة الإســلامية.

إن هذا الفرض التأصيلي يؤســس لمشــروعية ) محاســبة الزكاة (، أي موافقتها للشــريعة الإســلامية، 
وعــدم مخالفتهــا فــي أي مــن قواعدهــا أو أحكامهــا، وبيــان هــذا الفــرض يشــمل العناصــر التاليــة:

أولا: إن الممارســة العمليــة لمحاســبة الــزكاة تســتند فــي أصلهــا إلــى كونهــا عبــارة عــن وســيلة إجرائيــة 
تطبيقيــة، وأن هــذه الوســيلة غرضهــا ومقصودهــا مســاعدة المكلــف بالــزكاة شــرعا إلــى الوصــول إلــى 

حســابها أولا، ومــن ثــم إخراجهــا لمســتحقيها ثانيــا.
ولما كانت محاسبة الزكاة وسيلة إلى امتثال الزكاة فإن مستند مشروعيتها في الإسلام يرجع إلى الآتي:

1- قاعدة ) الوسائل لها أحكام المقاصد (، ومعناها: أن الوسيلة تتبع في الحكم مقصودها وغايتها، 
فــإذا كانــت الوســيلة توصــل إلــى غــرض صحيــح وهــدف مشــروع فإنهــا تكــون صحيحــة ومشــروعة، لكــن 

الوســيلة إذا كانت توصل إلى غرض فاســد وهدف غير مشــروع فإنها تصبح فاســدة وغير مشــروعة.
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2- قاعــدة ) مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب (، ومعناهــا: مــا دام أن امتثــال فريضــة الــزكاة فــي 
الإســلام لا يمكــن تحقيقــه إلا بواســطة وســيلة محاســبة الــزكاة، فــإن هــذه الوســيلة التــي توصلنــا إلــى 

حكــم واجــب تكــون واجبــة فــي الإســلام، لأنهــا تصبــح تابعــة لمقصودهــا الواجــب شــرعا.

ثانيا: إن فرض ) المشروعية ( في محاسبة الزكاة يشمل اعتبارين رئيسن: 
الاعتبار الأول: مشروعية المصدر الذي تُستَمَدُّ منه محاسبة الزكاة؛ ويقصد به الشريعة الإسلامية 
الغــراء، ولا ســيما فــي النصــوص والأحــكام الشــرعية المتعلقــة بفريضــة الــزكاة، فيجــب علــى مارســات 
وتطبيقــات محاســبة الــزكاة أن تلتــزم بتلــك القواعــد والأحــكام المنظمــة لفريضــة الــزكاة كمــا وردت فــي 

الشــريعة الإسلامية.
الاعتبــار الثانــي: مشــروعية الإجــراءات والسياســات التطبيقيــة المنظمــة لممارســات محاســبة الــزكاة، 
حيــث يتعــن عليهــا ألا تتضمــن أي شــيء يخالــف قواعــد وأحــكام الشــريعة الإســلامية، وشــرط عــدم 
مخالفــة الشــريعة الإســلامية يشــمل المنهيــات الــواردة فــي بــاب الــزكاة، كالنهــي عــن الثنيــا فــي الــزكاة، 

كمــا يشــمل عــدم مخالفــة أي مــن منهيــات الشــريعة الإســلامية الغــراء.

 مـــادة )2(:  فــرض المعلوميـــة:
أولا: الــزكاة تكليــف إلهــي يتعلــق بحــق معلــوم يجــب فــي أمــوال مخصوصــة، فليســت الــزكاة عبــادة 
مجهولــة أو غامضــة، بحيــث يعجــز المكلــف عــن تنفيذهــا، بــل هــي عبــادة ذات أحــكام معلومــة وواضحــة 

ومنضبطــة.
ثانيا: تشمل معلومية الزكاة ثمانية جوانب:

1-حكم الزكاة.
2- علة وجوب الزكاة.

3- شروط وجوب الزكاة.
4- ماهية الأموال الزكوية.
5- أنصبة الأموال الزكوية.

6- المقدار الواجب زكاته من كل مال زكوي.
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7- ما لا زكاة فيه من الأموال.
8- مصارف الزكاة.

ثالثــا: محاســبة الــزكاة تســتمد معلوميتهــا مــن معلوميــة فريضــة الــزكاة، فــكل مــا يتعــارض مــع فــرض 
المعلوميــة مــن الوســائل والأعــراف المحاســبية فــلا عبــرة بــه شــرعا.

يقضي هذا الفرض بأن الزكاة فريضة إلهية معلومة في ذاتها، وفي أحكامها، فالزكاة ليست مجهولة 
أو غامضة، لا في مفهومها ولا في أحكامها، ويتبن مفهوم هذا الفرض من العناصر التالية:

أولا: إن فريضــة الــزكاة تكليــف إلهــي بأمــر محكــم، وهــي عبــادة ماليــة معلومــة، ولذلــك وصــف القــرآن 
الكــريم فريضــة الــزكاة بأنهــا ) حــق معلــوم (، وذلــك فــي قــول الله تعالــى: ) وفــي أموالهــم حــق معلــوم(1، 
فالــزكاة ليســت عبــادة مجهولــة أو غامضــة أو مبهمــة يعجــز المكلــف عــن تنفيذهــا بســبب غموضهــا 

وخفائهــا واشــتباه أحكامهــا، بــل هــي تكليــف بأحــكام معلومــة وواضحــة ومنضبطــة.
ثانيــا: أفصــح لنــا الشــرع الحكيــم عــن كل مــا مــن شــأنه أن يجعــل الــزكاة واضحــة ومعلومــة، وإن 

بالمجمــل - ثمانيــة جوانــب أساســية:  - فــي الإســلام تشــمل  الــزكاة  معلوميــة 
1- حكــم الــزكاة فــي الإســلام، فــإن المســلم يعلــم أن الــزكاة فريضــة إلهيــة، وأنهــا مــن أركان الإســلام 
الخمســة، أي أنهــا عبــادة واجبــة وفــرض عــن علــى مــال المســلم، إذا تحقــق فيــه وصــف الغنــى بشــروطه.

2- علــة وجــوب الــزكاة، وهــي ) وصــف الغنــى (، فــإن الــزكاة تــدور مــع وصــف الغنــى وجــودا وعدمــا، 
وذلــك لحديــث : ) تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم (2، ويرجــع فــي ذلــك إلــى قــرار الــزكاة 

الفقهــي الدولــي رقــم )2( بشــأن: ) علــة الــزكاة (.
3- شــروط وجــوب الــزكاة، وهــي أربعــة شــروط شــرعية لتحقــق وصــف الغنــى فــي المــال، وهــي: إباحــة 

المــال، والملــك التــام، وبلــوغ النصــاب، وحــولان الحــول.
ــرات، والإبلُ،  ــةُ المؤجَّ 4- ماهيــة الأمــوال الزكويــة، وهــي ثمانيــة أصــول: النقــدان، وعــروضُ التجــارة، وغَلَّ

والبقــرُ، والغنــمُ، والــزروعُ والثمــارُ، ثــم الركازُ.
5- أنصبــة الأمــوال الزكويــة، وهــي: مقاديــر كميــة حددهــا الشــرع، إذا تحققــت فــي المــال الزكــوي تصبــح 

الــزكاة فيــه واجبة.

1  - سورة المعارج / الآية )24(.
2 - رواه البخاري 104/2 برقم 1395، ومسلم 50/1 برقم 19.
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6- المقدار الواجب زكاته في كل مال زكوي بحسبه، ووفق ما فصلته عليه أحاديث السنة النبوية.
7- ما لا زكاة فيه من الأموال، مثل تصريح الحديث بأن الزكاة لا تجب في أموال القنية )المقتنيات 

الشخصية (، كما في الحديث: ) ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (3.
8- مصــارف الــزكاة، وهــي ثمانيــة ورد النــص عليهــا صراحــة فــي آيــة المصــارف الثمانيــة فــي ســورة 
فَةِ  ــمُؤَلَّ ــنَ عَلَيْهَــا وَالْـ ــمَسَاكِنِ وَالْعَامِلِ دَقَــاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْـ ــا الصَّ َ التوبــة، وفيهــا يقــول الله تعالــى: }إِنمَّ
ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ {4. ِ وَاللهَّ ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللهَّ ِ وَابْــنِ السَّ قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللهَّ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ

ثالثــا: إن محاســبة الــزكاة عبــارة عــن وســيلة، ومــن الواجــب أن تكــون هــذه الوســيلة معلومــة وواضحــة 
ومنضبطــة، لأنهــا تســتمد معلوميتهــا مــن معلوميــة فريضــة الــزكاة نفســها فــي الإســلام، فــلا يصــح أن 
تكــون الوســيلة مجهولــة أو غامضــة أو مشــكوك فيهــا رغــم أن مقصودهــا الــذي تخدمــه معلــوم وواضــح 

ومنضبط.
الإخــلال  إلــى  تــؤدي  سياســة  أو  إجــراء  أو  عــرف  أو  وســيلة  كل  أن  المعلوميــة  فــرض  علــى  ويترتــب 
بمعلوميــة الــزكاة فإنهــا تكــون وســيلة غيــر مشــروعة ولا عبــرة بهــا فــي الإســلام بهــذا الاعتبــار، فــكل 
وســيلة محاســبية لحســاب الــزكاة تكــون غامضــة أو مجهولــة أو مبهمــة فــي ذاتهــا، أو مشــكوك فــي 
نتائجهــا ومخرجاتهــا فإنهــا قطعــا لا تكــون وســيلة مشــروعة لحســاب الــزكاة، لأن معلوميــة الوســيلة 

فــرع عــن معلوميــة الغايــة والهــدف والمقصــد.

مـــادة )3(:   فرض الأصول الزكوية:

أولا: التكليــف بفريضــة الــزكاة ينحصــر فــي الأصــول الزكويــة التــي وردت أدلــة الشــرع بإيجــاب الــزكاة 
فيهــا فقــط لا غيــر.

ثانيــا: يتــم الإفصــاح المحاســبي عــن الأصــول الزكويــة ضمــن عناصــر الأصــول فــي جانــب الموجــودات 
مــن قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة (.

ثالثا: لا تجب الزكاة في غير الأصول الزكوية، مثل:

3 - أخرجه البخاري )2/ 121( برقم )1464(، ومسلم )2/ 675( برقم )982(.
4 - سورة التوبة/ آية 60.
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1- الأصول غير الزكوية المدرجة في جانب الموجودات، ومنها:
الأصول الثابتة، لأنها من أصول القنية التي نفى الشرع الزكاة عنها.أ- 
الأصول المدينة ) مدينون (، لعدم ورود الدليل من الشرع على إيجاب الزكاة فيها.ب- 

2-جميــع الالتزامــات الــواردة فــي جانــب المطلوبــات مــن قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة (، لأنــه لا دليــل 
مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فــي عناصــر المطلوبــات.

الــزكاة فــي إطــار الشــريعة  إن هــذا الفــرض يحــدد نطــاق الأصــول الزكويــة مــن منظــور محاســبة 
التاليــة:  للعناصــر  وفقــا  وذلــك  الإســلامية، 

أولا: إن نطــاق ) الأصــول الزكويــة ( ينحصــر فــي جانــب الموجــودات ) الأصــول ( فقــط مــن قائمــة المركــز 
المالــي ) الميزانيــة (، ومســتند ذلــك أن الأصــل الشــرعي فــي الــزكاة أنهــا عبــادة توقيفيــة فــلا تثبــت إلا 
بدليــل مــن الشــرع نفســه، والشــريعة الإســلامية إنمــا أوجبــت الــزكاة فــي أمــوال محــددة تحديــدا دقيقــا 
بنصــوص شــرعية معلومــة فــي القــرآن الكــريم وفــي الســنة النبويــة، فقــد ورد إيجــاب زكاة ) النقديــة ( 
فــي أدلــة مشــهورة، كآيــة ) خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا (1، وآيــة ) والذيــن يكنــزون 
الذهــب والفضــة ولا ينفقونهــا فــي ســبيل الله فبشــرهم بعــذاب أليــم (2، وكذلــك أوجــب الشــرع الــزكاة 
فــي أصــل ) عــروض التجــارة (، لحديــث: ) كان رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يأمرنــا أن نُخــرِجَ 
هُ للبيــع(3، وذلــك إذا تحققــت شــروط وصــف الغنــى فيهمــا، ويترتــب علــى ذلــك أن  دَقَــةَ مــا نُعِــدُّ الصَّ
الــزكاة لا تجــب فــي غيــر الأصــول الزكويــة التــي أوجــب الشــرع الــزكاة فيهــا، ســواء صــرح الشــرعي بنفــي 
الــزكاة عنهــا صراحــة كأمــوال القنيــة فــي حديــث: ) ليــس علــى المســلم فــي عبــده ولا فرســه صدقــة (4.

ويتبــن مــن مفهــوم هــذا الفــرض أن احتســاب الــزكاة علــى أســاس اجتهــاد بشــري مجــرد أو علــى أســاس 
معادلــة رياضيــة مجــردة لــم يــأت بهــا الشــرع الإســلامي الحنيــف، أن كل ذلــك يخالــف لفــرض الأصــول 
الزكويــة، لا ســيما إذا كانــت تلــك الاجتهــادات البشــرية مســتمدة مــن واقــع المحاســبة الضريبيــة أو مــن 
المؤشــرات التمويليــة التــي تعتمــد علــى روابــط فــي العلاقــات الماليــة مــا بــن بنــود انتقائيــة مــن جانــب 
الموجــودات ) الأصــول ( مــع بنــود انتقائيــة أخــرى مــن جانــب المطلوبــات ) الالتزامــات/ الخصــوم (، 

1 - سورة التوبة / آية 103.
2 - سورة التوبة / آية 34.

3 - رواه أبــو داود )1562(، وحســنه الحافــظ ابــن عبــد البــر ، وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي التلخيــص )391/2(: ) فــي إســناده جهالــة (، وقــال النــووي فــي المجمــوع )6/5(: ) فــي 
إســناده جماعــة لا أعــرف حالهــم (، وضعفــه الألبانــي فــي الإرواء برقــم ) 827 (.
4 - أخرجه البخاري )2/ 121( برقم )1464(، ومسلم )2/ 675( برقم )982(.
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وذلــك رغــم اختــلاف طبائــع الأصــول فيمــا بينهــا، مــا بــن ملموســة وغيــر ملموســة، وكذلــك اختــلاف 
المطلوبــات فــي طبيعــة كل بنــد مــن نبودهــا، والمقصــود أنــه لا عبــرة بمثــل تلــك المعــادلات البشــرية إذا 

لــم تكــن مســتندة مــن نصــوص وقواعــد الشــريعة الإســلامية.
ثانيــا: إن الأصــول الزكويــة هــي محــل الثــروة وهــي متلــكات الشــخص، ويتــم الإفصــاح عنهــا محاســبيا 
ضمــن عناصــر الأصــول الــواردة فــي جانــب الموجــودات مــن قائمــة الركــز المالــي ) الميزانيــة (، فيتعــن فــي 
محاســبة الــزكاة أن تلتــزم بإيجــاب الــزكاة بحــدود الأصــول التــي أمــر الشــرع بوجــوب الــزكاة فيهــا، فــلا 
يشــرع الاجتهــاد فــي توســيع نطــاق الأصــول الزكويــة ليشــمل أمــوالا وأصــولا أخــرى مصدرهــا اجتهــاد 

العقــل البشــري المجــرد، وليــس عليهــا دليــل مــن الشــرع.
ثالثــا: إن فــرض الأصــول الزكويــة يَســتَبْعِدُ مــن الــزكاة أصلــن مهمــن، أولهمــا: الأصــول غيــر الزكويــة 
فــي جانــب الموجــودات، والثانــي: جميــع عناصــر الالتزامــات المدرجــة فــي جانــب المطلوبــات ) الخصــوم(، 

وبيــان الأصلــن غيــر الزكويــن فيمــا يلــي:
1- الأصــول غيــر الزكويــة المدرجــة فــي جانــب الموجــودات، وهــي: كل أصــل ورد ضمــن عناصر الموجودات، 
ولكنــه لا يوجــد دليــل مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فيــه بخصوصــه، فهــذه الأصــول يجــب اســتبعادها عنــد 

حســاب الــزكاة، ومنهــا تطبيقــات الأصــول غيــر الزكويــة التالية:

التطبيــق الأول: الأصــول الثابتــة، لأنهــا أمــوال قنيــة واســتعمال شــخصي، وقــد صــرح الشــرع بنفــي 
الــزكاة عنهــا لأنهــا ليســت نقــودا وليســت أصــول تجــارة ) عــروض تجــارة (، وليســت أصــولا مؤجــرة 

)مســتغلات (، كمــا ورد فــي حديــث: ) ليــس علــى المســلم فــي عبــده ولا فرســه صدقــة (5.
التطبيــق الثانــي: الأصــول المدينــة ) مدينــون (، ويســتند اســتبعاده مــن حســاب الــزكاة إلــى اعتباريــن 

رئيســن:
أولهمــا: عــدم ورود الدليــل مــن الشــرع علــى إيجــاب الــزكاة فيهــا، وعنصــر المدينــون يشــمل: وســطاء 
وموزعــون بالأجــل، أوراق قبــض، مصروفــات ) مدفوعــات ( مقدمــة، إيــرادات مســتحقة، أرصــدة مدينــة 

أخــرى، والثانــي: عــدم تحقــق شــرط الملــك التــام فــي أرصــدة ) المدينــون (.

5 - سبق تخريجه.
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2- جميــع الالتزامــات الــواردة فــي جانــب المطلوبــات ) الخصــوم (، فــإن الــزكاة لا تجــب شــرعا فــي أي 
مــن عناصــر وبنــود الالتزامــات المدرجــة فــي جانــب ) المطلوبــات ( مــن قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة(، 
والســبب فــي ذلــك: أنــه لا دليــل مــن الشــرع يوجــب الــزكاة فــي أي عنصــر مــن عناصــر الالتزامــات 

)المطلوبــات ( التاليــة:

حقوق الملكية، وهي حقوق الشركاء المقدمة كرأس مال للمؤسسة.أ- 

الدائنــون، ويتبعهــا البنــود التاليــة: أوراق دفــع، مــوردون، مصروفــات مســتحقة، إيــرادات مقدمــة، ب- 
أرصــدة دائنــة أخــرى.

استثمارات الغير لدى المؤسسة.ج- 

ويؤكد صحة ذلك من المنطق المحاسبي أمران:
أولهمــا: إن وجــود هــذه الأرصــدة فــي المطلوبــات إنمــا هــو وجــود حقوقــي ) توثيقــي (، بينمــا وجودهــا 
الحقيقــي ) الفعلــي ( نجــده موزعــا علــى بنــود الأصــول فــي جانــب الموجــودات، فــإن المطلوبــات 
فــي الميزانيــة إنمــا هــي مــرآة للموجــودات، فــلا معنــى لتكــرار حســابها حينئــذ، لا لأغــراض الــزكاة 
ولا لغيرهــا، لأنهــا ذات حقيقــة واحــدة، ســوى أن لهــا وجهــن: أحدهمــا ) حقوقــي ( يظهــر فــي 

المطلوبــات، والثانــي ) حقيقــي ( يظهــر فــي الموجــودات.
ثانيهمــا: إن جانــب المطلوبــات یعبــر عــن الجانــب التمویلــي لنشــاطات المؤسســة، ســواء مــن جهــة 
أصحابهــا المالكــن لهــا ) حقــوق ملكيــة (، أو مــن غيرهــم كالدائنــن ) المقرضــن (، فهــذه التمويــلات 
- باعتبــار ذاتهــا إنمــا تعبــر عــن حقــوق علــى ذمــة الشــركة، وبالتالــي فهــي لا تعبــر عــن الممتلــكات 

الفعليــة للمؤسســة حتــى یتــم اخضاعهــا للــزكاة.
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مـــادة )4(:   فرض الشخصية الاعتبارية ) المعنوية (:

أولا: الــزكاة تكليــف ذو طبيعــة شــخصية تتعلــق بــذات الشــخصية القانونيــة المكلفــة شــرعا دون غيرهــا، 
اعتباريــة  شــخصية  لهــا  وينشــأ  ذاتــي،  كيــان  ذا  شــخصا مدنيــا  تصبــح  تكوينهــا  فالمؤسســة بمجــرد 
)معنويــة ( قانونيــة منفصلــة عــن أشــخاص مالكيهــا ) أصحــاب حقــوق الملكيــة (، كمــا أن لهــا ذمــة 
ماليــة مســتقلة تتبــع شــخصيتها المســتقلة، إذ لا توجــد الذمــة الماليــة المســتقلة فــي الواقــع إلا تابعــة 
لشــخصية قانونيــة مســتقلة، وهــذا الأســاس يجعــل شــخصية المؤسســة هــي المكلفــة شــرعا بــأداء الــزكاة 
عــن أموالهــا الزكويــة إذا تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه، ذلــك أن المؤسســة هــي التــي تملــك 
أموالهــا ملــكا تامــا طيلــة الحــول، واجتمــاع المــال يكــون لديهــا طيلــة الحــول ) الســنة الماليــة المنتهيــة(، 
وهــي التــي تتصــرف فيــه تصــرف المالــك قانونــا، ولذلــك يطلــق محاســبيا علــى أصولهــا فــي جانــب 

الموجــودات مــن قائمــة المركــز المالــي ) متلــكات (.

الشــخصية   ( تعريــف مصطلحــات  الفــرض  لهــذا  أعمــق  لفهــم  الوصــول  أجــل  مــن  يتعــن  ثانيــا: 
: التالــي  النحــو  القانــون، وذلــك علــى  فــي ضــوء علــم   ) الماليــة  الذمــة   ( الاعتباريــة ( و 

ــةِ الِإنْسَــانِ؛  1- تعريــف مصطلــح ) الشــخصية الاعتباريــة أو المعنويــة (: ) كِيَــانٌ مُسْــتَقِلٌّ عَــنْ ذَاتِيَّ
ــةً (. ــةً خَاصَّ يُكْسِــبُهُ العُــرْفُ أهَْلِيَّ

ــةٍ  ــخْصِ وَمَــا عَلَيْــهِ؛ مِــنْ أمَْــوَالٍ أوَْ حُقُــوقٍ؛ حَالَّ 2- تعريــف مصطلــح ) الذمــة الماليــة (: ) مَجْمُــوعُ مَــا لِلشَّ
لَةٍ (. أوَْ مُؤَجَّ

ثالثا: هذا المعنى يقابله في المحاسبة المالية ) فرض الوحدة المحاسبية المستقلة (، أو ) الاستقلالية( 
أو ) فرض الشخصية الاعتبارية - أو المعنوية - (.

وآثــار  ومفاهيــم  بمقتضيــات  الــزكاة  محاســبة  التــزام  ضــرورة  علــى  الضــوء  يســلط  الفــرض  هــذا 
)اســتقلالية الشــخصية الاعتباريــة ( فــي مختلــف الأعــراف القانونيــة قديمــا وحديثــا، حيــث تؤكــد 
أن الخطــاب التكليفــي بالــزكاة كمــا أنــه يتوجــه إلــى الشــخص الطبيعــي - كســائر الأفــراد مــن الذكــور 
والإنــاث - فإنــه أيضــا يتوجــه إلــى الأشــخاص الاعتباريــن، لأن كلا منهمــا شــخص مدنــي مســتقل 
بشــخصيته القانونيــة، وبممتلكاتــه التــي تختــص بهــا ذمتــه الماليــة، وبيــان مفاهيــم هــذا الفــرض علــى 
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النحو التالي:
أولا: إن المؤسســة بمجــرد تكوينهــا تصبــح فــي العــرف القانونــي - قديمــا وحديثــا - شــخصا مدنيــا ذا 
كيــان ذاتــي مســتقل بذاتــه، ولهــا حقــوق وعليــه واجبــات؛ تمامــا كشــخصية الشــخص الطبيعــي، وأن 
هــذه المؤسســة ينشــأ لهــا شــخصية اعتباريــة ) معنويــة ( قانونيــة وذمــة ماليــة منفصلــة عــن أشــخاص 

مالكيهــا ) أصحــاب حقــوق الملكيــة (.
ويترتــب علــى هــذا الفــرض: أن أصــل التكليــف الشــرعي بالــزكاة يتوجــه أصالــة إلــى شــخصية المؤسســة 
نفســها، لأنهــا هــي المكلفــة شــرعا بــأداء الــزكاة عــن أموالهــا الزكويــة، وذلــك إذا تحقــق فيهــا وصــف 

الغنــى بشــروطه.
ويخــرج بهــذا الفــرض: أشــخاص الشــركاء لأنهــم يملكــون حقوقــا مجــردة علــى الشــركة، ويصنفــون 

محاســبيا كأحــد بنــود الالتزامــات ) المطلوبــات (، ويطلــق عليهــم ) أصحــاب حقــوق ملكيــة (.
ثانيــا: لمــا كان هــذا الفــرض يعالــج قضيــة الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة ذات الذمــة الماليــة المســتقلة 
فــإن مــن الضــرورات - العلميــة والعمليــة - بيــان تعريــف كل مــن مصطلحــات ) الشــخصية الاعتباريــة( 
و ) الذمــة الماليــة (، وهمــا مصطلحــان راســخان فــي علــم القانــون المدنــي والتشــريعات القانونيــة 
المعاصــرة، بــل إن الفهــم الأمثــل لمدلــول هــذا الفــرض فــي محاســبة الــزكاة يتوقــف علــى فهــم مدلــول 

هذيــن المصطلحــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:
ــةِ الِإنْسَــانِ؛  1- تعريــف مصطلــح ) الشــخصية الاعتباريــة أو المعنويــة (: ) كِيَــانٌ مُسْــتَقِلٌّ عَــنْ ذَاتِيَّ

ــةً (. ــةً خَاصَّ يُكْسِــبُهُ العُــرْفُ أهَْلِيَّ

فقد أفاد التعريف أن الشــخصية الاعتبارية ) المعنوية ( عبارة عن كيان مادي؛ وضابط المادية أن له 
أثــرا ملموســا فــي واقــع حركــة الحقــوق فــي المجتمــع، ثــم إن هــذا الكيــان مســتقل عــن كيــان وشــخصية 
الإنســان الطبيعــي، ولذلــك يعبــر عنــه بأنــه كيــان معنــوي أو اعتبــاري، أي أن العــرف قــد اعتبــر هــذه 
الشــخصية وأســبغ علــى تصرفاتهــا أثــرا معتبــرا، ســواء لهــا أو عليهــا، وهــذا الأثــر يعــرف عنــد فقهــاء 
الشــريعة وفقهــاء القانــون بمصطلــح ) الأهليــة (، وهــي صفــة تســبغ الاعتبــار علــى تصرفــات الشــخص 
فــي عــرف المجتمــع، بيــد أن هــذه الأهليــة خاصــة علــى نحــو يتناســب ويتــلاءم مــع الطبيعــة الخاصــة 

بالشــخصية الاعتباريــة ) المعنويــة ( فــي الواقــع.
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عــن  مســتقلة  وجنســية  المؤسســن،  عــن  مســتقلا  مدنيــا  كيانــا  المؤسســة تملــك  أن  ذلــك:  وتطبيــق 
مؤسســيها، ولهــا ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذم الشــركاء، وهــي قابلــة للتحمــل والأداء فــي الحقــوق 
الماليــة المختلفــة، وبصــورة مســتقلة عــن مالكيهــا، بــل يمكــن مطالبتهــا قضائيــا وتنفيــذ الأحكام عليها، 

بصــورة مســتقلة تمامــا عــن أشــخاص أصحابهــا الطبيعيــن.
ــةٍ  ــخْصِ وَمَــا عَلَيْــهِ؛ مِــنْ أمَْــوَالٍ أوَْ حُقُــوقٍ؛ حَالَّ 2- تعريــف مصطلــح ) الذمــة الماليــة (: ) مَجْمُــوعُ مَــا لِلشَّ

لَةٍ (. أوَْ مُؤَجَّ

فقــد أفــاد التعريــف أن الذمــة الماليــة عبــارة عــن مجمــوع أو إجمالــي مــا يملكــه الشــخص - طبيعيــا 
أو اعتباريــا - مــن حقــوق لــه، ســواء أكانــت حقوقــا عينيــة - كممتلــكات ماديــة مباشــرة -، أو حقــوق 
شــخصية - ذات طبيعــة دائنيــة غيــر مباشــرة -، وســواء أكان تلــك الحقــوق حالــة ) مســتحقة علــى 
الفور( أو كانت حقوقا ليســت حالة، أي مؤجلة في تاريخ محدد في المســتقبل، ويعبر عنه بمصطلح 
)العنصــر الموجــب ( فــي القانــون، وهــذا المجمــوع مــن الممتلــكات يتــم الإفصــاح المحاســبي عنــه فــي جانب 
الموجــودات مــن قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة (، مــا يعنــي أن الميزانيــة تعبيــر محاســبي عــن الذمــة 

الماليــة فــي لغــة القانــون.
ثم إن هذه الذمة المالية في ) العنصر السلبي ( منها تتضمن عناصر الحقوق التي تقع كمطلوبات 

على الذمة المالية، ويعبر عنه محاسبيا بجانب ) الالتزامات ( في قائمة المركز المالي ) الميزانية (.
ثالثــا: إن هــذا الفــرض يتطابــق فــي معنــاه العــام بــن كل مــن نظريــة محاســبة الــزكاة مــع نظريــة 
المحاســبة الماليــة، بــل وأيضــا نظريــة المحاســبة الضريبيــة، وهــو مــا يعــرف فــي نظريــة المحاســبة الماليــة 
باســم: ) فــرض الوحــدة المحاســبية المســتقلة (، أو ) الاســتقلالية ( أو ) فــرض الشــخصية الاعتباريــة 

- أو المعنويــة - (.
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مـــادة )5(:   فــــــرض الملـــــك التـــــام:

أولا: الملــك التــام للمــال الخاضــع للــزكاة شــرط واجــب الاعتبــار، ومعنــاه: أن الــزكاة تجــب حصــرا 
فــي الأمــوال الزكويــة التــي يملكهــا الشــخص ملــكا تامــا، وضابــط الملــك التــام: قــدرة الشــخص علــى 
التصــرف المطلــق فــي أموالــه ) رقبــة ويــدا (، ويقابلــه مصطلــح ) الحقــوق العينيــة ( فــي القانــون.

ثانيــا: كل أصــل يملكــه صاحبــه ملــكا ناقصــا فليــس خاضعــا للــزكاة شــرعا، وضابــط الملــك الناقــص: 
عــدم قــدرة الشــخص علــى مطلــق التصــرف بالمــال؛ كأن تكــون ســلطة التصــرف بالمــال بيــد غيــره، مثــل: 

أرصــدة المدينــن، ويقابلــه فــي القانــون مصطلــح ) الحقــوق الشــخصية (.
يختــص هــذا الفــرض بتقريــر شــرط ) الملــك التــام (، الــذي هــو أحــد الشــروط الأساســية لوجــوب 

الــزكاة فــي الأمــوال، وبيــان هــذا الفــرض يتبــن مــن العناصــر التاليــة:
أولا: إن الملــك التــام للمــال الخاضــع للــزكاة شــرط واجــب الاعتبــار فــي محاســبة الــزكاة، ذلــك أن 
الــزكاة تجــب حصــرا فــي الأمــوال الزكويــة التــي يملكهــا الشــخص ملــكا تامــا، ويبــن الفــرض تعريــف 
الملــك التــام بأنــه: قــدرة الشــخص علــى التصــرف المطلــق فــي أموالــه، ويســميه الفقهــاء ) ملــك الرقبــة 
واليــد (، وهــذا المعنــى الكاشــف عــن تحقــق الملكيــة يعبــر عنــه علــم القانــون - المدنــي - بمصطلــح 
)الحــق العينــي (، وهــو: أن يملــك الشــخص فــي الشــيء ثــلاث ســلطات هــي: التصــرف والاســتغلال 

والاســتعمال، وأن التصــرف هــو عنــوان الملكيــة فــي القانــون.
ثانيــا: يخــرج بهــذا الفــرض كل أصــل يملكــه صاحبــه ملــكا ناقصــا فإنــه لا تجــب فيــه الــزكاة شــرعا، 
وتعريــف الملــك الناقــص بأنــه: عــدم قــدرة الشــخص علــى التصــرف المطلــق فــي المــال، وذلــك بــأن تكــون 
ســلطة التصــرف بالمــال بيــد الغيــر، فهــذا يــدل علــى ضعــف ملكيــة الشــخص بســبب غلبــة تصرفــات 

غيــره علــى هــذا الشــيء.
ثالثــا: تشــير المــادة إلــى أن مــن تطبيقــات نقصــان الملكيــة ) أرصــدة المدينــن ( بجميــع أنواعهــا، كمــا 
تشــير إلــى أن مفهــوم ) الملــك الناقــص ( عنــد فقهــاء الشــريعة الإســلامية يقابلــه فــي القانــون - المدنــي 
- مصطلــح ) الحقــوق الشــخصية (، وهــو عبــارة عــن علاقــة دائنيــة بــن طرفــن، أحدهمــا دائــن والآخــر 

مدين.
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صَـــــــــــابِ: مـــادة )6(:   فَـــــــرْضُ النِّ

أولا: تحقــق النصــاب فــي المــال الزكــوي شــرط واجــب الاعتبــار، ومعنــاه: أن يبلــغ المــال الخاضــع للــزكاة 
مقــدارا كميــا حــدده الشــرع، فــإذا بلــغ المــال الزكــوي تذلــك القــدر المحــدد شــرعا وجبــت فيــه الــزكاة، وإلا 

لــم تجــب فيــه.
ثانيا: لا يستثنى من شرط النصاب إلا ما استثناه الشرع.

يختــص هــذا الفــرض بتقريــر شــرط ) النصــاب ( فــي المــال الزكــوي، وهــو أحــد الشــروط الأساســية 
لوجــوب الــزكاة فــي الأمــوال، وبيــان هــذا الفــرض يتبــن مــن العنصريــن التاليــن:

أولا: مــن شــروط وجــوب الــزكاة فــي المــال الزكــوي ) شــرط النصــاب (، ومعنــاه: أن يبلــغ المــال الخاضــع 
للــزكاة مقــدارا كميــا حــدده الشــرع؛ بحيــث إذا بلغــه المــال الزكــوي تصبــح الــزكاة فيــه واجبــة حينئــذ، 
ويختلــف شــرط النصــاب بحســب كل مــال زكــوي بحســب نوعــه، ويترتــب علــى ذلــك - وعلــى ســبيل العكــس 
- أن كل أصــل زكــوي لا يبلــغ النصــاب المحــدد شــرعا فــإن الــزكاة لا تجــب فيــه بحكــم الشــريعة الإســلامية.

ثانيــا: نبهــت المــادة علــى اســتثناء مهــم مــن هــذا الفــرض، وحاصلــه أنــه يســتثنى مــن شــرط النصــاب مــا 
اســتثناه الشــرع نفســه، ومثالــه ) الــركاز ( فــي حديــث ) فــي الــركاز الخمــس (1، وتعريــف الــركاز: اســم 
جامــع لــكل مــا اســتقر فــي الأرض مــن الأمــوال؛ كنــزا مركــوزا فــي الأرض مــن فعــل المخلــوق،  أو كان 
المركــوز فــي الأرض معدنــا بفعــل الخالــق ســبحانه وتعالــى، فــإن الــركاز ليــس لــه نصــاب مقــدر فــي الشــرع، 
بــل الواجــب فيــه أداء الخمــس ) 20 ٪ ( كثيــرا كان أو قليــلا، ولــم يشــترط لــه الحديــث نصابــا محــددا.

مـــادة )7(:   فـــــــــرض الوليـــة:

أولا: حــولان الحــول علــى المــال الزكــوي شــرط واجــب الاعتبــار، ومعنــاه: أن يمضــي علــى المــال ســنة 
هجريــة ) قمريــة ( كاملــة، وبــدون تحقــق هــذا الشــرط فــي المــال فــإن الــزكاة لا تجــب فيــه شــرعا.

ثانيــا: لأغــراض محاســبة الــزكاة يجــوز اعتمــاد مــا يعــادل الحــول الهجــري ) القمــري ( مــن التقــويم 
بالســنة الميلاديــة؛ مــع مراعــاة الفــرق فــي اختــلاف عــدد الأيــام بينهمــا.

ثالثــا: لا يســتثنى مــن شــرط الحــول إلا مــا اســتثناه الشــرع، كالــزروع والثمــار فــإن الــزكاة تجــب فيهــا 
يــوم حصادهــا.

1 -  مسند الإمام أحمد )12/ 402(، برقم )9645(.
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يختص هذا الفرض بتقرير شرط ) حولان الحول ( في المال الزكوي، وهو أحد الشروط الأساسية 
لوجــوب الــزكاة فــي الأمــوال، وبيــان هــذا الفرض يتبن من العناصر التالية:

أولا: مــن شــروط وجــوب الــزكاة فــي المــال الزكــوي ) شــرط حــولان الحــول (، ومعنــاه: أن يمضــي علــى 
المــال ســنة هجريــة ) قمريــة ( كاملــة، وإذا لــم يتحقــق هــذا الشــرط فــإن الــزكاة لا تجــب شــرعا مــع 

نقصــان شــرط الحــول.
ثانيــا: يجــوز لأغــراض محاســبة الــزكاة اعتمــاد مــا يعــادل الحــول الهجــري ) القمــري ( مــن التقــويم 
بالســنة الميلاديــة؛ مــع مراعــاة الفــارق فــي عــدد الأيــام بينهمــا، حيــث إن الاختــلاف بينهمــا يؤثــر فــي 
مقــدار الــزكاة الواجبــة باعتبــار التفــاوت فــي حســاب عــدد الأيــام مــا بن التقويمــن الهجري والميلادي.

ثالثــا: يســتثنى مــن شــرط الحــول مــا اســتثناه الشــرع نفســه، ومثالــه: زكاة الــزروع والثمــار فــإن حولهــا 
يكــون فــي زمــن حصادهــا، وذلــك لقــول الله تعالــى: ) وآتــوا حقــه يــوم حصــاده (1، ومثــل: إيجــاب 
الخمــس فــي الــركاز فإنــه ليــس مــن شــرط ذلــك حــولان حــول كامــل، بــل يجــب الخمــس فــي الــركاز 
بمجــرد امتلاكــه والتمكــن منــه بالاســتخراج ونحــوه، ولــم يشــترط الشــرع لــه حــولا كالنقديــن وعــروض 

التجــارة وزكاة الماشــية مــن الإبــل والبقــر والغنــم.

مـــادة )8(:    فـرض وحــدة النقـــد:

يجــب علــى المؤسســات قيــاس قيمــة الأصــول الزكويــة وتســجيلها بمعيــار النقــد، وهــذا الفــرض يقابلــه 
فــي المحاســبة الماليــة ) فــرض وحــدة القيــاس النقــدي (، ويظهــر أثــره فــي معرفــة مــا يلــي:

1- مقدار صافي الوعاء الزكوي ) صافي الأصول الزكوية ( بالنقد يوم وجوب الزكاة.
2- مقدار النصاب الشرعي.

3- مقدار الزكاة الواجبة فيها.
4- مقدار ما صرف من الزكاة الواجبة لمستحقيها.

5- مقدار ما صرف من الزكاة تعجيلا قبل وقت وجوبها.
يقــرر هــذا الفــرض أساســا مهمــا فــي الإفصــاح عــن قيمــة الأصــول بصفــة عامــة، وعــن الأصــول الزكويــة 

بصفــة خاصــة، ومقصــود هــذا الفــرض يتبــن مــن العناصــر التاليــة:
1 - سورة الأنعام/ الآية )141(.
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 أولا: يقضــي هــذا الفــرض بــأن الواجــب - المحاســبي والقانونــي - علــى المؤسســات أن يتــم قيــاس 
وتســجيل قيمــة الأصــول الزكويــة - أســوة ببقيــة الأصــول والبنــود - بمعيــار النقــد، وهــذا الفــرض 
يقابلــه فــي المحاســبة الماليــة ) فــرض وحــدة القيــاس النقــدي (، حيــث يجــب فــي محاســبة الــزكاة أن 

يظهــر أثــر هــذا الفــرض علــى العناصــر التاليــة:
1- مقــدار صافــي الوعــاء الزكــوي ) صافــي الأصــول الزكويــة ( بالنقــد يــوم وجــوب الــزكاة، إذ يتعــن 

تقويمهــا بالنقــد يــوم وجــوب الــزكاة.

2- مقدار النصاب الشرعي في المال الزكوي.

3- تحديد مقدار الزكاة الواجبة بذات القيمة النقدية.

4- ضبط عمليات صرف الزكاة لمستحقيها بواسطة معيار وحدة النقد المعتمدة.

ثانيــا: يســتثنى مــن هــذا الفــرض مــا يتعــن زكاتــه فــي الإســلام بمعيــار عــددي يرجــع إلــى أعيــان 
أصولــه، وليــس بمعيــار النقــد ابتــداء، كــزكاة الثــروة الحيوانيــة مــن الإبــل والبقــر والغنــم، أو كوجــوب 
الــزكاة وفــق معيــار كمــي طبيعــي كالوســق فــي زكاة الــزروع والثمــار، وقــد نبهــت المــادة علــى أن هــذه 
الأصــول الطبيعيــة التــي خلقهــا الله ولــم يتدخــل الإنســان فــي صناعتهــا يقابلهــا فــي المحاســبة الماليــة 

مصطلــح ) الأصــول البيولوجيــة (.

مـــادة )9(:    فرض القيمة السوقية:

أولا: يجــب الإفصــاح عــن تقــويم الأصــول الزكويــة علــى أســاس القيمــة الســوقية يــوم وجــوب زكاتهــا، 
وهــي قيمــة الأســعار الجاريــة فــي الســوق عنــد حــولان حولهــا، مثــل: البضاعــة ) المخــزون التجــاري (، 

والأصــول المقتنــاة لغــرض البيــع، والأصــول الماليــة المضاربيــة.

ثانيا: لا عبرة في محاسبة الزكاة بما يلي:
1- تقييــم الأصــول الزكويــة بغيــر القيمــة الســوقية مــن معاييــر التقييــم فــي المحاســبة الماليــة، مثــل: 

التكلفــة التاريخيــة، أو التكلفــة والســوق أيهمــا أقــل، أو القيمــة العادلــة، ونحوهــا.
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2- تطبيــق ) مبــدأ الحيطــة والحــذر (؛ مــا دام يــؤدي إلــى إفصــاح غيــر مطابــق لقيمــة الأصــول الزكويــة 
عنــد حــولان حولهــا بغيــر القيمــة الســوقية يــوم وجــوب الزكاة.

إن هــذا الفــرض ) القيمــة الســوقية ( يقضــي بوجــوب اعتبارهــا لتقــويم الأصــول الزكويــة لأغــراض 
حســاب الــزكاة، وبيــان ذلــك وفقــا لمــا يلــي:

أولا: يجــب الإفصــاح عــن قيمــة الأصــول الزكويــة علــى أســاس القيمــة الســوقية، وهــي قيمــة الأســعار 
الجاريــة فــي الســوق يــوم وجــوب زكاتهــا، ويســتند هــذا الفــرض إلــى اعتبــار أن القيمــة الســوقية تمثــل 
معيــارا حقيقيــا وواقعيــا ومحايــدا، ومــا يــدل علــى اعتبــار القيمــة الســوقية لحســاب الــزكاة مــا رواه 
أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام فــي كتابــه الأمــوال عــن التابعــي ميمــون بــن مهــران - رحمــه الله -، حيــث 
مْــهُ قِيمَــةَ النقــد(1. قــال: ) إذا حلــت عليــك الــزكاة فانظــر مــا كان عنــدك مــن نقــد، أو عَــرَضٍ للبَيْــعِ فَقَوِّ

ومن أبرز تطبيقات هذا الفرض:
1- تقييم البضاعة ) المخزون التجاري (، حيث يتعن تقييمها بقيمة السوق عند حولان الحول.

2- تقييم الأصول المقتناة لغرض البيع ) عروض التجارة (.

3- تقييم الأصول المضاربية بمختلف تطبيقاتها، ومنها: أسهم المضاربة.

ثانيا: يخرج عند تطبيق فرض القيمة السوقية ما يلي:
1- لا عبــرة فــي محاســبة الــزكاة بتقييــم الأصــول الزكويــة بغيــر القيمــة الســوقية مــن معاييــر التقييــم 
الشــائعة فــي المحاســبة الماليــة، مثــل: التكلفــة التاريخيــة، أو التكلفــة والســوق أيهمــا أقــل، أو القيمــة 
العادلــة، والســبب فــي عــدم جــواز الأخــذ بهــا فــي محاســبة الــزكاة كونهــا تمثــل قيمــا غيــر حقيقيــة )غيــر 

واقعيــة ( عنــد حــولان الحــول ويــوم وجــوب الــزكاة، 

2- لا عبــرة بتطبيــق ) مبــدأ الحيطــة والحــذر ( فــي المحاســبة الماليــة، إذا كان يــؤدي إلــى نتائــج غيــر 
صادقــة أو غيــر حقيقيــة أو غيــر واقعيــة لقيمــة الأصــل الزكــوي علــى أســاس القيمــة الســوقية يــوم 

وجــوب الــزكاة.

1 - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سام ، رقم ) 883 ( ، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ، باب الصدقة في التجارات والديون .
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مـــادة )10(:   فرض الوحدة الزكوية:

أولا: لأغــراض محاســبة الــزكاة يجــب معاملــة كتلــة المــال الزكــوي - المملــوك لــدى الشــخص الواحــد - 
قٍ، ولا يُفَــرّقُ  كوحــدة مجتمعــة واحــدة، ودليــل هــذا الفــرض مــن الشــرع حديــث: ) وَلا يُجْمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ

دَقَــةِ (2. بَــنَْ مُجتَمِــعٍ؛ خَشْــيَةَ الصَّ
ثانيا: من تطبيقات هذا الفرض التي دل عليها هذا الحديث: ) الضم ( و ) التفريق (، وبيانهما كالتالي:

التطبيق الأول: الضم:
ومعنــاه: ضــم الأجــزاء الزكويــة إلــى جنســها لغــرض التحقــق مــن توافــر شــرط النصــاب عنــد حســاب 

زكاتهــا، ولــه ثــلاث حــالات:
الحالــة الأولــى: يجــب ضــم الأجــزاء التابعــة للأصــل الزكــوي الواحــد إلــى بعضهــا عنــد حســاب زكاتهــا، 
ومثالــه: أصــل ) النقديــة ( فإنــه يجــب ضــم العمــلات النقديــة المختلفــة تحتــه عنــد حســاب زكاتــه، 

وكذلــك أصــل ) التجــارة ( بالنســبة إلــى أجزائــه مــن البضائــع المتنوعــة.
الحالــة الثانيــة: يجــب ضــم الأصــول الزكويــة المختلفــة - فــي ماهياتهــا - إذا كانــت ترجــع إلــى جنــس 
واحــد، مثــل: ضــم رصيــد ) النقديــة ( إلــى رصيــد ) التجــارة (، لأن الجنســن متحــدان فــي النصــاب 
والحــول ومقــدار الــزكاة الواجــب إخراجــه شــرعا، ولأن عــروض التجــارة إنمــا تقــوم بالنقــد، ويطلــق 
علــى مجمــوع الأصــول الزكويــة فــي الحالتــن الســابقتن مصطلــح ) وعــاء الأصــول الزكويــة (، أو 

)وعــاء الــزكاة (.
الحالــة الثالثــة: الأصــول الزكويــة التــي ترجــع إلــى أجنــاس مختلفــة لا تُضَــمُّ إلــى بعضهــا عنــد حســاب 
الــزكاة، مثــل: أصــل ) النقديــة ( مــع أصــل ) الــزروع والثمــار (، وذلــك لاختلافهــا فــي النصــاب والحــول 
والمقــدار الواجــب شــرعا، ومثــل: أصــل ) عــروض التجــارة ( مــع أصــول الثــروة الحيوانيــة ) إبــل / بقــر 
/ غنــم (، إذا كانــت غيــر معــدة للتجــارة، وذلــك للاختــلاف بينهــا فــي النصــاب والمقــدار الواجــب شــرعا.

التطبيق الثاني: التفريق:
1- يُحظَــر عنــد اســتحقاق الــزكاة تفريــق كتلــة المــال الزكــوي المجتمــع لــدى الشــخص الواحــد - 
طبيعيــا أو اعتباريــا - طيلــة الحــول الماضــي، وهــو مــا دل عليــه قولــه - صلــى الله عليــه وســلم - فــي 

2 - أخرجه البخاري برقم )1450(.
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الحديــث: ) لا يُفَــرّقُ بَــنَْ مُجتَمِــعٍ (، ســواء قُصِــدَ بذلــك التهــربُ مــن الــزكاة تحايــلا بعــد وجوبهــا، أم 
لــم يُقصَــد.

2- من صور تفريق المال الزكوي:

تفريــق شــركة القطيــع البالــغ للنصــاب - مــن الإبــل أو البقــر أو الغنــم - بعــد وجــوب الــزكاة فيهــا أ- 
شــرعا، وذلــك عــن طريــق تفريــق مجموعهــا بــن الشــركاء بعــد وجــوب زكاتهــا، وبهــذه الحيلــة 
يتخلــف شــرط النصــاب بســبب تفتيــت كتلــة المــال الزكــوي، ويحصــل التهــرب مــن وجــوب الــزكاة 

بعــد اســتحقاقها.

تفريــق الأصــول الزكويــة المملوكــة للمؤسســة بعــد وجــوب زكاتهــا، وذلــك عــن طريــق تفريــق ب- 
مجموعهــا بــن الشــركاء، رغــم تحقــق وصــف الغنــى فــي الأمــوال المملوكــة لشــخصية المؤسســة 

طيلــة الحــول الماضــي، والشــركاء إنمــا هــم أصحــاب ) حقــوق ملكيــة (.

يعتبــر ) فــرض الوحــدة الزكويــة ( مــن أهــم الفــروض العمليــة فــي مجــال تطبيــق محاســبة الــزكاة 
المعاصــرة، ولا ســيما فــي ميــدان المؤسســات التجاريــة، وبيــان مضامينــه فــي العناصــر التاليــة:

أولا: يقضــي هــذا الفــرض بوجــوب معاملــة كتلــة المــال الزكــوي - المملــوك لــدى الشــخص الواحــد - 
كوحــدة واحــدة عنــد اســتحقاق الــزكاة فيهــا، لأن الــزكاة تكليــف شــرعي يتعلــق بالمــال الزكــوي إذا تحقــق 
فيــه وصــف الغنــى بشــروطه الأربعــة، ومــن أجــل منــع التحايــل أو التلاعــب فــي محاســبة الــزكاة فقــد 
نهــى الشــرع الحنيــف صراحــة عــن الممارســات المحاســبية التــي تــؤدي إلــى الإخــلال بحقــوق الشــرع فــي 
قٍ،  المــال الزكــوي، والأصــل الشــرعي الــذي يســتند إليــه هــذا الفــرض هــو حديــث: ) وَلا يُجْمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ
دَقَــةِ (1، ومعنــاه: لا يجــوز تغييــر واقــع المــال وصفتــه التــي بقــي  ولا يُفَــرّقُ بَــنَْ مُجتَمِــعٍ؛ خَشْــيَةَ الصَّ
عليهــا طيلــة الحــول الماضــي عندمــا تُســتَحَقَّ زكاتــه شــرعا، لأن ذلــك مظنــة لوقــوع الإخــلال بالحــق 
الشــرعي الــذي أمــر بــه الشــرع فــي إخــراج الــزكاة، ســواء وقــع الإخــلال ضــد مصلحــة المزكــي ) المعطــي(، 

أو ضــد مصلحــة المســتحق للــزكاة ) الآخــذ (.

1 - أخرجه البخاري برقم )1450(.
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ثانيا: يتضمن ) فرض الوحدة الزكوية ( الدلالة على تطبيقن رئيسن هما: ) الضم ( و )التفريق(، 
وبيان كل تطبيق منهما على النحو الآتي:

التطبيق الأول هو ) الضم (:
ومعنــاه: أنــه يجــب عنــد حســاب الــزكاة ضــم الأجــزاء الزكويــة إلــى جنســها لغــرض التحقــق مــن توافــر 
شــرط النصــاب عنــد حســاب زكاتهــا، والضــم لــه ثــلاث حــالات تتنــوع أحكامــه فيهــا، وذلــك علــى النحــو 

التالي:
الحالة الأولى: ضم الأجزاء الزكوية إلى جنسها الزكوي العام:

ومثال ذلك ما يلي:
أصــل ) النقديــة (، فإنــه يجــب ضــم العمــلات النقديــة المختلفــة إلــى بعضهــا، مــن أجــل حســاب . 1

الــزكاة علــى إجمالــي مجمــوع رصيدهــا.

المعــدة للبيــع ) عــروض . 2 تنــوع أصنــاف وأشــكال وقيــم البضاعــة  أصــل ) البضاعــة (، فإنــه رغــم 
التجــارة ( إلا أن الواجــب شــرعا ضمهــا مــع بعــض مــن أجــل حســاب إجمالــي رصيــد ) البضاعــة ( 

عنــد حســاب الــزكاة.

الحالــة الثانيــة: ضــم الأصــول الزكويــة المختلفــة فــي ماهياتهــا إلــى بعضهــا، إذا كانــت ترجــع إلــى 
جنــس واحــد:

فــإن الواجــب ضــم الأصــول الزكويــة المختلفــة - فــي ماهياتهــا - إلــى بعضهــا، بشــرط أن تكــون راجعــة 
إلــى جنــس واحــد، ومثــال ذلــك: وجــوب ضــم رصيــد ) النقديــة (، مــع رصيــد ) عــروض التجــارة ( عنــد 
حــولان الحــول، ليتــم إخــراج الــزكاة عــن إجمالــي مجموعهمــا معــا، علمــا بأنهمــا أصــلان يختلفــان 
فــي نوعهمــا، ولكنهمــا متشــابهان فــي النصــاب والحــول والمقــدار الواجــب زكاتــه، وســبب ذلــك أن زكاة 
عــروض التجــارة كالفــرع عــن زكاة النقديــة، فيجــب ضــم صافــي أرصدتهمــا إلــى بعــض عنــد حســاب 
زكاتهــا فــي نهايــة الحــول، فــإذا كان لــدى الشــخص نقــود أقــل مــن النصــاب الشــرعي، ولديــه عــروض 
تجــارة أقــل مــن النصــاب أيضــا، فالواجــب جمــع الرصيديــن معــا ليكتمــل النصــاب بهمــا ويتــم إخــراج 

الــزكاة مــن مجموعهمــا معــا.
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ومجمــوع الأصــول الزكويــة - فــي الحالتــن الســابقتن - يطلــق عليــه مصطلــح ) وعــاء الأصــول 
الزكويــة (، أو ) وعــاء الــزكاة (.

الحالــة الثالثــة: عــدم ضــم الأصــول الزكويــة ذات الأجنــاس المختلفــة، إذا كانــت لا ترجــع إلــى جنــس 
واحــد:

فقــد نبهــت المــادة إلــى حالــة لا يشــرع فيهــا الضــم، وذلــك عندمــا تكــون الأصــول الزكويــة ترجــع إلــى 
أجنــاس مختلفــة ومتباينــة تمامــا، وليــس لهــا جنــس واحــد ترجــع إليــه، ففــي هــذه الحالــة لا تُضَــمُّ إلــى 

بعضهــا عنــد حســاب الــزكاة، ومــن أمثلــة ذلــك:
لا يجــوز ضــم أصــل ) النقديــة ( مــع أصــل ) الــزروع والثمــار ( عنــد حســاب الــزكاة، لأنهمــا جنســان . 1

مختلفــان، ولأن نصــاب النقديــة وحولهــا ومقــدار الواجــب فيهــا يختلــف تمامــا عــن نصــاب الــزروع 
والثمــار وحولهــا ومقــدار الواجــب فيهــا ) الوســق (.

لا يجــوز ضــم أصــل ) عــروض التجــارة ( مــع أصــول الثــروة الحيوانيــة ) إبــل / بقــر / غنــم (، لأن . 2
نصــاب التجــارة ومقــدار الواجــب فيهــا يختلــف تمامــا عــن الأنصبــة التــي حددهــا الشــرع فــي كل 

نــوع مــن الماشــية المذكــورة، وكذلــك تختلــف فــي مقــدار الواجــب فيهــا شــرعا.

ويظهــر أثــر هــذه الحالــة فــي صــورة شــخص لديــه نقــود أقــل مــن النصــاب الشــرعي، ولديــه أيضــا زروع 
وثمــار أو ثــروة حيوانيــة أقــل مــن النصــاب، فــلا يجــوز فــي هــذه الحالــة ضمهمــا معــا، لاختلافهمــا فــي 
أحــكام الــزكاة شــرعا، مثــل: النصــاب والمقــدار الواجــب زكاتــه فــي كل منهــا، وكاختــلاف الحــول مــا بينهــا 

وبــن الــزروع والثمــار، حيــث إن حولهــا يــوم حصادهــا.
التطبيق الثاني هو ) التفريق (:

ومعنــاه: أنــه يُحظَــر عنــد اســتحقاق الــزكاة تفريــق كتلــة المــال الزكــوي المجتمــع لــدى الشــخص الواحــد 
- طبيعيــا أو اعتباريــا - طيلــة الحــول الماضــي، فــإن تفريــق المــال عنــد حســاب زكاتــه بعــد اجتماعــه 
طيلــة الحــول تنطــوي علــى مخالفــة شــرعية صريحــة لحديــث: ) لا يُفَــرّقُ بَــنَْ مُجتَمِــعٍ (، ســواء قُصِــدَ 

بذلــك التهــربُ مــن الــزكاة تحايــلا بعــد وجوبهــا، أم لــم يُقصَــد.
ثم أشارت المادة إلى صور من تطبيقات تفريق المال الزكوي في الفقه الإسلامي، وهي كالتالي:
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الصورة الأولى: تفريق شركة القطيع على الشركاء؛ بعد وجوب الزكاة في مجموعها:
ومعناهــا: أن القطيــع المجتمــع علــى ســبيل الشــركة - عرفــا - طيلــة الحــول الماضــي، ســواء مــن جنــس 
الإبــل أو البقــر أو الغنــم -، إذا وجبــت الــزكاة فيــه بعــد حــولان الحــول عليــه وهــو مجتمــع طيلــة الحــول 
فإنــه يحظــر شــرعا - والحالــة هــذه - تفريــق هــذا المجمــوع مــن القطيــع المشــترك بعــد وجــوب الــزكاة، 
أي بواســطة تفتيتــه وتوزيعــه علــى الشــركاء ليتولــى كل واحــد منهــم منفــردا إخــراج الــزكاة عــن حصتــه 
فقــط بعــد قبضهــا، وبهــذه الحيلــة يتخلــف شــرط النصــاب بســبب تفتيــت كتلــة المــال الزكــوي المجمــوع 
خــلال الحــول الماضــي، فيحصــل التهــرب مــن وجــوب الــزكاة بعــد اســتحقاقها، وتضيــع بذلــك حقــوق 

المســتحقن للــزكاة شــرعا.
الصورة الثانية: تفريق شركة الأموال على الشركاء؛ بعد وجوب الزكاة في مجموعها:

ومعناهــا: تفريــق كتلــة الأصــول الزكويــة ) وعــاء الــزكاة ( المملوكــة للمؤسســة بعــد وجــوب زكاتهــا، وذلــك 
رغــم تحقــق وصــف الغنــى فــي الأمــوال المملوكــة لشــخصية المؤسســة طيلــة الحــول الماضــي، بينمــا 
الشــركاء هــم أصحــاب ) حقــوق ملكيــة (، فنقــل التكليــف بالــزكاة إلــى الشــركاء ينطــوي علــى تفتيــت 
لكتلــة الوحــدة الزكويــة، وبذلــك يحصــل التهــرب مــن وجــوب الــزكاة بعــد اســتحقاقها، وتضيــع بذلــك 

حقــوق المســتحقن للــزكاة شــرعا، كالفقــراء والمســاكن ونحوهــم.

مـــادة )11(:   فـرض المقــدار الواجــــب:

أولا: يجــب عنــد حســاب الــزكاة الالتــزام بالمقــدار الكمــي الــذي أوجبــه الشــرع فــي الأصــول الزكويــة؛ إذا 
تحقــق فيهــا وصــف الغنــى بشــروطه.

ثانيا: لا يجوز تغيير المقدار الذي أوجبه الشرع زكاة في الأصول الزكوية؛ لا زيادة ولا نقصا.
يختــص هــذا الفــرض ببيــان وجــوب الالتــزام بالمقــدار الواجــب شــرعا فــي الــزكاة، وذلــك فــي العناصــر 

التاليــة:
أولا: يقضــي هــذا الفــرض بوجــوب الالتــزام فــي محاســبة الــزكاة بالمقــدار المحــدد كميــا، والــذي حــدده 

الشــرع وأوجبــه فــي زكاة الأصــول الزكويــة علــى اختــلاف أصنافهــا.
ثانيا: لا يجوز تغيير المقدار الواجب في الأصول الزكوية؛ لا زيادة ولا نقصا، أي دون زيادة عليه 
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ولا نقصــان فيــه، لأن تغييــر مــا قــدره الشــرع تجــاوز لحــدود الشــرع الحنيــف، وظلــم يقــع علــى المزكــي 
بســبب الزيــادة علــى المســتحق عليــه فــي ذمتــه، أو ظلــم يقــع علــى المســتحقن بســبب إنقــاص حقوقهــم 

مــن الــزكاة.
ويدخــل فــي ذلــك - مــن بــاب أولــى - تعمــد تغييــر مقــدار الــزكاة الواجــب شــرعا لســبب مصــدره القانــون أو 
العــرف العــام أو الخــاص، فــكل ذلــك محظــور فــي الشــرع، لأنــه تشــريع عبــادة بغيــر دليــل مــن الشــرع الحنيــف.

مـــادة )12(:    فــرض عــدم الثنيـــا:

تحظــر الثنيــا فــي الــزكاة، ومعناهــا: تكــرار حســاب الــزكاة عــن المــال الواحــد فــي العــام الواحــد، وهــذا 
أو  المزكــن،  علــى  الواجبــة  بالحقــوق  الإخــلال  ونتيجتــه  متعــددة،  وأســاليب  صــورا  يأخــذ  التكــرار 

.) الزكــوي  المســتحقة للمســتحقن، ويطلــق عليــه ) الازدواج  بالحقــوق 
يختــص هــذا الفــرض ببيــان ) محظــور الثنيــا (، والأصــل فــي حظــر الثنيــا حديــث ) لا ثِنــى فــي 
الصدقــة(1، ومعنــى الثنيــا: تكــرار حســاب الــزكاة عــن المــال الواحــد فــي العــام الواحــد، وهــذا التكــرار 
يأخــذ صــورا وأســاليب متعــددة، ولكــن نتيجتــه واحــدة، وهــي: الإخــلال بالحقــوق الواجبــة علــى المزكن، 
أو بالحقوق المستحقة للمستحقن، ويطلق عليه في العصر الحديث مصطلح ) الازدواج الزكوي(.

مـــادة )13(:    فــــــرض الفوريـــــــة:

أولا: إذا وجبــت الــزكاة فــي أمــوال الشــخص فقــد تعــن عليــه المبــادرة علــى ســبيل الفــور إلــى: احتســابها، 
وتمييزهــا محاســبيا وفقــا للأصــول المحاســبية المتعــارف عليهــا، ثــم صرفهــا لمســتحقيها، ولا يجــوز 
تعمــد تأخيرهــا بعــد اســتحقاقها، لأن ذلــك أبــرأ للذمــة؛ وأحفــظ لأدائهــا؛ وأمنــع عــن تعطيلهــا أو 

نســيانها.
ثانيــا: يجــوز تأخيــر الــزكاة - احتســابا أو صرفــا - لســبب شــرعي معتبــر، مثــل: الزمــن الــذي يســتغرقه 
إعــداد التقاريــر الماليــة وإجــراء التراتيــب القانونيــة والتنظيميــة عرفــا، وفــي هــذه الحالــة - تأخيــر 
إخــراج الــزكاة لمســوغ شــرعي - يتعــن الإفصــاح عــن ذلــك وفقــا للأصــول المحاســبية المتعــارف عليهــا، 

وهــذا يشــمل جميــع الأصــول الزكويــة.

1 - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 431/2 برقم 10734، بلفظ: ) لا ثنا في الصدقة (.
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ثالثــا: تعامــل الــزكاة الواجبــة - بعــد اســتحقاقها - معاملــة ) الأرصــدة الدائنــة ( علــى ذمــة المكلــف 
بهــا، حيــث صــارت بحكــم الشــرع ملــكا لمســتحقيها مــن المصــارف الثمانيــة، ولأن التصــرف فيهــا تصــرف 

فــي غيــر ملــك.
يقضي فرض الفورية بأن الزكاة يجب إيتاؤها لمستحقيها فور وجوبها، وبيان ذلك في الآتي:

أولا: إذا وجبــت الــزكاة فــي الأصــول الزكويــة لــدى الشــخص فــإن الواجــب عليــه - فضــلا عــن محاســب 
ثــم ثانيــا: تحديدهــا وتمييزهــا وفقــا  إلــى: احتســابها أولا،  الــزكاة - أن يبــادر وعلــى ســبيل الفــور 
للأصــول المحاســبية المتعــارف عليهــا، ثــم ثالثــا: صرفهــا لمســتحقيها، ويترتــب علــى هــذا الفــرض أنــه 
لا يجــوز تعمــد تأخيــر الــزكاة بعــد اســتحقاقها، لا حســابا ولا تمييــزا ولا صرفــا، ويســتند الإلــزام 
بهــذا الفــرض إلــى أن تحديــد الــزكاة وتمييزهــا محاســبيا بعــد وجوبهــا هــو الأبــرأ للذمــة؛ والأحفــظ 

لأدائهــا؛ والأمنــع عــن تعطيلهــا أو نســيانها.
ثانيــا: نصــت المــادة علــى اســتثناء مهــم مــن هــذا الفــرض، وحاصلــه: أنــه يجــوز تأخيــر الــزكاة - احتســابا 
أو صرفــا - لســبب شــرعي معتبــر، مثــل: الزمــن المتعــارف عليــه عرفــا، والــذي يســتغرقه إعــداد التقاريــر 
الماليــة وإجــراء التراتيــب القانونيــة والتنظيميــة مــن أجــل إتمــام عمليــة حســاب الــزكاة، وفــي حالــة 
تأخيــر إخــراج الــزكاة - لمســوغ شــرعي - يتعــن الإفصــاح عــن ذلــك وفقــا للأصــول المحاســبية، فــلا يجــوز 
التقصيــر أو الإهمــال فــي التوثيــق المحاســبي لحقــوق الــزكاة بعــد وجوبهــا فــي ذمــة المكلــف، ومــن ذلــك 

ألا يتجــاوز تنفيــذ عمليــة صــرف الــزكاة لمســتحقيها الســنة الماليــة التاليــة.
ثالثــا: إن الــزكاة بعــد اســتحقاقها يجــب التعامــل معهــا علــى أنهــا حــق معلــوم ثبــت فــي ذمــة المكلــف 
لصالــح المســتحقن لــه، وفــي الإطــار المحاســبي يجــب معاملــة الــزكاة الواجبــة معاملــة ) الأرصــدة 
الدائنــة ( علــى ذمــة الشــخص المكلــف بهــا طبيعيــا - فــردا - أو اعتباريــا - مؤسســة -، لأنهــا قــد صــارت 
بحكــم الشــرع ملــكا لمســتحقيها مــن المصــارف الثمانيــة، ولأن التصــرف فيهــا تصــرف مــن قبــل المزكــي 

فــي مــال ثبــت حقــا للغيــر، ولا يجــوز لــه التصــرف فيــه.
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مـــادة )14(:  فرض المصارف الثمانية:

يجــب صــرف الــزكاة حصــرا فــي حــدود المصــارف الثمانيــة الــواردة فــي القــرآن الكــريم أو أحدهــا، ولا 
يجــوز صرفهــا فــي غيرهــا.

يقضــي هــذا الفــرض مــن فــروض محاســبة الــزكاة بــأن مصــارف الــزكاة معلومــة ومحــددة فــي حــدود 
المصــارف الثمانيــة الــواردة فــي نــص القــرآن الكــريم، ســواء كلهــا أو بعضهــا أو أحدهــا، ويترتــب علــى 
ذلــك أنــه لا يجــوز صــرف الــزكاة فــي غيــر هــذه المصــارف الشــرعية للــزكاة، وأنهــا لــو صرفــت فــي غيرهــا 

لــم يســقط التكليــف بالــزكاة، ولا تبــرأ بذلــك ذمــة المســلم تجــاه فريضــة الــزكاة.
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الفصل الثاني: مـبـادئ مـحـاسـبـة الـزكـاة:

مـــادة )1(:    مبــــدأ الإفصــــاح:

أولا: لأغــراض محاســبة الــزكاة يتــم الإفصــاح عــن الحقائــق الجوهريــة المتعلقــة بالــزكاة علــى المؤسســة 
- حســابا وصرفــا -، ونشــرها للغيــر مــن أصحــاب العلاقــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بالمكلــف بهــا.

ثانيا: إن تطبيق مبدأ الإفصاح يشمل - بحد أدنى - ما يلي:
1- بيان الزكاة ) قائمة الزكاة ( عن السنة المالية المنتهية، وما يلزم لها من إيضاحات ومتممات.

2- بيان مقدار الزكاة الواجبة، وإيضاح أسس وسياسات كيفية احتسابها.

3- بيان أسس وسياسات كيفية صرفها لمستحقيها.

عنــد  الزكويــة  للمعلومــات  النســبية  بالأهميــة  العمــل  يراعــى  الإفصــاح  مبــدأ  تطبيــق  عنــد  ثالثــا: 
عرضهــا.

إن هــذا المبــدأ يؤســس لمبــدأ الإفصــاح فــي إطــار محاســبة الــزكاة ) الإفصــاح الزكــوي (، وذلــك طبقــا 
للعناصــر التاليــة:

أولا: مفهومه:
يقصــد بالإفصــاح لأغــراض محاســبة الــزكاة أنــه يتعــن علــى المؤسســة الإفصــاح الكامــل أو الملائــم 
بواســطة نشــر كافــة الحقائــق والمعلومــات الجوهريــة ) الأساســية ( المتعلقــة بالــزكاة علــى المؤسســة، ثــم 

إن الإفصــاح الزكــوي يشــمل - بحــده الأدنــى - بيــان مرحلتــن رئيســتن:
مرحلة حساب الزكاة.. 1

مرحلة صرف الزكاة إلى مستحقيها.. 2

ثانيا: مشتملاته:
يســري نطــاق تطبيــق مبــدأ الإفصــاح الزكــوي - وفــق حــده الأدنــى - علــى المعلومــات ) البيانــات ( 

التاليــة:
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بيــان الــزكاة ) قائمــة الــزكاة ( عــن الســنة الماليــة المنتهيــة، ومــا يلــزم لهــا مــن إيضاحــات ومتممــات . 1
أساســية.

بيان مقدار الزكاة الواجبة، مع إيضاح الأسس والسياسات المطبقة بشأن كيفية احتسابها.. 2
بيان أسس وسياسات كيفية صرف الزكاة لمستحقيها.. 3

ثالثــا: يراعــى عنــد الإفصــاح عــن معلومــات الــزكاة تطبيــق مبــدأ الأهميــة النســبية للمعلومات الزكوية 
عنــد عرضها.

مـــادة )2(:   مبـــــدأ الثبـــــــــات:

أولا: الأصــل فــي محاســبة الــزكاة تثبيــت أســاس القيــاس الزكــوي، مــن حيــث أســس وقواعــد وسياســات 
ومصطلحــات حســاب الــزكاة مــا بــن ســنة ماليــة وأخــرى، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الانضبــاط فــي 

منهجيــة الإفصــاح الزكــوي، وبمــا يتيــح إمكانيــة المقارنــة العادلــة.
ثانيا: تتأكد الحاجة إلى مبدأ الثبات عند تطبيق مؤشرات التحليل الزكوي.

ثالثــا: فــي حالــة إحــداث تغييــر جوهــري فــي أي بيانــات أو حقائــق تتعلــق بمحاســبة الــزكاة فإنــه يتعــن 
الإفصــاح عنــه وذكــر موجباتــه وأيــة تأثيــرات جوهريــة قــد تترتــب عليــه، ويقابلــه ) مبــدأ الثبــات ( فــي 

المحاســبة الماليــة.
هــذا المبــدأ يتحــري التطبيــق الأمثــل لمبــدأ الثبــات عنــد عــرض البيانــات الزكويــة، وذلــك وفقــا للعناصر 

التالية:
أولا: يقضــي مبــدأ الثبــات فــي محاســبة الــزكاة بتثبيــت أســاس القيــاس الزكــوي وانتظامــه، ولا ســيما 
مــن حيــث أســس وقواعــد وسياســات ومصطلحــات حســاب الــزكاة مــا بــن ســنة ماليــة وأخــرى، والغــرض 
مــن هــذا الفــرض تحقيــق الانضبــاط فــي منهجيــة الإفصــاح الزكــوي عــن الســنوات الماليــة المتعاقبــة، 

وبمــا يتيــح إمكانيــة المقارنــة العادلــة.
ثانيــا: تبــرز أهميــة تطبيــق مبــدأ الثبــات فــي إطــار محاســبة الــزكاة عنــد تطبيــق ) مؤشــرات التحليــل 
الزكــوي (1، ويقصــد بهــا: ) مجموعــة معــادلات تحليليــة تعبــر عــن علاقــات نســبية بــن بيانــات ماليــة 
ــة المحاســبن والمراجعــن  ــر2021، إصــدار: جمعي ــوان: ) شــهادة محاســب زكاة معتمــد (، ص295، ط4، فبراي ــاب بعن ــل الزكــوي ( فــي كت ــل ) مؤشــرات التحلي 1 - انظــر تفصي

ــة. الكويتي
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معينــة منســوبة إلــى مقــدار الــزكاة (، وهــذه الوســيلة فــي التحليــل المالــي الزكــوي تهــدف إلــى مســاعدة 
المزكــي علــى التأكــد مــن صحــة وســلامة عمليــة حســاب الــزكاة، إضافــة إلــى تحســن وتطويــر سياســاته 
الماليــة والاســتثمارية والتســويقية وإدارة المخاطــر، مثــل: تحســن سياســات الادخــار النقــدي، وتطويــر 
سياســات التســويق لضمــان جــودة دوران المخــزون، والاتجــاه بالأمــوال نحــو التوظيــف الأمثــل فــي 
المناشــط ذات الصفــة الأكثــر أمانــا واســتدامة واســتقرارا، مــا يســهم فــي زيــادة الربحيــة ورفــع كفــاءة 

تشــغيل الأمــوال فــي الســنة الماليــة القادمــة.
بيانــات  مــن  أي  فــي  ومؤثــر  جوهــري  تغييــر  إحــداث  حالــة  فــي  أنــه  إلــى  المبــدأ  هــذا  يشــير  ثالثــا: 
ومصطلحــات وسياســات محاســبة الــزكاة فإنــه يتعــن الإفصــاح عنــه وذكــر موجباتــه وأيــة تأثيــرات 
جوهريــة قــد تترتــب عليــه، وهــذا المفهــوم فــي محاســبة الــزكاة يقابلــه مــن حيــث معنــاه العــام ) مبــدأ 

الثبــات ( فــي المحاســبة الماليــة.

مـــادة )3(:   مبـــدأ الموضوعيــــة:

الأصــل فــي محاســبة الــزكاة أن تعتمــد - فــي مدخلاتهــا وفــي مخرجاتهــا - علــى معلومــات حقيقيــة 
وأســاليب قيــاس تنبنــي علــى حقائــق فعليــة، بعيــدة عــن التحيــز والآراء الشــخصية، وأن تكــون مؤيــدة 
بالأدلــة ) المســتندات والوثائــق وغيرهــا (، وذلــك حتــى يمكــن مراجعتهــا واختبارهــا لغــرض التحقــق 

مــن صحتهــا، ويقابلــه ) مبــدأ الموضوعيــة ( فــي المحاســبة الماليــة.
يقضــي هــذا المبــدأ بــأن محاســبة الــزكاة لا بــد أن تعتمــد فــي مدخلاتهــا وفــي مخرجاتها على معلومات 
حقيقيــة وأســاليب قيــاس تنبنــي علــى حقائــق فعليــة، بمعنــى أن علــى تســتند محاســبة الــزكاة فــي 
الواقــع علــى أدلــة وحقائــق بعيــدة عــن التحيــز والآراء الشــخصية ) المســتندات والوثائــق وغيرهــا (، 
وذلــك حتــى يمكــن تكــون نتائــج الحســاب صحيحــة ودقيقــة وموضوعيــة، وحتــى يمكــن مراجعتهــا 
واختبارهــا لغــرض التحقــق مــن صحتهــا، كمــا نبهــت المــادة إلــى أن هــذا المبــدأ فــي محاســبة الــزكاة 

يقابلــه فــي معنــاه العــام ) مبــدأ الموضوعيــة ( فــي المحاســبة الماليــة.
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مـــادة )4(:   مبـــدأ تعجيــل الزكـــاة:
يجــوز تقــديم إخــراج الــزكاة ) تعجيلهــا ( قبــل وقــت وجوبهــا، علــى أن يتــم الاعتــراف بهــا وضبــط 

وفقــا للأصــول المحاســبية. تســجيلها 
إن هــذا المبــدأ يقضــي بجــواز تقــديم إخــراج الــزكاة، أي تعجيلهــا قبــل وقــت وجوبهــا واســتحقاقها، إلا 
أنــه فــي حــال تنفيــذ صــرف الــزكاة لمســتحقيها قبــل حلــول وقــت اســتحقاقها فإنــه يتعــن الاعتــراف 
بصرفهــا وضبــط تســجيلها وكذلــك الإفصــاح عنهــا وفقــا للأصــول المحاســبية المعتمــدة فــي العــرف 

المحاســبي، ويرجــع فــي ذلــك إلــى قــرارات الــزكاة الفقهيــة ذات الصلــة. 

مـــادة )5(:   مبدأ التخيير بي مصارف الزكاة:
يجــوز تعميــم صــرف الــزكاة - بحســب المصلحــة - فــي جميــع مصارفهــا الثمانيــة، أو الاقتصــار علــى 

بعضهــا، أو صرفهــا فــي أحدهــا.
يقــرر هــذا المبــدأ خيــارا جوازيــا يتعلــق بكيفيــة صــرف الــزكاة فــي إطــار المصــارف الثمانيــة المنصوصــة 
شــرعا، حيــث يقــرر جــواز تعميــم صــرف الــزكاة - بحســب مقتضــى المصلحــة الراجحــة - فــي جميــع 
مصارفهــا الثمانيــة، كمــا يجــوز أيضــا الاقتصــار علــى بعــض المصــارف الثمانيــة فقــط، كمــا يجــوز 

صــرف الــزكاة فــي أحــد مصارفهــا الثمانيــة دون غيرهــا، فــكل ذلــك جائــز فــي محاســبة الــزكاة.

مـــادة )6(:   مبـــــــــــدأ التوكيـــــــــل:

أولا: إذا وجبت الزكاة في مال المزكي وقام بحسابها من واقع أصوله الزكوية فإنه يجوز له ما يلي:
إيصال الزكاة بنفسه إلى مستحقيها.. 1
إيصال الزكاة بواسطة توكيل غيره، مثل:. 2

جهة حكومية ) معنوية (.أ- 
جهة خيرية ) معنوية (.ب- 
جهة توظيف أموال، مثل: المصارف ) البنوك ( ونحوها.ج- 
شخص طبيعي غيره.د- 

ثانيــا: يجــوز للمؤسســة ـ إضافــة للتدابيــر الســابقة - أن تــوكل الشــركاء أنفســهم ) أصحــاب حقــوق 
الملكية ( بمهمة إيصال الزكاة إلى مســتحقيها، ولكن بشــرط أن يتم حســاب الزكاة من واقع الأصول 

الزكويــة الفعليــة المملوكــة ملــكا تامــا لــدى المؤسســة طيلــة الحــول الماضــي.
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ثالثا: في جميع الحالات السابقة يتعن تسجيل عمليات صرف الزكاة وفقا للأصول المحاسبية.
إن هــذا المبــدأ يتنــاول تطبيقــا عمليــا ضروريــا فــي محاســبة الــزكاة، لأنــه يتعلــق بكيفيــة صــرف الــزكاة 

وإيصالهــا لمســتحقيها، وبيــان هــذا المبــدأ فــي العناصــر التاليــة:
أولا: يقصد بمبدأ التوكيل: أن الزكاة إذا وجبت في مال المزكي - طبيعيا أو اعتباريا -، ثم قام بحسابها 
مــن واقــع أصولــه الزكويــة المملوكــة لديــه، فإنــه يجــوز لــه بعــد ذلــك الأخــذ بأحــد الطــرق والتدابيــر 

الاختياريــة بشــأن كيفيــة إيصالهــا إلــى مســتحقيها، ولا تخلــو هــذه التدابيــر الاختياريــة مــن الآتــي:
أن يقوم المزكي بإيصال الزكاة بنفسه ) مباشرة ( إلى مستحقيها من المصارف الثمانية.. 1
أن يقــوم المزكــي بتوكيــل غيــره بهــذه المهمــة، ليقــوم بإيصالهــا لمســتحقيها نيابــة عنــه، ثــم إن هــذا . 2

الغيــر قــد يتمثــل فــي إحــدى الصــور التاليــة:
جهة حكومية ) معنوية (.أ- 
جهة خيرية ) معنوية (.ب- 
شخصا طبيعيا ) فردا ( غيره.ج- 

ثانيــا: بالإضافــة إلــى جوازيــة الأخــذ بــأي مــن التدابيــر الســابقة لإيصــال الــزكاة بطريــق الأصالــة 
أو بواســطة الوكالــة، فــإن المؤسســة - ذات الشــخصية الاعتباريــة - يجــوز لهــا أيضــا إيصــال الــزكاة 
لمســتحقيها إمــا أصالــة بنفســها ) مباشــرة (، أو توكيــل الغيــر بإيصــال الــزكاة نيابــة عنهــا، كمــا يجــوز 
لهــا اتبــاع إجــراء آخــر مــن الوكالــة، ويتمثــل فــي توكيــل الشــركاء ) أصحــاب حقــوق الملكيــة ( أنفســهم 

بمهمــة إيصــال الــزكاة إلــى مســتحقيها.
إلا أن هذا التدبير الاختياري ) الإجراء ( مشروط بأن يتم حساب الزكاة من واقع الأصول الزكوية 
المملوكــة والمجتمعــة لــدى المؤسســة طيلــة الحــول الماضــي، لأن ملكيتهــا عليهــا تامــة علــى متلكاتهــا 
فوجبــت عليهــا زكاتهــا، فالواجــب حســاب الــزكاة ابتــداء وتمييزهــا محاســبيا مــن واقــع أمــوال المؤسســة 
نفســها فــي نهايــة الســنة الماليــة، وبعــد تحديــد مقــدار الــزكاة الواجبــة فــي صافــي الأصــول الزكويــة 

لديهــا يجــوز حينئــذ توكيــل الشــركاء فــي مهمــة إيصالهــا لمســتحقيها فقــط لا غيــر.
ثالثــا: فــي جميــع كيفيــات إيصــال الــزكاة لمســتحقيها، بالأصالــة أو بالوكالــة - علــى أي صــورة مــا ســبق - 

فإنــه يتعــن علــى محاســبة الــزكاة التقيــد بالإفصــاح عــن ذلــك كلــه، ووفقــا للأصول المحاســبية المعتبرة.
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القســم الخامس:

الهيئــــات العلميـــــة المختصــة 
باعتمــاد قـرارات الزكـاة الدولية
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القســم الخامس:

الهيئــــات العلميـــــة المخت�صــة باعتمــاد 
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اعضـاء مجلـــــس الخبـــــراء

د. إبراهيـــــــــــــــــم أغبـــــــــــــــــون
بنين

إبراهيــــــــــــــــــم خليـــــل حورانـــي
ألمانيا

أ.د إحسان بن صالح بن محمد المعتاز
المملكة العربية السعودية

د. أحمـــــــد الأميـــــــن محمــــــــد آج
جمهورية السنغال

د. أحمــــــــدو ولـــــــــد حامــــــــدون
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. إسكنـــــــــــــــدر الشريڤـــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أشـــــــرف مصطفــــــــى محمـــــــــد
جمهورية مصر العربية

باســــــــــم منيــــــــــر عليـــــــــوة
جمهورية مصر العربية

بثينــــــــة محمــــد أحمـد الصالــــح
دولة الكويت

بــــــدر الديـــــــــن حكيـــــــم أكنفي
جمهورية نيجيريا

توفيـــــــق بن عمـــــر كيــــــــدوش
الجزائر

حســــــــــن سعيـــــــــد صهيــــــون
دولة فلسطين

د. خالـــــــــد محمـــــــــد معــــــروف
المملكة الأردنية الهاشمية

د. راشــــــــد إبراهيــــــم الشريــدة
دولة الكويت

د. راشــــــــــد سعــــد العليمـــــــي
دولة الكويت

د. رضـــــــا بن إبراهيــــم التوكابري
الجمهورية التونسية

 الأسماء مرتبة هجائيا لسنة ٢٠٢٣م
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د. رامــي محمــــد كمــــال ابراهيـم
جمهورية مصر العربية

د. سليمـــان بن محمــــد الجويســر
المملكة العربية السعودية

سوكـــــــــــــــــــــول قندقجــــــــــي
ألبانيا

د. سونـــــــــــا عمــــــــر عبـــــــــادي
المملكة الأردنية الهاشمية

د. صـــلاح الديــــن أحمـــــد عامــــــر
الجمهورية اليمنية

د. عبد الباســط بن الهادي قوادر
الجمهورية التونسية

عبد الرحمــن عبـد اللطيف محمد
جمهورية الهند

د. عبـــــــــدالمتيـــــــــــــــن شيتـــــو
بنين

د. عبـــــــــدالرحمــــــــــن جمـــــــــال
أثيوبيا

د. عبــــد العزيـــــز معلــــــم محمــــد
جمهورية الصومال

د. عبـــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــه لام
جمهورية السنغال

عدنـــــــــــان هـــــــارون ناصــــــــــر
تايلندا

د. فؤاد محمد عبد الكريم الجرافي
الجمهورية اليمنية

د. القطـب ولد الراجل ولد عبدولي
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. كمـــــــــال سالــــــــم حسيــــــن
ليبيا

د. محمــــــد بن سالــــم اليافعـــي
دولة قطر
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القســم الخامس:

الهيئــــات العلميـــــة المخت�صــة باعتمــاد قـرارات الزكـاة الدولية

القســم الخامس:

الهيئــــات العلميـــــة المخت�صــة باعتمــاد 
قــــــــرارات الزكــــــــــاة الدوليـــــــة

د. محمــــــــــد حمــــــزة فلامــــرزي
مملكة البحرين

محمـــــــــد رامـــــــي أبو شعبـــــان
دولة فلسطين

د. محمـــــــــد سالــــــــم إنجيــــــــه
المملكة المغربية

د. محمــــــــد سليمـــــــان حمــــــزة
جمهورية السودان

د. محمـــد محمـود بن جلال الطلبة
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. منجــــــــــــي زايــــــد الفقــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د مهنـــــــــد أحمـــــــد عتمـــــــــة
المملكة الأردنية الهاشمية

د. مينــــــــــة محمـــــد الحجوجــــي
المملكة المغربية

نــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــي
الجمهورية التونسية

د. نجيــــــــب محمـــــــد صالح البارد
الجمهوريّة الإيطاليّة

أ.د نجـــــــــم الديــــــن كزيلكايـــــــا
تركيا

د. نجوغـــــو بــــن امباكـــي صمب
جمهورية السنغال

أ.د نصــــــــر صالــــــح محمـــد أحمد
ليبيا

نوفـــــــــــــــــــــــــــل فروجــــــــــــــه
الجمهورية التونسية

Daniel Johnson
المملكة المتحدة

 الأسماء مرتبة هجائيا لسنة ٢٠٢٣م

اعضـاء مجلـــــس الخبـــــراء
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القســم الخامس:

الهيئــــات العلميـــــة المخت�صــة باعتمــاد 
قــــــــرارات الزكــــــــــاة الدوليـــــــة

اعضاء الهيئة الاستشارية

أ.د آمـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــري
الجمهورية التونسية

د. أحمــــــــــــد زبيـــــــــــن عطيـــــــة
الجمهورية اليمنية

أ.د أحمـــــــد صبـــــــاح ناصـــر الملا
دولة الكويت

د. جاســــــــم بــــــن محمـــد الجابر
دولة قطر

أ.د حسيــــــــن محمد سمحـــــــــــان
المملكة الأردنية الهاشمية

أ.د صالــح بــن عبدالله الظبيانـــي
الجمهورية اليمنية

د. صالحــــــــــــــــي صالـــــــــــــــــح
الجزائر

أ.د عبدالســــــــــــــــــــلام بلاجــــي
المملكة المغربية

د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشريدة
دولة الكويت

أ.د عصام عبد الهادي أحمد أبو النصر
جمهورية مصر العربية

د. علي مسلم سليمان العاصمي
عمان

أ.د كوثر عبدالفتاح محمود الأبجي
جمهورية مصر العربية

أ.د محمـــــــد عثمــــــــان شبيــــــــر
المملكة الأردنية الهاشمية

أ.د ناصـــــــــــــــــر الفضلــــــــــــــي
الإمارات العربية المتحدة
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قـــــــــرارات الزكــــــــــــاة الدوليـــــــــة
الصـادرة عن منظمــة الزكـاة العالمية

الفـقـهـيـة والمحـا�سـبيـة

الفهــرس العـــــام
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